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الكويت - مديئة سعد العبدالله 
الداثری السادس - ق۳ - م۲۸ 
Website: www.daradahriah.com‏ 


E-mail: daradahriah@gmail.com 


(+965) 99627333 
(+965) 51155398 


مكتبة الميمنة المدنية 
( المدينة المنورة ) 
daralmimna@gmail.com‏ 
558343947 )966+( 


مقکرون الدولية للنشر والتوزیع 
( مصر الحديدة ) 
motakroun@pmiaal. com‏ 
01110117447 )2+( 


الطبعة الاول 
۰ هر - ۲۰۱۹ م 


الوزعون العتمدون 


دار التدمرية للتشر والتوزیع 
( الریاض ) 
tadmoria¢ hotmail.com‏ 
114925192 )966+( 


المكتبة الاسدية للنشر والتوزیع 
( مكة المكرمة ) 
alasadi2000@ hotmail.com‏ 
125273037 )966+( 





مركز الراسخون 
للفتصيسل خرصي 


الكويت - الروضة 
طريق المغرب السريع - ق ۳ 
Website: www.eslah.com‏ 
E-mail: 366000477 @gmail.com‏ 
99050407 )965+( 
22540536 )965+( 


دار أندلسية للنشر والتوزيع 
( الکویت ) 
darandalusia¢@hotmail.com‏ 
94747176 )965+( 


مکكتة الشنقہ لللشر و التوزیع 
( حدة) 
hassan_hyge@hotmai).com‏ 
504395716 )966+( 








LENT 
وبه نقني‎ 


ا حمد لل رب العا مین والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ویعد: 


الشرح والایصاح 


يقول أفقر العباد إلى ربه ومولاه أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد اليهاني 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الصادق المصدوق. أما بعد فهذا إيضاح 
وشرح على شرح الجلال المحلي للورقات. 

جمعت تحقيقاته وفرائده من كتب الأصول؛ ليتتفع بها المدرس للورقات وشرحه؛ 
وتبصرة للطالب النبيه على المباحث المتعلقة بالكتاب تعلقا قريبا. 

وقد نقلت الذاهب من الکتب الاصول بلا واسطت وحققت مذاهب القوم في 
المسائل التى نسب إليهم خلاف ما ذهبوا الیه. 

وبنيت الفروع الفقهية على تلك الاصول؛ لیتضح للطالب بالثال ما لا یتضح 
بالمقال. 

وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وينفع به قارثه والناظر فیه طالبا الدعاء لي 
ولوالدي (Fleas‏ موفنا آن الخلل وارد على الإنسان فمن رأى ذلك سدد وفاربت 


وبالله ثقتي وعلیه اعت‌ادي وتوکلی وهو حسبي ونعم الوکیل. 


6 النحقیقات على شرح الجلال للورقات 





اقول: 


إنما اقتصر الإمام الجويني على البسملة دون الحمدلة تأسياً بأول ما نزل من القرآن 
SE cll St SID‏ [العلق: 0١‏ قال الحافظ: فطريق التأسي به الافتتاح: بالبسملة 
والاقتصار علیها ... ویژیده وقوع کتب رسول الّه مور ال الملوك» وكتبه في 
القضايا مفتتحة بالتسمیة دون حمدلة وغيرها. 

كما في حديث أبي سفيان في قصة هرقل".... وحديث البراء في قصة سهيل ابن 
عمرو في Matt! clive‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطبء دون الرسائل 
والوثائق» وتصانيف الأئمة من شيوخ البخاري» وشيوخ شيوخه؛ وأهل عصره كمالك 
في الموطأء وعبد الرزاق في المصنف. وأحمد في المسند, وأبي داود في السننء إلى ما لا يحصى 
عمن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة ولم يزد على التسمية» وهم الأكثر والقلیل منهم افنتح 
كتابه بخطبة ... وقد استقر عمل الأئمة المصنفين افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا 
معظم كتب الرسائل» ا.ه كلام الحافظ راي" . 

وقد جرى السلف في تصانيفهم على الحمد والصلات والسلام لفظا والاكتماء 
بالبسملة في الكتابة» ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع عن أحمد أنه كان يتلفظ بالصلاة 
علی النبی هر |ذا کتب ا لحدیث: ولا يكتبها. 

والحامل لهم على ذلك إسراع أو غیرہہ أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصاً بالخطب 
دون الکتب' وأیضاً فإن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم كاف مع ما رتب عليه من 
)۱ صحيح البخاري» برقم: 7. 
(Y)‏ صحیح البخاري؛ برقم: ۲۷۳۱. 


(۳) فتح الباري علی البخاري ۱/ ۸۱ بتصرف. 
(8) الصدر السایق. 


التحقيقات على شرح الجلال للورقات ب 6 


eerie‏ دی پا تا لأنه الوصف بالحميل على 

جهة التفضيل كما أفاد العسقلاني رَمَاللَه. 
ھا a‏ 1 

قال بعضهم: يجب من جهة الصنائع على كل شارع في تصنيف أربعة أمور 
اللسملة» والحمد والصلاء علی النيي Ajeet‏ والتشهد. 
8 ويسن له ثلاثة أمور, 

تسمه نفقسه وتسمه کتابه» والايتداء علی المقصود وهو المعروف براعه 
الاستهلال ۲؟. 
ھا تنبیه : 

لا منافاة بين ما ذکرہ ا حافظ من عمل السلف على الاكتفاء بالبسملة كتابة وبين ما 
قاله النووي عليه رحمة الله تعالى في شرحه لمسلم: «هذا الذي فعله من دکره الصلاة على 
النبی موس موس بعد ا لحمدلة عادة العلماء »۲۳۱ إذ المقصود في كلام الحافظ 
ts‏ 7 و ای ی اا 
م يقدم نی ابتداءاته خطبة وطذا من افتح کتابه منهم بخطبة مد وشهد ى) صنع مسلم 


Me ne g 
فقول النووي عادة العلماء أي من قدم خطبة بين يدي تصنيفه والله أعلم.‎ 
EH 
الصدر السابق.‎ )۱( 


(Y)‏ » 7 0 ری 





Ll}‏ بعد (فهذه ورقات) قلبلة. (تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه). 
ينتفع مها المبتدئ وغيره. 

(وذلك). أى: لفظ أصول الفقه. (مؤلف من جزأين مفردين) . من الإفراد المقابل 
لت رکیب. لا الحمع والمؤلّف يُعرف بمعرفة ما أف منه. 

(فالأصل) الذي هو مفرد الجزء الأول: (ما يبنى عليه غيره). كأصل الجدار» أي: 
آساسه وأصل الشجرة أي: طرفها الثابت في الأرض. 

(والفرع) الذي هو مقابل الأصل: (ما يبنى على غيره)ء كفروع الشجرة المبنية على 


أصلهاء وفروع الفقه المبنية على أصوله). 
الشرح والایضاح 
= قوله فهذه ورفات. 


جمع سلامة منكر وهي تدل على القلة» وإنم| صرح الشارح بقوله قلیلة مع فهمه من 
إذ يستعمل للكثرة. 

وقد أطال المحشون هنا الكلام على مرجع الإشارة هل هو ما في الذهن أو ما ني 

= قوله: فصول. 

الفصل: جلة غتصة من العلم مشتملة عل مسائل غالباه وسمي فصلاً لانفصاله 
عن غبره بمغایرته له وتميزه عنه. 


التعقيقات على شرح ال لورت 


- قوله: ینتفع بها المبتدی وغیره. | 
انتفاع البتدی بالتعلم» وغیره باستفادة ما فيهاء أو تذكره لحلالة فوائدها وعزة كثير 
منها. > 


- قوله: آصول الفقه ... فیه مسألتان: 

٭ الأولی: تعريف الأصل لغة 

عرفه المصنف لخةء فقال: ما يبنى عليه غيره؛ أي: بناءًٌ حسياء كالجدار على أساسه 
أو معنوياء كالفقه على أصوله. 

وقد اعترض على هذا بالوالد وفرعه فإنه لا يبنى عليه بل يتفرع منه؛ ولذلك قال 

بعضهم: ما منه الشيء. ولكنه غير جامع لخروج أصل الجدار. 

ولذلك قال الآمدي: أصل کل شیء هو: ما یستند حقق ذلك الشيء إليه”". 

وقال الإمام :ما يحتاج إليه Me gel‏ 

* الثانية: تعريف الأصل اصطلاحا. 

لم يتعرض المصنف للأصل اصطلاحاً. 
* وله أربعة معان مشهورة”": 
- الأول: الدليل كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة» أي: دليلها. 

قال في الكوكب: «وهذا الإطلاق هو المراد هنا»”'' ا.ه. 


(۱) الاحکام فی أصول الأحکام للآمدي ۸/۱. 

(۲( نهاية السول /١‏ . الإمام الرازي في المحصول والمتخب وتبعه الأرموي 

(۳) فواتح الرهوت ۸۸/۱ - شرح الکوکب النير ۰۳۹/۱ ارشاد القحول ص ۰۳ رفع الحاجب .٤٤ /١‏ 
(1) شرح الکو کب النير ۳۹/۱. 


رن مل اي التعقیقات على شرح الجلال للورقات 


- الثاني: الرجحان کقولهم: الاصل في الکلام الحقيقة أي الراجح عند السامع 
الحققه لا المجاز. 
- الثالث: القاعدة المستمرة. کقولهم: اباحة الميتة للمضطر علی خلاف 
الأصل. 
- الرابع: المقيس عليه. وبعضهم جعل بدلاً عن هذه (القاعدة). كما يقال 
الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو”". 
پ0 2 2 


)\( فواتح الرهوت ۱/ AA‏ 


التحقيقات على شرح الجلال للورقات و سس سو ) 


((والفقه) الذي هو الجزء الثاني له sm‏ لغوي وهو. الفهم). 
الشرح والإيضاح 


بیان معنی الفقه ؛ 
السالة الاولی: قوله 2 تعریف الفقه لفة؛ الفهم 
آقول صرح آهل اللغة کم فی القاموس مادة ف. ق. هب 
آن الفقه بالکسر: العلم بالشیء والفهم له والفطنة» وغلب على علم الدين 
لشرفه ا.ه-. وی ختار الصحاح الفقه الفهم هذا أصله ثم خص به علم الشريعة ا.ه. 
ونی الأساس للزخشري: قال آعرايي لقیس بن عمر: شهدت عليك بالفقه. آي: 
بالفھم والفطنۂ''' 
وذكر ابن منظور هذه القصة في اللسان» وقال: الفقه العلم بالشیء والفهم له. 
وغلب على علم الدین لسیادته وشرفه. وفضله علی ساثر آنواع العلم .... 
والفقه في الأصل الفهم يقال: أوتي فلان فقهاً في الدين أي: فه) فيهء قال الله 
ene‏ مھا ق الزین 4 [التویة: ۰1۱۲۲ أي لیکونوا علماء به. . .و ققه نقها بمعنی 
etl. [de phe‏ 
فتحصل من هذا: أن كلام أهل العربية متوارد على أن الأصل في الفقه: الفهم. 
ويطلق كذلك على العلم والفطنة . 


.1۷ ٩ الأساس للز خشري ص:‎ )١( 
.)۵۲۲ /۱۳( لسان العرب‎ )۲( 


ینہ رئا اتحقبقت ملی شح oy J‏ 


السالة الثانیة: قولا الشيرازي والرازي 2 معنی الفقه وتعقیق القام 

ومن العلیاء (الشيرازي) من زاد قیدا آخر هو الفهم الدقیق وزاد غبره (الرازی) 
بأنه فهم غرض التکلم. 

ولمناقشة ذلك تقول: 

١‏ ) تخصيصه بالفهم الدقيق إخراج له عن أصل وضعه اللغوي وملاحظة الوضع 
الا صطلاحی. فأنت تری آهل اللسان / یذکروا هذا القيد. 

والذي فده ld‏ القید هو الإمام الشيراري ف شرح اللمع؛ کا به عليه ال مام 
القرافي في نفائس الا صول وآقره( وم ینتبه الطوفی أنە فی شرح اللمع لا فی اللمع فقال: 
ولم أجده في اللمع فلعله في غيره أو في غير مظنته”". 

وفي البحر المحيط نسبته إلى أبي إسحاق الشيرازي وصاحب اللباب من الحنفية" . 
كلام الشيرازي مستدلاً بكلام أهل اللسان فقال: «وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع؛ 
هو فهم الأشياء الدقيقة فلا یقال: فقهت آن السیاء فوقناء وقال الامدي: هو الفهم. 

وهذا هو الصواب. فقد قال الجوهري: الفقه الفهم تقول: فقهت کلامك بکسر 
القاف أفقه بفتحها في المضارع أي فهمت أفهم› قال الله تعالى: فال هول اور لا 
يَكَادُونَ تففهونَ 35( € [النساء: VA:‏ وقال تعالى: مان a‏ 41( وقال 
تعال: وک لالفقهون ن تسيِحع تسبیحهم © [الإسراء:؛ 4]. ا.ه كلامه ° 
(۷) نفائس الا صول شرح الحصول ۱۳۰-۱۱۹/۱. 
(۲) شرح ختصر الروضة للطونی ۰۱۳۲/۱ 
(۳) البحر الحیط للزركثي ۱/ ۱8. 


)٤(‏ نہایة السول ١6 /١‏ مع البدخشي وقد ناقشت دليل الامام الشيرازي بأكثر من هذا في كتابنا سييل الأصول الى 
إرشاد الفحول يسر الله تمامه. 


۱ نعقيقات مش نت دبس ۳ 


ونحوه قال الرهوني في شرحه على المختصر وصحح ما ذهب إليه الأكثر من أن 
الفقه الفهم. وهذاهو مذهب أكثر الأصوليين غير أبي إسحاق الشيرازي ومن تبعه". 

وقد حمق الطوفي الكلام على المسألة ونقل فيها قول الشيرازي وغيره ثم قال: فقد 
تحقق بما ذكرته أن الفقه هو الفهم. Pad‏ 

۲ ) وقیده الا مام الرازي با خطاب فقال: «الفقه في اللغة: فهم عرضص التکلم من 
کلامه» وتعقب بأنه: «يرد عليه أن النقول عن اللغة أن الفقه هو مطلق الفهم»). .ه. 


وأصل هذا للإمام أبي الحسن في المعتمد»” وتبعه في المحصول كما قال الزركشي 
فی البحر وردہ“' ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: وهذا تقييد للمطلق ب| لا يتقيد به. 


A pr 


ودلیل الامام استعالها في الخطاب في قوله تعالى: #مَاتَفْقَهُ كَثِيرا يَمَا sage) (Sp‏ 
۱ ونحوها من الایات آي ما نفهم خطابك. وأورد علیه أهل الأصول نحو قوله 
تعال: و ونت لا ورن يها © [الأعراف: 174]. 

قال فی البحر: وهذا لا ختص بالفهم من اخطاب بل عدم الفهم مطلقاً من الادلة 
العقلية والسمعية وطرق الاعتبار*. وقال الامام امندي: وأما من فسره بأنه عبارة عن 
فهم غرض التکلم فقد زاد قیداً غير معتبر في مفهومه يدل عليه ما أنشدناه من الشعرء 
وقوله تعال: وک لالم نُففَهونَ نَسَبِيِحَهُمْ © [الإسراء:44]. لانه نفی عنهم فقه تسبیحهم 
وتسبیحهم لیس بالکلام عل ما هو مذهب الحققین"*. !.ی ومن العلیاء من قال الفقه 


de تحقیق د/‎ ٥٢٤ /١ تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول‎ )١( 
شرح الکوکب النیر 4۰/۱ حيث نسبه إلى أكثر أهل الأصول.‎ )۲( 

(۳( شرح مختصر الووضة ١‏ / ۰. 

.4۰/۱ شرح الکوکب‎ )٤( 

)0( العتمد ص ۵. 

(1) البحر الحیط ۱-۱۳/۱. 

(۷) البحر الحیط ۱۳/۱ شرح ختصر الروضة للطوفي ۰۱۳۲/۱ 

(۸) نایة الوصول ۱۹/۱. 


رو التحقیقات علی شرح الجلال للورقات 


لغهةٌ: العلم كالقاضي أبي يعلي في العدة. | 

قلت: وهو وارد في کلام العرب کما عرفت ما سقته لك من نقل عن أهل اللسان» 
لكنه في أصل الوضع اللغوي بمعنى الفهم كما صرح به في اللسان. 

إذاً الفقه في اللغة يطلق على: 

# الفهم: : کقوله تعالی: وک لا مهو شبیحهم 6 [الاسراه:44]. 

¥ العلم: ومنه قوله: مهو ‘i‏ جو ۰ء أی: لیکونوا علماء به. 


3 2¢ 


دوہ کت مر کر 


, 1 /١ شرح مختصر الروضة للطوتي ۱۳۱/۱ وراجع البحر المحيط فإنه ذكر مقولات أخرى في معناه‎ )١( 


التعقيقات على شرح الجلال للورقات 


[ومعنى شرعي وهو: (معرفة الأحكام الشرعية. التي طريقها الاجتهاد). كالعلم 
بأن النية في الوضوء واجبة. وأن الوتر مندوب]. 


الشرح والایضاح 
تعریف الفْقّه اصطلاحا: 
فيه مسائل: 


الأولى: الكلام عن المعرفة وبيان حقيقتها: 

العرفة ترادف العلم في اللسان: 

قال امحوهري: «علمت الشیء آعلمه علا: عرفته». و نی القاموس: «عرفه معرفة... 
علمه». 

وئی علم: قال: علمه کسمعه علمأ بالکسر : عرفه. 

Gs‏ اللسان مادة عرف: العرفان: العلم وفیه ی مادة علم: وعلمت الشىء أعلمته 
علماً: عرفته» ویجوز أن تقول علمت الشی» بمعنی عرفته وخبرته. 

ول حتار الصحاح: (العریف) و(العارف) بمعتی کالعلیم والعالم. 

وفي مادة علم: «وعلم الشی» بالکسر یعلمه علاً عرفه». 

وتعبير الصنف ی تعریف الفقه بالعرفة وقوله فییا سیجیء: العلم معرفة كأنه 
حاول به التنبیه علی آن الراد بالعرفة والعلم واحد لا كما اصطلح عليه البعض من 
التفرقة”''. 


)\( شرح الورقات لابن إمام الكاملية ص٠٠‏ . 


9 
التعقبقات على شرح الجلال للورقات 


الثانية: الشرق بين المعرفة والعلم: 
قال العلماء: إن المعرفة في الاصطلاح إدراك البسائط تصوراء أو هت 
أو هي: إدراك الجزئيات. 
أو هي: الإدراك بعد الجهل. 
أو هي: الإدراك الأخير من إدراكين لشىء واحد يتخللهما عدم”". 
والعلم: مختص بادراك الرکبات تصورا أو تصديقاً. 
ويقال: عرفت الله دون علمته”"» وفي شرح المواقف: إن علمه تعالى لا يسمى 
معرفة إجماعاً لا اصطلاحاء ولا لغة٩.‏ 
وهكذا يقال في البقية. 
فالعلم يختص بإدراك الكليات أعم من أن يكون مفهوماً كلياً أو قاعدة كلية. 
وكا أن المعرفة تختص بأنها: إدراك بعد جهلء أو إدراك الأخير من إدراكين... 
الخ. 
فالعلم بخلاف ذلك. 
وهذا لا يوصف الباري تعالى بالعارف ويوصف بالعالمء إذ علمه تعالى لا عن 
جهل سبق. ولا عن ادراکن بینه| عدم. 
ولكن ينسب إليه الفعل من باب القابلة. والشاكلة ولذلك قال شیخ الاسلام آبو 
زرعة العراقي في نکته على منهاج الأصول: وقد وقع إطلاق المعرفة على الله تعالى في 
)١(‏ المصدر السابق. لأن الادراك الأول هو السؤال ما هو؟ ثم يلحق السؤال مرحلة التأمل وهي المراد بقوله 
یتخللهیا عدم ثم یلیها الادراك الاخبر وهو تصوره ما هو. 


۰۹۱/۹۰ الشرح الکيير ۱/ ۰۱۸6 وشرح اين (مام الکاملیه‎ (Y) 
.۷۱/۱ شرح الواقف للاجي‎ )۳( 


7) سد‎ otra sent te ns 


کلام النبي صَعَ یس وأقوال آصحابه» وأهل اللغة. 5 

قلت: ومنه الحديث المشهور: احفظ الله تجده نجاهك تعر ف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة". 

السالة الثالثة: استعمال العلم, والظن کل واحد مکان الأخر ثایت لفة وشرغا وعرفا . 

قلت: بين في اللسان ی مادة ظن: آن الظن يطلق في لغة العرب ويراد به اليقين أي: 
يقين الفكر والتدبر لا يقين العيان. فإنه لا يقال فيه إلا علم”". 

وما نحن فيه من الأول. 

فعليه يجوز إطلاق العلم بمعنى الظن حقيقة لغوية وعرفية للفقهاء ونحوهم. 

بل وشرعية كما في قوله تعالى: الذي يك آَم مُأ رم € [ابقرة٠٠].‏ أي: 
کید ی ی و و و 
الصفات الممدوحة فلا یمدحون بثیء محتمل للذم فدل على أن الظن بمعنى العلم 
وارد في ww pal aad‏ والقرانء واستعال الفقهاء» فهو حقيقة على آي و حه والتفرقة 
بینه| اصطلاح حادث. 

السالة الرابعة: هل یصلح الجاز ی التعاريف؟ 

المجاز المشهور قٍ التعاریف وارد. بل قال العلامة اين السبکي 3 منع الموانع 
«وأما دخول المجاز في الحد فجائز إذا كان مشهوراً. وأنا أقول: إني لم آر تعریفا إلى 
الآن لا مجاز فيه لا في المنطق» ولا في الكلام» ولا في الأصول. وهي العلوم التي 
تحرر فيها التعاريف أكثر من غيرها فما ظنك بغيرها». |.م © 
(۱) راجع شرح ابن [مام الكاملية ۹۰. 
(۲) الحدیث فی مسند آحد ط الرسالة (4/ ۱۱۹4۰٩‏ ۲. 


)۲۷۲ /۱۴۳( لان العرب‎ )٣( 
.۱۸۴/۱ وشرح الورقات لابن قاسم‎ .۸٤/۱ الآیات البینات‎ )٤( 


ملل ل مھ التعقيقات على شرح الجلال للورقات 


وقال ابن الأمير: «وقد يقال (يعني العلم) على: ما يشمل الظن. وكثيرأ ما يستعمله 
الفقهاء في هذا الأخيرء وهو معناه الأعم. © 

والراد به هنا ما يشمل المعنيين جميعاً- أي: الاعتقاد الجازم...الخ والظن فقط. 
فان كان لفظ العلم مشتركا بينهماء فاستعمال المشترك في معنبيه- وإن كان مهجورا في 
التعاريف- فالمقام هنا مشعر بالمراد فتزول الجهالة» وإن كان ليس بمشترك كما أفاده 
في المواقف» فإنه قال: إن تسمية الظن (le‏ وجعله مندرجاً فيه كما ذهب إليه الحكماء؛ 
حالف لاستعمال اللغة والعرف» والشرع. 

فقد قيل عليه إنه لا مانع من |طلاقه علیه مجازا والتعریف بالجاز الشهور قد 
آجازوه. ا.ه. 

ولو سلم کونه مجازا فھو مجاز مشھور یجوز استعماله في الحدود كا تقدم وان سلم) 
افالتقييد بالحصول عن الاجتهاد قرينة واضحة هذا المجازء لوضوح أن الحاصل عن 
الاجتهاد لا يكون إلا ظنياً»". 

قلت: وقد عرفناك أن العلم بمعنى الظن حقيقة في اللغة والقرآن. وعرف الفقه. فقول 
صاحب المواقف غير صحيح بل هو محاكمة للفظ إلى الاصطلاح الحادث. 

والخلاصة: 

١‏ ) أن استعمال العلم بمعنى الظن حقیقة لغویة عرفية» شرعية. 

۲ ) آن الجاز الشهور سائغ في احدود. 

۳ ) آن العلم هنا بمعنی الظن لتقید حصوله عن اجتهاد. 


(۱) اجابة السائل شرح بغية الامل في الااصول» ص ۲۲. 
(۲) الشرح الکیر لاين قاسم ۱/ ۰۱۸۳ 


انتعقیقات على شرح الجلال للورقات ی 


السالة الخامسة: قوله : معرفة الاحکام 
هل الراد بمعر فة الأحكام جمیعھا el‏ بعضهك el‏ غالبها. 
فان قلنا بالاول: استحال آن یوجد فقیه آو مجتهد. 


الملد والعامی بدلك. 


وإن قلنا بالغالب: قیل الغلبة لا تتضبط وغیر الضبوط لا یضبط به. 

وسبب ورود ذلك في المسألة الاختلاف في حقيقة -أل- في الأحكام هل هي 
للجنس الاستغراقی آم لا؟ 

فعل الأول: لا یکون ا حد جامعاً ‏ مخروج کثیر من الجتهدین» وعل الثاني: لا 
یکون ا حد مانعا لدخول القلد والعامي. 

والجحواب أن المراد «بمعرفة الأحكام». أي: معرفة بالاجتهاد تحقيقاًء وتهيؤا قریباً. 
ونیا قیدناها بالقرب لیخرج التهیژ البعید کتهیژ العامي والقلد". 


وقيل إن التعريف صحيح على كلا التقديرين. 
١‏ ) فعلى تقدير أنها للاستغراق المقصود تهيؤه تهيؤاً قريب بحيث لو تأمل في 
المسألة أدركها. 


وهذا لا يكون في العامي والمقلد. 


)۱( نقائس الاصول بشرح الحصول للقراني 0١‏ وتحفة المسؤول شرح على ابن حاجب للرهوني ۰۱۵/۱ 
ورفع ا حاجب للسبکي ۰۲۶۱/۱ وییان الختصر للاصفهاني ۰۲۸/۱ وختصر الروضة للطوفی ۱/ 4. 


ردو التحقيقات على شرح افجلال للورقات 


السالة السادسة خرج «یالاحکام» 

«الذوات. والصفات. والافعال « قاله في ا حاصل. 

وبیانه آن العلم لا بد له من معلوم وهذا العلوم آربعة: 

۲) الفعل. 

۳ ) الصقة. 

٤‏ ) الحكم. 

فالذات کاللانسان: والفعل کالضر بت والصفه کالسمرة والبیاض» ونحوها 
واحکم هو: نسبة الفعل ای الذات فتقول ضرب زید عمرا. 

ووجه هذا احصر: «آن العلوم ان ۸ يكن محتاجأً إلى محل يقوم به فهو الجوهر 
كالجسم. وإن احتاج فإن كان سبباً للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب والشتمء وان 
لم يكن سبباً فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم. وإن لم يكن فهو الصفة 
كالحمرة والسواد. فلا قيد العلم المعرفة» بالحكم كان محرجاً للثلاثة»”". 

السالة السایعة: خرج بقوله الشرعیه 

العقلية. کالعلم بأن الواحد نصف الاثنينء وأن الكل أعظم من الجزء» والعادية 
كالطب والهندسة» وعن اللغوية والحسية كالعلم بأن النار حرقة“' 


)1( الحاصل من المحصول في الاصول لتاج الدين ابي عبد الله محمد بن الحسين الأرموي الامام الاصولي الفقيه 
الشافعي ۲ / ۲۰ تحقیق د/ عبد السلام ابو ناجي دار المدار الاسلامي. 

(۲) راجم نهاية السول للاصنوي ۲۰-۱۹/۱ 

(5) المصدر السابق .5١/١‏ وشرح جمع الجوامع للجلال ١‏ / 55. لأن الحكم: «نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب. أو 
بالسلب كعلمنا بقيام زید. أو بعدم قيامه 

(6) الصدر السابق ۲۱/۱. وشرح جم ابحوامع للجلال ۱ / 6. 


+ ot sot ent ae ct 


السالة الثامنة: قوله التي طریقها الاجتهاد . ۱ 

هذه جب أن تكون صفة ل «معرفة٠ء‏ أي: معرفة طريقها الاجتهاد؛ لأن هناك 
معرفة طريقها التقليد؛ لإخراج فقه المقلد والخلاني الآخذ عن إمامه المسألة بدليلها؛ 
وإنما نبهنا على هذا لأن المتبادر إلى الفهم أنبا صفة للأحكام فيدخل علم المقلد في الحد. 

ولا يقال إن جعل (التي طريقها الاجتهاد) قيداً للاحکام كافٍ عن جعلها قيداً 
للمعرفة لأنا نقول: لا يقتضى تقييد الأحكام بذلك ألا يدخل في الحد علم المقلد؛ 
لان علم المقلد يصدق عليه أنه «معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد». إذ 
إن المقلد يعلم المسألة التي طريقها الاجتهاد ويعرفهاء ولكن لا بالمعرفة الاجتهادية 
بل بالمعرفة التقليدية لإمامه. فتنبه هذه الدقيقة وقد قرر شراح الكتاب ذلك؛ منهم 
بالتصريح: كالتاج الفزاري» والعبادي في شرحه على شرح المحلىء والدمياطي في 

حاشيته""» ومنهم بغيره: کالحلي لا قال: «بخلاف ما لیس طریقه الاجتهاد» فيه إشارة 

إلى أن المقصود العلم الذي طريقه الاجتهاد. 

یس میس مر مت به علم القلد. وخرج كذلك 
علم الباري سُبَعَانَهُوتعَالٰ وعلم جبریل» وعلم رسول الّه صا ءوس : 

أما علم الله فلا یوصف بأنه مکتسب. ولا ضروري: 

أما الأول: فلإشعار الاكتساب بسبق الجهل المحال عليه تعالى» وأما الثاني: فلان 
الضروري يطلق على معنيين: 

۱) عل ما لا یفتقر ال نظر واستدلال. 


)\( شرح العبادي مع إرشاد الفحول .١5 /١‏ وحاشية الدمياطي ص ۳. قال العبادي في شرحه «ولو صلم عدم 
اللزوم فلا فل من آنه آعنی جعل الوصوف الاحکام يوهم ذلك إيهاما قويا والاحتراز عنه مع إمكانه أولى بل 
واجب» ص٤.‏ 


(۲) البناني علل شرح المحل لجمع الجوامع /١‏ 45. 


رو التحقبقات علی شرح الجلال للورقات 


۳ ) وعلی ما قارنه الااحتیاج الیه. 


وهو بالمعنى الأول لا خير في إطلاقه على علم الله تعالى؛ ولكن لما كان یطلق عل 
الثاني المنزه عنه علمه تعالى كان إطلاق الضروري على علمه تعالى موهماً إرادة المعنى 


الثاني فامتنع إطلاقه لذلك. 
وأما علم جبريل فهو بيا ينزل إليه من عند اللهء بخلق علم ضروري يستفيد به 
الحكم منه؛ لا بواسطة النظر والاستدلال. 


Lis‏ قالوا وهو ضرب من الكلام على الغيب بلا برهان من كتاب ولا سنة. 

وعلم النبی ISS Ajeet‏ ما يوحى إليه. 

وهذا واضح بناء على أن ذلك من النظر في الأدلة» ويحتمل عدم تسمیته فقھابناء 
على أن الله خلت له علا ضر وريًا يدرك به ما اجتهد فيه. 5 ON‏ 
8 فائدة: من هو الخلا 2؟ 

الخلانی الراد به: من یأخذ من الجتهد احکم بدلیل خاص إجمالي. 

وهل الراد الأخذ من نفس الجتهد کأخذ ابن القاسم عن مالك والزني عن 
الشافعي. أم المراد به كل حافظ لقول إمامه يريد تأييده في أي عصر ولو لم يشافه إمامه؟ 

آخذ العطار نی حاشیته بالثانی ورد الأول وأشار إلى أنه وهم . 


بل الخلافي منسوب لعلم الخلاف أي المشتغل به في أي عصر. 


(۱) شرح العبادي مع [رشاد الفحول ۱ . وحاشية الدمياطي ص" . البئاني على شرح المحلٍ لجمع الجوامع 
)/£0. 
(۲) حاشية العطار عل جمم امحوامع ۱/ ۰۱۲ 


التحقد ns‏ مد شرع اوقت سس ۲ ( 


المسالة التاسعة: لماذا أغمل المصنف قيد «العملية؛ 2 تعريف الفقه؟ وتحقيق المقام بما 
لا نتجده ۸ غیره 

أغفل إمام الحرمين قیدا مشهورا عند الأصولین وهو «العملیة» صفة للشرعیت 
مع أن غرض بعض أهل الفن من هذا القيد إخراج الأحكام الشرعية العلمیة أي 
الاعتقادبه: کالعلم ol‏ الله cml‏ و أنه برك J‏ الآخرة. ol,‏ الحنة والنار مخلو bi‏ 

والجواب -والله أعلم-: أن الصنف آغفله لیدخل علم الاعتقاد. والاخلاق: 
والسلوك فی حد الفقهہ لأنه يتعلق به كيفية معاملة الخالق سبحانه» وهو فقه بل هو 
الفقه الاکبر فوجوب الصدق والاییان» والبرء والتقوى» حكم فقهي» وحرمة الكذب» 
والخيانة» والفسق. واسد. والقنوط کذلك حکم فقهی. 

وهكذا وجوب معاملة الخالق. وحرمه الشرك. والعقائد الفاسدة. كل هذا 
من الفقه الأكبر وهو فقه الأصول. وذاك فقه الفروع هذا ما ظهر لي. ثم تتبعت كلام 
المصنفين في الأصول فترجح عندي ذلك. 

وسيان ذلك بمباحث: 
تعقيق هام لعنی «العملية؛ 3 تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث؛ 

الأول: معنى العملية. 

الٹانی: ما یحترز ہہا. 

الثالث: من زادھا أو أغفلھا أو أبدھا . 
أما المبحث الأول: فهو معنی العملیخ۳): 


العمل المراد به هناما يشمل عمل الجوارح الظاهرة والباطنة من الأفعال والأقوال. 


(۱) شرح جلال الدين fall‏ على الجمع ۱/ 85. 


رہی|م_-۔۔ مھ التعقيقات على شرح الجلال للورقات 


هذا بالاتفاق وسواء الأعمال القلبية كوجوب النية أو غيرهاء وسيأتي هذه الأخيرة مزيد 
من التحقيق فيم| يأتي: ظ 

فالمراد بالعملية )13 الأحكام المتعلقة بالعمل من حيث الكيفية» والكيفية هي 
الوجوب وأخواته فنقول مثلاً: «الوتر عمل». 

وباي كيفية یتعلق بعمل الکلف. فنقول بكيفية الندبية» فنقول الوتر مندوب. 
فالكيفية التى هى الندب هنا صفة للعمل الذي هو الوتر. 

فالعمل هو المحكوم عليه؛ ومتعلق النسبة التي هي الحكم صفة له. 

و کذا بقال: النية في الوضوء واج الحکوم عليه فيه هو النية التي هي عمل 
قلبي والحکوم به الوجوب واطکم ثبوت الوجوب للنية ومتعلقه الذي هو الوجوب 
MN Sos‏ 

والفقه هو العلم بذلك الحكم أي: إدراك المسمى تصديقاً. 

فالفقه في المثالين المذكورين: معرفة ثبوت الوجوب للنية من أدلتهاء ومعرفة بوت 
الندبية للوتر. 
مناقشه يعض الایرادات . 

الأول: قيل إن كون الأحكام الفقهية عملية حكم أغلبي» والا فمنها ما ليس عملياً 
كطهارة الخمر إذا تخلل» وكمنع الرق الإرثء وغير ذلك. 

والجواب: أن تعلق الفقه مها من حيث أن استعمال الخمر المستحيل خلاً جائز» 
وقسمة التركة على الأحرار واجبٌ وهكذا". 


قلت فيندفع هنا ما قاله ابن قاسم في الآيات البينات: 


)1( قاله العلامة البناني في حاشيته على جمع الجوامع /١‏ 44. 


لتعقيقات على شرح الال رقت 


الثاني: أفعال الصبي والمجنون: ومُتلف البهائم. راجع إلى البحث عن فعل المكلف. 
ولا fe aI‏ صبي ومجنون ومهيمة. | 

إذاً فتؤول حتى ترجع إلى فعل الوليء والمالك» وهكذا. 

بيان ذلك أنه يمنع من المحرمات كالزناء وشرب الخمرء وأنه يؤمر بالطاعات 
کالصلاة» فينبغي تعميم الكيفية لنحو المنع في قولنا: زنا الصبي يمنع منه. ويؤدب 
عليه وجوباً على وليه» ولنحو الأمر والضرب في قولنا: صلاة الصبي بژمر ببا لسبع» 
ویضرب علیها لعشر واتلاف البهائم یضمنه صاحبها وقس SY SUS Le‏ 


نعقیق کلام اهل الاصول 2 ادخال مسائل الاعنقاد 3 الفقه . 
هل الراد بالعمل ما یشمل الاعتقاد أم لا؟ 


قال الإسنوي في نهاية السول": « العملية احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية غير 
العملية وهو أصول الدين» كالعلم يكون الإله واحداء سميعاً بصيرا ”6 ا.ه. 


ول هذا عن الباجي). 


(۱) الأیات البینات ۰۸۱/۱ والبناني والشربيني على الجمع /١‏ 4. 

(7) نهاية السول ١/١1؛‏ قال: وكذلك أصول الفقه على ما قاله في الحصول واقتصر علیه قال: لان العلم بکون 
الاجماع حجة مثلاً ليس علا بكيفية عمل» وتبعه على ذلك صاحب ا حاصل وصاحب التحصيلء وفيه نظره 
لأن حكم الشرع بكون الاجماع حجة مثلاً معناه أنه اذا وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاه والافتاء بموجبه؛ 
ولا معنى للعمل الا هذا لأنه نظير العلم بأن من زنى وجب على الامام حده وهو من الفقه ا.ه. 

(۳) وانظر الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي .١5 /١‏ ومن نص عل هذا الإمام سعد الدين في شرح التلويح /١‏ 77 
فقال: «وخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية وتسمى اعتقادية وأصولية وكون الإجماع حجة والایمان 
واجب» وكذا الشنقيطي في نثر الورد. 

)٤(‏ نقله عنه في البحر المحيط ۰۱۵/۱ وف نقاس الاصول للقراني .17١/١‏ وابن السبكي في الإبهاج إذ قال: 
#وکان شیخنا آبر احسن الباجي تختار آن قید العملية احتراز عن آصول الدین» ۰۳۱/۱ وراجم شرح 
الکو کب الساطع للسيوطي ۰۱۱/۱ وشرح امحلال ۱/ 1۵. 


6 نتعقبقات علی شرح ااجلال للورقات 





وجزم به الجلال في شرحه على الجمع فقال: «وبقید العملیة: العلم بالاحکام 
الشرعية العلمية أي: الاعتقادية» كالعلم بأن الله واحد وأنه يُرى في الآخرة». 

وکذا السعد فی التلویح" . 

ومما يجب التنبه له أن المقصود بالباجي هنا هو: أبو الحسن على بن محمد بن عبد 
الرحمن بن خطاب علاء الدين الباجي المولود في سنة إحدى ود كين وستاثة ١‏ 1ه 
وا متوق في السادس من دي القعدهة سنة آربع وعشرین وسبعمائة وهو شیح العلامة 
السبکي صاحب الامهاج التوی سنة ۷۵۲ فلا يشتبه بأيي الولید الباجي SOW‏ 
الاندلسی سلییان بن خلف الباجي فانه آخرء وهو من علماء القرن الخامس توفي سنة 
٤ھ‏ فلتنه(۲. 
الاعتقاد» والمتبادر إلى الأفهام إخراجها على وجه الإطلاق» ولكن عند تتبع کلام علماء 
أهل الأصول في ذلك تبين معنى كلام الثلائة وأن له معنی غبر التبادر من ول وهلت 
وبيان ذلك كما يلٍ: 
أ ) النظر الى مسائل الاعنقاد من جهدين: 

الأولى: من جهه أنها woh‏ فهدا راجع ال النظريات» وهو من علم العقيدة 
المسمى: بعلم الكلام. كالعلم بأن الله واحدہ وأنه يُرى في الآخرة, وأن الجنة والنار 
خلو فتان. 

فهذه وأمثاها خبريات راجعة إلى الجانب النظري لا العمليء ويرجوعها إلى جانب 
)۱( شرح التلویح ۱/ ۲۲ قال: «وخرج العلم بالاحکام الشرعية النظرية وتسمى اعتقادية وأصولية ككون الإجماع 


حجهة والایان واجب» وکذا الشنقيطي في شر الورود. 
(۲) طبقات الشافعية ۳۳۹/۱ حسن الحاضرء ۱/ 444 والدرر الکامنة ۰۳۱/۳ 


النعقیقات علی شرح الجلال للورقات وھ ۔ ے ری 


النظریات دخلت في علم العقائد و حرجت عن علم الفقه؛ لأن الفقه هو تنزپل الأحكام 
ا لخمسة على أفعال المكلفين. ظ 

والثانية: النظر إلى هذه من جهة أنها إنشائيات متعلقة بعمل قلبي» فقولنا: الجنة 
والنار مخلوقتان Sel‏ خبري یتعلق به عمل هو: الایمان بذلك فالایمان هو عمل القلب» 
والمحكوم به هو: الوجوب. والحكم (ثبوت وجوب الإيمان بأن الجنة والنار محلوقتان). 

والفقه: إدراك ومعرفة ثبوت ذلك على المكلف بالأدلة التفصيلية بالاستدلال 
هذا هو إيضاح ما غمض في المسألة فی کلام ال متقدمین فالفقه بهذا المعنى المبسط هو: 
معرفة ثبوت حكم شرعي من الأحكام الخمسة على فعل من أفعال المكلف فمن عرف 
الأحكام الشرعية وعرف إثباتها وتنزيلها على الواقع الذي هو من فعل المكلف فهو 
العالم الفقيه. 

إذا: فعلمك بوجوب اعتقاد أن الله واحدٌ فقه» وعلمك أن الله واحد ليس بفقه 
بل هو من علم الكلام فالمتكلم يثبت الوحدانيةء والفقيه یثبت وجوہہا ھکذا قرروا 
کاصطلاح والا فالفقه الاکیر معرفة له سبحانه. 

وقال العلامة الشربيني: «واحاصل آنه من حيث أنه حكم إنشائي تعلق به الخطاب 
من الفقه ... ومن حيث أنه يثبت له الاعتقاد من الكلام. وقد تقرر أن الموضوع للعلمين 
قد یکون واحداً والاختلاف با حیثیة فلیتامل ۲۷٢‏ . 

وقال السبكي في الإمهاج: ١‏ يراد بالحكم الإنشائي لا الخبري... وأما وجوب 
اعتقاد ذلك فهو حكم شرعي إنشائي»'". 


وئی منع الموانع: المراد بالحكم الإنشائي لا الخبري؛ وما لا يثبت إلا بالسمع ينظر 


(۱) تقريرات الشربيني على البناني وا جحلال عل ال حمع .٦٤/٤‏ 
(1) الإبهاج 57/1١‏ وسيأتي نقل كلامه. وانظر نفائس الا صول في شرح الحصول (۱/ ۱۲۱) 


رو التعقيقات على شرح الجلال للورقات 


فیه من us‏ 4 
- احداهما: أصل ثبوته وذلك لیس بانشاء لان السمع فیه مخبر لا منشئ كقولنا 
(الجنه مخلوقة والصراط حق» . 


as, -‏ وجوب اعتماده وذلك حکم شرعی انشائی وهو عندنا عمل من 
مسائل الفقه. وهو داخل ی فولنا «الحکم خطاب اله المتعلق بفعل المکلف؟». 


ب) اعمال القلب داخلة 3 قید العملیة وتعقيق المسالة: 

اعیال القلب داخلة في قوطم «العملية»» وذلك أن العمل موزع على الجوارح 
واللسان والقلب وهذا آمر ظاهر مشتهر بین أهل الاصول. ولذلك تعقب القرانی 
المحصول في الإتيان بلفظة «العملية» للاحتراز على الأعمال القلبية مع أنها داخلة في 
الفعلء قائلاً: فقوله -يعني الرازي: «العملية يقتضي الاحتراز عن الأحكام الشرعية 
العملية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارحء وعلى هذا يخرج بعض الفقه من الحدہ لأن 
الفقيه كا يكون فقيهاً بالعلم بوجوب الصلاة والصوم یکون فقیهاً بالعلم بوجوب 
النية والإخلاصء وتحريم الربا والحسد وأمور كثيرة لا توجد إلا في القلب» فقد تعلق 
الفقه بعمل الجوارح والقلب أيضاًء فإخراجه يقتضى إخراج بعض المحدود فلا يكون 
الحد جامعا»؟. 

ووافقه السبكي فقال: «إن أريد بالعمل عمل الجوارح والقلب. فلا تخرج- يعني 
الاعتقادات- لدخوها في أعمال القلب. وإن أريد بالعمل عمل الجوارح فقط خرجت 
النية وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء فيها كالردة وغيرها ما یتعلق بالقلب ولذلك 
ترك الآمدي وابن الحاجب لفظ العملية وقالا: الفرعية؛ لأن النية من مسائل الفروع 
وإن كانت عمل قلب»”". 


۰۱۲۱/۱ نفائس الأصول بشرح المحصول‎ )١( 
.۳۱/۱ الابهاج‎ )۲( 


التحقيقات على شرح الجلال للورقات وھ ل 


وفي منع الموانع قال: «وقولكم: هل تسمی الاعتقادات والنیات؛ والاقوال 
أفعالاً؟ جوابه أنها تسمىء وأما کون ذلك با حقيقة. أو المجاز فیتوقف عل نقل اللغة 
والأظهر عندي أنه بالحقيقة». 

ومن هنايعلم أن عدول الآمدي» وابن الحاجب وغيرهما عن لفظ العملية إلى لفظ 
الفرعية احتجاجاً بان النية من مسائل الفروع ولیست عملاً لیس بجید لأنها عمل ". 
ج ) والاعتقادات من حيث طرف اسنفادتها وثبوتها مقسمة إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ )مايثبت بالعقل: كوجود الباري. 

٣۳‏ ومنە ما لا یثبت إلا بالسمع: کمسألة رژية المژمنین لربیم» وأن الجنة مخلوق 

ونحو ذلك. وهذا «قد يقال أنه داخل في الشرعية»". 

خر لا منشى کقولنا الحنة خلوقة والصراط حق. 

والثانية: وجوب اعتقاده» وذلك حكم شرعي إنشائي» وهو عندناعملي من مسائل 
الفقه» وهو داخل في قولنا: الحكم: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف». 

آقول: وعندي آن اممیع راجع ال الشرع» وذلك آن ما ثبت بالعقل لا مخلو: ما آن 
یوافقه الشرع أو لا یوافقه؛ فان وافقه فهو راجع إلى الشرعء وإن خالفه بطل أصلاء وأما 
)١(‏ منع الموانع عن جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي 
(۲) راجع الآبات البينات على شرح المحلي لجمع الجوامع وما قبلها .۸٤ /١‏ 


() الایهاج للسبکي ۳۱/۱. 
(٤‏ شرح الکوکب الساطع للسيوطي NAVIN‏ 


( ۴۰ يإ التعقيقات على شرح اللا لورت 


ما ثبت بالسمع والعقل فراجع كذلك إلى الشرع لافتقاره لموافقته. وعليه فالاعتقادات 
داخلة نحت قوهم: ١الشرعية».‏ 
والخلاصة: 

أن الاعتقادات داخلة نی الشر عية وأنہا من أعمال القلب؛ وأن الفقه متعلق بالأعبال 
على وجه العموم. فيتحصل من هذا: أن الاعمال القلبية فقه وأنها الفقه الأكبر؛ لتعلقها 
بمعاملة الباری سبحانه» وأن حد الفقه شامل ها من حيث أنها عمل للمكلف. والله 
أعلم. 

Lips‏ التحقيق والتحرير تكشف سبب إغمال إمام الحرمين في متن الورقات همذه 
اللفظة أعني «العملية» وذلك لما يرد عليها من إیرادات وما تو مه من إیہامات الحق 
خلافها. 

وسیزداد الأمر جلاء| نی المباحث الآنية الثاني وما يليه. 


Me He Se 


التحقيقات على شرح الجلال للورقات وس ۴ ( 


البحث الثاني 

ما یعترز بهذه اللفظة «العملیة» 

العملية احتراز عن صول الفقه «العلم بکون الاجماع» وخبر الواحد. والقیاس 

حجة؛ فإن كل ذلك أحكام شرعية» مع أن العلم بها ليس من الفقه؛ لأن العلم بها ليس 

علا بكيفية عمل ()» يمعنى أنها ليست علماً بحکم عمل الکلف. 

ٍذ هی «آمور تعلم ولا تعمل ولا يقال للعالم بها: فقيه في العرف. بل أصولىي 
فاحتاج لا خراجها عن امحد"». 

وقال الأصفهاني”": خرج به آصول الفقه. فانه لیس بعملی» آي: لیس علما بکیفیة 

عمل. قال ابن دقیق العید: وفیه نظر لان الغاية الطلوبة منها العمل» فکیف يخرج 
بالعملیة؟ 

2 2F 


(۱) شرح الکوکب الساطم للسيوطي ۱/ ۱۷. 
(۲) نفائس الا صول بشرح الحصول ۰۱۲۱/۱ 
(۳) البحر الحیط ۵۱/۱. 


AN 
التحقيقات على شرح الجلال للورقات‎ 


المبحث الثالث 
من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لفیرها ‏ 
ذکرها الامام الرازي فقال «العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانهاء 
بحيث لا يعلم كوبا في الدين ضرورة۳4 
والبيضاوي: «العلم بالأحكام الشرعية العملية الکتسب من آدلتها التفصیلیه»۳ 
وزادها في جمع الجوامع» وختصراته ومنظوماته. 
ومنهم من ذكرها بطريقة أخرى كالإمام الغزالي «العلم بالأحكام الشرعية الثابتة 
لأفعال المكلفين» /١‏ 5. وكذا الهندي في النهاية .١ /٠١‏ 
وصدر الشرعية في التنقيح :٠١ /١‏ معرفة النفس ما ها وما عليها عملا. 
وعدل عنها ابن الحاجب. والأمدي إلى الفرعية وقد تقدم ذلك. 
وأغفلها إمام احرمين في الورقات والشيرازي «وتعريفه كتعريف إمام الحرمين 
في الورقات» في اللمع» وأبو الحسن البصري في المعتمد /١‏ 5 إذ قال: «جملة من العلوم 
بأحكام شرعية». 
والحاصل: أن من أغفلها فعل ذلك لما يرد عليها من إيراد وما توهمه ما لیس مرادا. 
ومن ذكرها قصد إخراج علم أصول الفقه كالرازي؛ أو إخراج أصول الديانات من 
فتبين من هذا ما المقصود من ذكرهاء أو إغفاها. والله أعلم. 
eH‏ 


(۱) الحصول ۱/ ۶. 
(۲) النهاج.۱/ ۲۲ 


من رت مم ری 


[وآن النية من اللیل شرط في صوم رمضان. وأن الزكاة واجبة في مإل الصبي. 
غير واجبة في ال حلي ا مباحء وأن القتل بمُثقل يوجب القصاصء ونحو ذلك من مسائل 
الخلاف. 

بخلاف ما ليس طريقه الاجتهادكالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة. وأن الزنا 
حرم» ونحو ذلك من المسائل القطعية» فلا يسمى فقها. 


الشرح والایضاح 


المسانل القطعية لا تسمی فقها قبه ثلاث مسائل ؛ 

الأولى: الأمثلة التي ذكرها وهي كون النية شرطاً في صوم رمضان مسألة اجتهادية؛ 
لأن مبناها على النظر والاستدلال لذلك اختلف فيها العلماء» وهكذا بقية المسائل التي 
ذكرها. 

ومعنی القتل بالثقل. وهو ماکان بغیر السیف یقال القتل بالثمّل» أو بغير المحدد: 
وهو ما ليس له حد. کالعصا واخجر. واختلف الفقهاء ی شأنه. هل یوجب القود؛ 
لانه عمد. آو الدية؛ لانه شبه عمد؟ 


قال آبو حنیفة: القتل بمثقل |لا احدید وما نی معناه من نحاس وصنجة ميزان شبه 


عمد. واستثناء الحديد لأنه يعمل عمل السلاح 
وقال الصاحبان: القتل بمثقل كحجر عظيم أوخشبة عظيمة إذا كان ما یقتل غالبا 
عمذ. 


وقال الشافعية والحنابلة: أن القتل بالمتقل الذي يقتل غالبا عمد. 


)4 سيق التحقبقات على شرح الجلال للورقات 


وقال امالکیة: القتل بمثقل قتل عمد. سواء أکان ما یقتل غالبا آم لا یقتل غالباء ما 
دام الفعل عدواناًء لا على وجه اللعب والتآديب”. | 

الثانية؛ ما كان من المسائل لا يحتاج إلى نظر واستدلال فلا يسمى فقهاً في اصطلاح 
أهل الأصول وإن كان فقها في أصل الشرع؛ لأن علم القطعيات تتعلق به النذارة 

ve یرم ھ ہے وس ابر 0+۰0 ص سے وه‎ Yer - + a 

القصودة نی قوله تعال: «وَمَا کارت المَویْون هروا کافه فلولا تفر من کل فرقا 
(A TT ps‏ فی الین 3s‏ مهم 15 رجاهم للم دروت 4 
[التویة: ۱۲۲ )۰ 

وپذا یتضح آن الفقه عند الاصولین هو ما فیه اجتهاد ونظ وأن أصول الفقه 
وضعت لتقنن مسالك النظر والاجتهاد ی السائل الاجتهادية. فیدخل في النظر کل 
المسائل الاجتهادية فِ العقاند» والسلوك والفروع. 

الثالثة قوله : «فالمعرفة هنا العلم بمعنی الظن؛ 

المقصود للشارح هناء بيان أن المعرفة الواردة في تعريف الفقه هي المرادفة للعلم 
الشامل للظن: لا العلم المقصور على اليقيني والقطعي وقد تقدم نقل كلام أهل اللغة. 

ونبه بقوله «هنا» ليخرج الاستعمال الآتي في تعريف العلم إذ المقصود بالعلم هناك 
ما لا يشمل الظن. 

وحاصل الكلام أنه قد تقرر في وضع اللغة ترادف المعرفة والعلم بلا قيد بخلافها 
في التعاريف الاصطلاحية؛ فهي في تعريف الفقه ترادف العلم الشامل للظن. وني 
تعریف العلم الأي «معرفة العلوم علی ما هو عليه»»؛ فمعناها يختلف عنه- كما The‏ 
بیانه-. 


)۱( الغني: ۷/۱۳۸ والفقه الاصلامي لوهبة الزحيلي 1۸-۷ ۵. 
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فعلم من هذا أنه: 9إنها قيد بهنا؛ لأن الظن ليس معناها الأصلي الغالب في |لاستعمال 
إذ قد ذكروا أنها ترادف SU Lily cobalt‏ فالمعرفة العلم بمعنى الظن ولم يقل المعرفة 
بمعنى الظن مع أنه أخصر؛ لأنه لم يشتهر إطلاقها بمعنى الظن بخلاف العلم»). 
HEE‏ 


)١(‏ شرح ابن قاسم على الورقات المختصر ۱/۱۸ مع ٍرشاد الفحول. وانظر الشرح الکبیر ۰۱۸4/۱ ورفع 
احاجب للسبکي ۰۲0/۱ وبیان الختصر للاصفهاني ۰۲۸/۱ وختصر الروضة للطوفي ۱/ 1. 


التعقيقات على شرح الجلال لاورقات 


[(والاحکام) الرادة فیما ذکر (سبعة: الواجب. والندوب. والباح» والحظوره 
والکروه. والصحیح. والفاسد). ١‏ 

فالفقه: العلم بالواجب والندوب ال آخر السبعة آي: بأن هذا الفعل واجب 
وهذا مندوب. وهذا مباح, وهکذا ٍل آخر السبعة]. 


الشرح والایضاح 
8 السألة الاولی: قوله : «والاحکام سبعة. الواجب. والندوب. واشیاح. والحظور. والکروه» 


شرح کلامه وییان القرق بین الایجاب والوجوب ونعوه وتعقیق القام؛ 

اعلم أن الأصوليين لهم ثلاث إطلاقات على الخمسة المذكورة» فيعبرون عن الأول 
تارة بالا يجاب. وتارة بالوجوب. وتارة بالواجب. وکذلك الباقی کا سنری وقد تتبعت 
کلامهم التناثر وخصته هنا تلخیصاً تفهم به الساألة فهبا دقیقاً بإذن الله فأقول: 

8 علة ذلك أن الحكم الشرعي ینظر فیه من خلاث جهات: 

الأولى: من جهة كونه خطاب الله تعالى» فيعير عن الخمسة من هذه الجهة بالإيجاب. 
والندب. والاباحت واحظر آو التحریم والكراهة: فيقال هذا خطاب إيجاب. وهذا 
خطاب تحريم؛ وقس على ذلك. 

ولذلك يقال لا إيجاب إلا لله. ولا تحريم إلا له. ولا حکم الا له وهو معنى قوله 
تعال: : MEET aD‏ (يوسف:.4]. أي: لا تحليل ولا تحريم ولا إيجاب إلا لله. ولا 
يقال لا واجب إلا لله أو لا وجو ب إلا لله. 

ولكن يقال لا فعل واجبٌ إلا بإيجاب الث ويقال لا وجوب على مكلف إلا 
بإيجاب الله فأنت ترى الفرق في التعبير والإطلاق بحسب اختلاف الجهة المنظور فيها. 


(9 st et cnt سیل على‎ 


إذاً فالجهة الأولى بالنظر إلى الحاكم. : 

أما الجهة الثانية: فهي بالنظر إلى تعلق الحكم بالمكلف فيقال: الوجوب والحرمة 
والاباحة» والندبء والكراهة. 

ويظهر الفرق بين الجهة الأول والثانية في الإبدال من الایة: ان لحم لک 
التقدیر: ١لا‏ إیجاب ولا تحریم ولا إباحة إلا لله فان غیرنا بالوجوب واطرمة قلا لا 
وجوب على مكلف. ولا حرمة إلا بإيجاب الله أو تحريمه. 

ولا یصح لا وجوب ولا > إلا لله فنلاحظ هنا ارتباط الوجوب والحرمة بفعل 
المكلف. وتبين أن الحكم هو: الإيجاب والتحريم...الخ. ويعبر بها إذا أريد بيان مصدر 
الحكم فيقال: هذا إيجاب. أي: من الله تعالى. 

وهو من أوجب يوجب إيجاباً فهو موجب. ويضاف إلى الخطاب فيقال: هذا 
خطاب إيجاب. والإضافة بيانية؛ لأن الخطاب هو نفس الإيجاب. فالتقدير هذا خطاب 

أما الو جوب والحرمة فليستا الحكم» بل وصفان يدلان على تعلق الحكم بالمكلف 
فيعبر بها إذا أريد بيان تعلق الحكم بالمحكوم عليه» وهو من وجب يجب وجوباً فهو 
واجب. 

فإذا قلت: وجب وجوباً ففاعله ضمير مستتر راجع إلى الحكم» وإذا قلت أوجب 
إيجاباً ففاعله ضمير مستتر راجع إلى الله. 

أما الجهة الثالثة: فهي بالنظر إلى فعل المكلف. من حيث الوضعية. 

فإذا أردنا بيان الصفة الشرعية لفعل المكلف فنقول: هذا فعل واجب» أو حرام 
ونحو ذلك: فصلة الرحم فعل. وتوصيفها الشرعي هو: واجب. فنقول وصل الرحم 
واجب. ولا یقال وصل الرحم امجاب أو وجوب بل نقول حكمه الوجوب. 
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إذا فالإيجاب لله والوجوب صفة للحکم» والواجب صفة لفعل الکلف. فظهر 
من خلال هذا أن الإيجاب ينظر فيه إلى الحكم» وأن الوجوب ينظر فيه إلى تعلقه بالحكم 
وينظر فيه إلى تعلقه بالمكلف. فهو واسطة بين الاجاب والواجب. وأن الواجب ينظر 
نمرة المسائة', 
١‏ ) لها ثمرة في التعاریف فتعريف الإيجاب والوجوب غير تعريف الواجب”". 
١‏ ) من حيث المعتقد وهو: آن الایجاب متعلق بالکلام الازلی فالایجاب هو 
الحكم وهو صفة لله تعالى. وأما الوجوب فهو من وجب إذا استقر وسقط. 
وهو هنا استقراره علی المکلف بحسب الشروط التكليفية من فهم وقدرة 
فالوجوب من هذه الحيثية هو الوجوب التنجيزي وهو الحادث. ومن حيثية 
تعلقه بالایجاب الذي هو الحکم فهو قدیم فیقال: في الایجاب والوجوب 
حكم والحكم صفة الله تعالى» وأما الواجب فهو: فعل المکلف. 
قال الإمام القراني: «والذي ذكره (يعني الرازي) ليس حكا؛ لأن حكم الله 
-تعای- هو الوجوب لا الواجب. بل الواجب هو فعل الکلف. فهو متعلق اخکم 
لا نفس اسکم؛ فشرع عند احکم حد متعلقه وأحدهما مباین للاخر؛ فان احکم صفة 
الله تعا یل ومتعلقه صفة للعبد وآحدهما مباین لا خر؛ لأنه فعله فکان التعین آن یقول: 
الوجوب هو الذي يذم تارك متعلقه شرعاً على بعض الوجوه. وهذا السؤال مطرد في 
جميع حدوده. lias‏ التعبير لازم في الجميع. ”". 
)١(‏ الاحکام للامدي ۱/ ۹۳-۹۲. 


(Y)‏ الا جات خطاب الله تعال التكليغي والوجوب: هو استقرار احکم عل الکلف والواجب :هو مایلزم من فعله 
(۳) نفائس الاصول في شرح الحصول (۱/ .)۲٦٢‏ 
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ولذلك نرى أهل الأصول يعرّفون الإيجاب أو الوجوب غير تعريفهم الواجب؛ 
ملاحظين هذه النكتة: ففي شرح الجلال المحلي مثلاً: «فحد الإيجاب الخطاب المقتضي 
للفعل اقتضاءٌ جازما»). 

وقال ابن امحاجب: «فان کان طلباً لفعل غیر کف ینتهض ترکه في جمیع وقته سبباً 
للعقاب فوجوب. والواجب الفعل التعلق للوجوب»*. فهم یفشرون الوجوب 
وال جاب با خطاب وبالطلب. بخلاف الواجب فتراهم یفسرونه بالفعل الذي اقتضاه 
خطاب الشرع على اختلاف في عباراتهم» لكنها ترجع إلى هذا العنی. 

وقد صرح إمام الحرمين في البرهان بهذا فقال: «والمرضي في معنى الواجب: أنه 
الفعل المقتضى من الشارع الذي يلام تاركه شرعاء ونیا ذکرنا القتضی من الشارع فإنه 
معنى الإيجاب 0'" . ولذلك نصوا على: «أن ما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب. وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا ظاهر. 

والذي تلخص هنا: أن الواجب له تعريف خاص به من حيث أنه صفة فعل 
المكلف يذم ويمدح عليه بخلاف الإيجاب والوجوب فهما من جهة الحكم. والحكم 
صفه الحاكم فنحو قوله تعال: * sl‏ الصَّلؤةٌ 4 [الاسراء: ۷۸] یسمی باعتبار النظر ال 
نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجاباء ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به» وهو فعل الکلف 
وجوباً. 

فه| متحدان بالذات مختلقان بالا عتبار AE YO gi Far BU ol dal oo pi‏ وتارة 


یعرفون الوجوب نظرا ال الاعتبارین٩‏ . 


.۸۷ /۱ شرح الحلال مع حاشیته البتاني‎ )١( 

(۲) رفع احاجب ۸/۱. 

(*) البرهان في آصول الفقه (۱/ ۱۰۷) وانظر شرح امحلال مع حاشیته البناني ۱/ ۸۷. 
() مختصر التحریر شرح الک وکب التبر (۱/ ۳۳۳) 


لل سوق التحقيقات على شرح الجلال للورقات 


هذا هو تحقيق المسألة والله تعالى أعلم”". 

8 قوله : دوالأحکام سبع3:؛ 

أي: والأحكام التي ذكرناها في تعریف الفقه سبعة. 

وكان الأصل أن يقول وهي سبعة بالإضمارء وعدل عنه زيادة في الإيضاح 
للمبتدئ. ويرد هنا سؤالان: 

١‏ ) لماذا لم يذكر الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع؟ 

۲ ) لماذا خص الصحة والفساد في الاحکام بالذکر دون الوضعية والرخصة 

والعزیمة؟ 

والجواب على ذلك: إن للأصوليين بحسب استقرائي مذهبين في المسألة: 

أ - فإمام الحرمين في الورقات» وف البرھان''' اقتصر على ذكر هذه ولم ينص على 
الأحكام الوضعية في تقسیم احکم. وکذا القاضی البيضاوي ی النهاج"۳. 

والسبب یرجم ال آن الاحکام الوضعية في حقيقة الامر راجعة للاحکام 
التکلیفیة فذكرها ضمناً فيهاء إذ الحكم التكليفي لا يتعلق بفعل المكلف إلا بتقرر 
الحكم الوضعي. بل التکلیف العام لا یتعلق بالکلف لا" بحکم وضعي هو: الفهم 
والقدرة. وهذان هما سا التکلیف. 

ويقال هذا في التكاليف as tI‏ كقولنا: الزكاة واجبة في هذا SU‏ انا وجبت 
لوجود حكم وضعي هو السببء والشرط كالنصاب وحولان الحول. 


)\( راجع الاحکام للامدي ۱/ ۰۹۰ التمهید 4۸ ونهاية السول للامنوي )/ tv‏ والأيات الینات ۷۶/۱ والعطار 
عل المع ۱/ ۰15 والتلویح ۲/ ۰۱۲۲وغبرها ما لا نطیل بذکره فقد استقرأت کثیرا من الراجع لجمع شتات 
الألة. 

(۲) الی‌هان ۱/ ۸۵. 

(۳( متهاج البيضاوي وشرحه ال بپاج ۱- ۱۷. 


saw oie se sas‏ و 


لا يقال قد تتخلف القاعدة بالزكاة في مال الصبي» والاروش, والجنإيات لغير 
المكلف وما أتلفته البهائم ونحوها من صبي ومجنون. فوجد الحكم الوضعي ولم يوجد 
التكليف؛ لانعدامه في الصبيء والمجنون. واليهائم. 

وما دام الأمر كذلك فلا بد من ذكر الأحكام الوضعية استقلالاً لا ضمناً؛ لأننا 
نقول: لم تتخلّف الكلية؛ لأن الضیان وٍخراج الزكاة واجب ووجوبه حکم تكليفي 
ولا يصلح تعلق احکم التكليفي الا بالکلف. والصبي ونحوه غیر مکلف. فأقام 
الشرع وليه مقامه في ذلك كله» فيخرج الزكاة عنه من ماله أي الصبي» ویضمن عنه. 
وأمثلة ذلك كما هو مسطور في كتب الفقه. هذا ما ترجح في تعليل ذلك والله آعلم(). 

ب- والمذهب الثاني: جمهور الأصوليين أفردوها بالذكر تحت أقسام الحكم 
الشرعيء والمسألة سهلة. 

والجواب على السؤال الثاني: أنه خص الصحة والفساد بالذكر؛ لأن الحكم إن 
تعلق بالعاملات. فبالصحة آو بالبطلان» ون تعلق بغر المعاملات") كالعبادات 
وصف بالاأحکام اخمسة الشهورة. 

فلهذا نص الصنف عل الصحة والفساد؛ لاختصاصها في الغالب بالعاملات؛ 
ولاختصاص غبرها بالعبادات. فیقال: هذا عقد صحیح آو فاسد» ولا یقال: عقد 
WE Col,‏ 
why (1)‏ علل البعص بعلل منها: 

أ - أن المقصود التمثيل لا الحصر. 

ب- أنه ذكر هذه لشهرتها. 

ج- أنه يقصد بالأحكام النسب التامة ومن ثم تدخل الوضعية. 

د - لأتها مندرجة ضمناً في الأحكام الوضعية وهو أرجحها والله أعلم. وراجع شرح جمع الجوامع مع العطار 

۱ والشرح الكبير للورقات ۱۸۸/١‏ وما بعدها. ورفع ا حاجب ۸۳/۱ ونفائس الأصول في شرح 


الحصول ١/4١‏ 
)٢(‏ شرح ابن امام الکاملیة عل الورقات: ص: ۰۹۱ 


لل سبع التحقيقات على شرح الجلال للورقات 


هذا ولا يعني اختصاص العبادات بالأحكام الخمسة عدم استعمال غيرها فيهاء بل 
المقصود أنه يستعمل في العبادات باشتهار ولا يستعمل في المعاملات غالا إلا الصحة 
والفساد لذلك خصہ؛ إذ لا یغنی ذکر الخمسة عنه. 
والقول في الرخصة والعزيمة كالقول في الأحكام الوضعية بل أظهر؛ لأنها 
راجعة إلى الأحكام الخمسة على تفصيل: فمنهم من خص العزيمة بالواجب کالغزالی 
والأمدي. وراد القراي الندوت؛ ومنهم من جعلها شاملة للجميع كالحنفية''". 
د اد اد 


(۱) تيسير التحریر ۲/ ۲۹۹ والمستصفى /١‏ 38. والآمدي ٠١١/1١‏ والقرائي شرح التنقيح١1/‏ ۸۷ والبحر الحیط 
۱ ۲ وروضه الناظر ۳۲/۱ 


مس من الال اورت (۳) 


((فالواجب) من حيث وصقه بالوجوب: (مايثئاب على فعله. ويعاقب على تركه), 
ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. 


ويجوز أن يريد: ويترتب العقاب على تركه -كما عبر به غيره- فلا يناني العفو). 


الشرح والایضاح 


6 بیان نمریف الواجب. والایرادات dule‏ وردها. وتوضیح حيثية التعليل وحيثية 
التقیید ۔ 

- قوله #الواجب: في القاموس وجب يجب وجوبا و جبة: لزم... ووجب 
يجب وجبة: سقط .٩‏ 

- قوله: اماه ني حد الواجب. آي: فعل وهو: الشامل لعمل الجوارح. واللسان 
والقلب. 

فوله: یثاب علی فعله: خرج به الحرام والمکروه. 


- وقوله: ويعاقب على تركه: خرج به المندوب. والمباح. 


تنبیهات علی الایرادات الواردة : 
الاول: (آن قوله من حیث هو واجب ) معنی الحيثية ۱ أي من هذه الجهة؛ فهي 
والفرق بینهیا: آن حيثية التعلیل مشعرة بالعلیة» کقولنا: النار من حیث آنها حارة 
تسخن فهذه الحيثية تعليليةء لإشعارها بأن علة التسخين الحرارة» بخلاف الحيثية 
التقييدية؛ فلا تشعر بالعلية» بل هي مُقيّدة فحسب. والمعنى: أن التعاريف يجب أن تقيد 


)١(‏ التلويح على التوضيح المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: 47/اه) الناشر: مكتبة صبیح 
بمصرء 47-١‏ 


ول مھ التعقبقات على شرح الجلال لورقات 


بهذه الحيثية لفظاً أو تقديرا كما نبّه عليه السعد في التلويح لثلا تختل ا حقائق والحدود. 

We Col Jb‏ يعتريه أمور خارجية فيختل حده؛ فقد يعمل أحد الواجب ولا 
يؤجر عليه للرياء مثلآء مع أنه في تعريف الواجب يثاب فاعله. 

فهل نقول حد الواجب باطلء أو نقول هو مقيد بالحيثية؛ إذاً فلا يسلم حد إلا ببذه 
الحيثية التى تحصر النظر في الماهية فحسب وتقطعه عما يمكن أن يعتريه من الخارجيات. 

الثاني: أن الإثابة وعد والوعد لا يتخلف منه سبحانه؛ لأنه نقصء وهو عليه 
مستحيل» بخلاف العقاب الذي هو وعید Ja YD A df erly ob‏ 
أن شرك بو US od HS OU AS‏ © [الناء: 44]. ولذلك عبر بعضهم ب #يستحق 
العقاب» بدلاً عن يعاقب» وبعضهم ب» يذم» وجعلوها أفضل؛ لجواز العفو عن تاركه. 

ومن هنا اعترض على الحد بأنه غير جامع؛ لخروج الواجب المعفو عن تركه لنسيان 
مشلا el,‏ الشارح بوجهین حاصلها: )( 

١‏ )أن وقوعه على واحد من العصاة كاف في صدقه. 

١‏ ) أن معنى يعاقب. أي: يترتب عليه العقاب؛ والترتب: الاستحقاق. أي 


یستحق . 

الثالث: آن الاصولیین حصروا العقاب عی الاخروی فقط. وأغفلوا العقوبات 
الدنيوية التي منھا إدخاله تحت أوصاف الظا لمین: الفاسقین: ا مجر مین. 

وهذا نوع من العقاب وهو لابس للعاصي لا مالة» ویترتب علیها آحکام مثل: 
رد الشهادة. واشجر والتعزیر وعدم الصلاة علیه. ونحو هذه الاحکام وقد يصل 
إلى الحد كقتل الإمام تارك الصلاة مثلاً بشروطه وكقتال مانعي الزكاة وغيرهاء وهذا 
جار في تعريف المحظور كما سيأتي» وما يترتب على اقترافه من ا لحدودہ والتعازیرں 


.7١ ١/١ وانظر شرح ابن قاسم الكبير‎ (١) 


التحقيقات على شرح الجلال للورقات ME‏ 





والعقوبات والله أعلم. ۱ 

الرايع: أن هذه الاعتراضات المتعلقة بمسألة الثواب والعقاب غير واردة فيا 
أراه على التعريف؛ لأن التعاريف مقيدة بالحيثية السابقة التي تحصر النظر على الحقيقة 
والماهية والأصل. 

ومن المعلوم أن الأصل: هو العقاب للعصاة لا العفو؛ إذ العفو استثناء ورحمة منه 
تعالى وهو متعلق بمشيئته. وهذا عا لا ینتقض به الحد. إذ الحدود والتعريفات مبناها 
على الأصول لا على الاستثناءات. والله أعلم. 

الغامس: ومما أورد على الحد أنه غير مانع لدخول نحو المندوبات التي يعاقب عل 
تركهاء كالأذان» فإنه يقاتل أهل بلد لا يؤذن فيهم. 

واطواب آن العقاب لیس عل ترك الندوب. بل اما لأنه فرض کفاية أو لأنه يدل 
تركه على الاستهانة بالدین» مع ملاحظة العنی الذي ذکره الشاطبي من آن الندوب 
با جزء یصیر واجباً بالکل'''. فیندفع الإیراد والل أعلم. 
نتمة 3 اقسام الواجب: 

ینقسم الواجب إلى موسع ومضيقء وإلى كفائي وعيني» وال حبر ومعین: 

١)فالموسع:‏ مايتسع وقته له ولغيره. 

۲ ) والضیق: ما لا یتسم وقته لغيره . 

ومن رحمة الله بالخلق أن الواجب الموسّع أكثر من المضيق؛ وهذا من أسرار الشرعء 
فمن المضيق: صيام شهر رمضان له وقت معين لا يتسع لغيره من جنسه؛ ونعني بهذا: 
أنه لا يوجد صيام في رمضان غير صيام الفرض. 


)7١57 /۱( الوافقات‎ )١( 
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ووقوف عرفة واجب مضیق من حیث الیوم العين لا قبله و لا بعده» ولکنه موسع 


۳) آما العینی: فهو ما لزم کل فرد كالصلاة والصیام وبر الوالدین؛ وصلة الرحم 
والصدق والاخلاص. 


٤‏ ) آما الکفائی: فعلامته إن قام به البععض سقط عن الآخرين. 
هذا هو متعلق التکلیف. وم مسائل منتشرة في الطولات لن آراد التوسع". 
د 2 


)١(‏ البحر المحیط فی أصول الفقه (۱/ ۰۲۳۳ روضة الناظر وجنة الناظر (۱/ ۰۱۰۲ الایهاج في شرح التهاج 
(۱/ ۱۰۰) 


شید ئن سرت و () 


[(والمندوب) من حیث وصفه بالندب: (ما یثاب على فعله» ولا یعاقب على قر که). 
(والمباح) من حيث وصفه بالإياحة: (ما لا يثاب على فعله) وتر که (ولا یعاقب 
عل تر که) وفعلهء أي: ما لا يتعلق بكل من فعله وتر که ثواب ولا عقاب]. 


الشرح والایضصاح 


8 تعریف التدوب والیاح وفیه مسائل: 

# الاولی: تعریفه لغة هو مأخوذ من الندب. وهو الدعاء لامر مهم ومنه قول 
الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم ف النائبات على ما قال برهانا 

والمندوب في الشرع الأصل المندوب إليه» لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى . 


٭ الثانية: تعريفه شرعا: 

قوله: ما يئاب على فعله: خرج به ارام والکروه والمباح. 

وقوله: ولا یعاقب: خرح به الواجب. 

* الثالثة: في أسمائه: يسمى المندوب نافلة» وسنة» ومستحباء وتطوعاء 
ومرغبا فيه. قال في الجمع خلافا لبعض أصحاينا. زاد في المحصول إنه 
إحسان إذا كان نفع موصلا إلى الغير مع القصد إلى Mandi‏ 


)\( انظر الصباح النبر ۳/ ۰.۵۹۷ والصحاح ۱/ ۰۲۲۳ وتاج العروس 1۲/۲ . 

(۲) انظر شرح الحل على الجمع مع البناني ۰۸۰/۱ والحصول مع شرح القرافي ۰۲۳۸/۱ والشار الیه 
القاضي حسين وغيره؛ في نفیهم ترادفها حیث قالوا: هذا الفعل إن واظب عليه النبي مالنتتّمزسر 
فهو السنة أو لم يواظب کأن فعله مرت آو مرتین فهو الستحب. آو ۸ یفعله: وهو ما ینشثه الانسان 
باختیاره من الأوراد فهو التطوع: ول یتعرضوا للمندوب؛ لعمومه للاقسام الثلاثة. ورد الجمهور ذلك 
بأدلة متها: ولکن آنسی لاسن فسمی تسیائه سنةٌ عل قدرته"الابهاج ۳۱/۱- التحصیل ۰۱۷۰/۱ < 


th )‏ پ شش ہے تتعقیقات علی شرح الجلال للورقات 


* الرابعة: قوله من حیث وصفه بالمندوب: «خرج بالقید ما لو آقدم على ضد 
من آضداد المندوب وهو معصية في نفسه. فيلحقه الإثم إذا ترك المندوب من 
حیث عصیانه لا من حیث ترکه المندوب»(۱) 

٭ الخامسة: فائدتان تتعلقان بالمندوب: 

١ 6‏ )هل يترك المتدوب إذا صار شعارا للميتدعة 9 


نلاه أوجه: 


۱ ) الأول: الصحيح لا يترك. 

۲ ) والثاني: يترك وهو ما أفتى به ابن أبي هريرة فترك الترجيع في الأذان» والجهر 
بالبسملت والقنوت في الصبح. والتختم في اليمين» وتسطيح القبور محتجا 
«بنه - مهو - ترك القیام للجنازة لما آخبر آن اليهود تفعله . 
ونوقش acl,‏ هه مشرع في فعله وترکه» بخلاف غیره. 

۳ ) الثالث: توسط الغزالي في المسألة فمنع الترك في السنن المستقلة كالقنوت» 
وأجاز في مسألة التسطيح الترك إذا صارت شعارا للمبتدعة. قال الزركشي 
والصحیح: المنع مطلقا. ۲۳ 

8 ۲ ) هل یترك الندوب خوف اعتقاد العامة وجوبه؟ 

قال الزركثى: لا يترك خوف اعتقاد العامة وجوبه خلافاً لالك. ووافقه من 

أصحابنا أبو إسحاق المروزي فيها حكاه الدارمى في «الاستذكار» أنه قال: لا أحب أن 


= والحديث في «الوطا» (۱ /۱۰۰) عن مالك آنه بلغه آن رسول اه سر قال: نی لانسی آو آنسی 
لاسن» ط محمد فؤاد عبد الباقي . 

.)۳۷۷ /۱( البحر المحيط في آصول الفقه‎ )١( 

(۲) البحر الحیط فی آصول الفقه (۱/ ۰۳۸۷ ۳۱۶). 


سیل سس دنفرت سس 0199 


يداوم الإمام على مثل أن يقرأ كل يوم جمعة بالجمعة ونحوه؛ لثلا يعتقد العامة,وجوبه.”" 

* السادسة في قوله: «المباح» هو: لغة المعلن» والمأذون» والموسع فيه: وله في 

الاصطلاح إطلاقات فيسمى: حلالاً» وجائزاً. 

ومن أسماته الجائزء ويطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعاء فيتناول الواجب. 
والمخدوب» والمكروه والمباح". 

قوله: والباح من حيث وصفه بالاباحة احتراز عن ايراد يقول: كيف تقولون إن 
المباح لا OW‏ فاعله وقد جاء في البخاري عن سعد بن أبي وقاص. أنه أخبره أن رسول 
اللہ Ajeet‏ قال: ‏ إنك لن تنفق نفقة تبتغی بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما 
تجعل في فم امر تك“ ۱ 

فالجواب: أن هذا الأجر على النية الصالحة أو على سعة عطاء الله وفضله. 

أما المباح من حيث هو فلا يترتب عليه ثواب. 

فمن أکل رمانا آوعنبا مثلا فلا یتعلق بفعله ثواب ولا عقاب الا لعوارض خارجية 
كأن يكون أكله إكراما لمهديه فيؤجرء أو كونه أكله مغصوبا فيأثم. 

قوله: ما لايئاب على فعله خرج به الواجب والمندوب ودخل الحرام والمكروه 
فإنهما لا يئاب على فعلهم| 

وكذلك لا يثاب على تركه دخل الواجب والمندوب فإنهما لا يئاب على تركهما و 
خرج به الحرام والمكروه فإنه يثاب على تركهما. 

هذا من جهة الثواب أما من جهة العقاب 
(۱) الصدر السایق (۱/ ۳۸۸). 


(AY /۲( تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهی السول‎ (Y) 
AY) /۱( صحیح البخاري‎ (۳( 


66 التعقيقات على شرح الجلال تلورقات 


فقوله: ولا یعاقب عل ترکه وفعله اللفظة الأولى خخرج بها الحرام والمكروه والثانية 
دخل بها الواجب والندوب لاغبیا لا یعاقب عل فعلهیم 
فأنت ترى أن كلا من الواجب والندوب من جهة والحرم والکروه من جهة 
آخری بخرجان بلفظة ویدخلان بأخری . 
قوله: ما لا یتعلق بکل من فعله وتر که ثواب ولا عقاب 
أي معا لأنه بهها معا یصدق الباح آما بکل واحد علی الانفراد فلا یصدق بل 
یدخل معه غيره 
ففعل الواجب فقط لا یتعلق به عقاب وفعل الوتر ا مندوب لا یتعلق به عقاب؛ 
وفعل الحرم فقط لا یتعلق به ثواب وفعل الکروه فقط لا یتعلق به ُواب. 
فکان لا بد من تعلق الثواب والعقاب بالفعل و الترك معا لیصدق اد عل الباح". 
* السایعة: ذکر الزرکشي آن من صیغ المباح رفع الحرج وفي صحیح البخاري 
(۱/ ۲۸) عن عبد الّه بن عمرو بن العاص» آن رسول الّه لوسر وقف 
في حجة الوداع بمنی للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال: لم آشعر فحلقت قبل 
آن آذیح؟ فقال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم آشعر فتحرت قبل أن 
آرمی؟ قال: «ارم ولا حرج» فما سئل النبي صنعَبهَتر عن شيء قدم ولا 
آخر الا قال: «افعل ولا حرج» 
ومنها نفي الجناح: كقوله تعالل: یس یک جح أن قرا ِن الشکون 4 
[النساء: ۱۰۱] واحناح: الاثم» ومن ثم ذهب الشافعي ال آن القصر مباح لا واجب" 
د KH‏ 


(۱) وانظر التقحات ص ۲۱. 
(؟) البحر المحيط في آصول الفقه (۱/ ۳۱۷). 


تب 
اقيق على شرح بل ور 


((والمحظور) من حيث وصفه بالحظر أي: الحرمة: (ما يثاب على تركه) امتثالاء 
(ويعاقب على فعله). 

(والمكروه) من حيث وصفه بالكراهة: (ما يثاب على تركه) امتثالاء (ولا يعاقب 
عل فعله)). 


الشرح والإيضاح 


8 المسألة الأولى: تعريف المحظور: 

* لفة؛ الممنوع منه. وهو الحرام" قال الله تعالی: pat ache Sd‏ من‌قبل 
# [القصص: ؟١]‏ أي: حرمناه رضاعهن ومنعناه منهنء إذ لم يكن حينئذ مكلفاء 
وقوله تعالى: #إمكّ الله حَرَمَهِمَا عل الكنفريرت 4 os ae‏ 

* الثانية: ذكر في المحصول أسماءه: «المعصية» والذنب» ومزجور عنه. 
ومتوعد علیه والقبیح»". 

* الثالثة: قوله امتثالاً خرج به من ترك الحرام غفلةَ عنه» أو عجزأء أو ريا 
والعجز إما لعدم القدرة أو لخوف أو إكراه أو حياءٍ فهذا لا یثاب علی ت رکه له. 

واعلم أن هذا القيد ل داعي لذكره؛ لأنه قيد حيثي. والحيثيات معتبرة في التعاريف 

بلا تنصيص وذكر كما تقدمء أما في شرح التعاريف فلا بأس من ذلك كا فعله الشارح» 
وبهذا يندفع ما أورده ابن قاسم عليه بسبب ذكره.©) 
* الرابعة: تعريف المكروه. 
)١(‏ اللسان 15/ مادة حظر . 
(۲) البحر المحيط في أصول الفقه .)۴۳١ /١(‏ 


(۳) المحصول ٠١ /١‏ وانظر نهاية الوصول الى دراية الأصول للهندي /١‏ 1۳ الإرشاد ص1 وغيرها. 
(4) شرح ابن القاسم .57١ / ١‏ 
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توله: والکروه لغة: اسم مفعول من کرهه |ذا آبغضه ول یحبه» فکل بخیض پل 
النفوس فهو مكروه نی اللغة» ومنه قوله تعال: >‘ GOSS By hee BENS‏ 
[الاسراء: ۳۸]. 

وقول عمرو بن الإطنابة: 

واقداسی على المكروه نفسي 0١‏ وضربی هامة البطل المشیح" 


* وفى المحصول «المكروه» يقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة: 

- أحدها: مانبى عنه نبي تنزيه» وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله وان 
لم يكن على فعله عقاب. 

- وثانيها: المحظورء وكثير ما يقول الشافعي رَجمَدَألَهُ: أكره كذاء وهو يريد به 
التحريم. 

- وثالٹھا: ترك الأولى؛ كترك صلاة الضحىء ويسمى ذلك مكروها لا لنهي 
ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلهاء والله أعلم'". وقد زاد في البحر آخر 
وهو . 

الرايع: ما وقعت الشبهة في تحریمه کلحم السبم» ویسیر النبیذ» هکذا عده 
الغزالي في «المستصفی» من آقسام الکراهة وبه صرّح أصحابنا في الفروع في 
آکثر المسائل الا جتهادية المختلف نی جوازها ۳. 

تا 
(۱) الذکرة للشنقيطي ص١؟.‏ 


(۲) الحصول ۱ / ۲۳۸. 
(۳) البحر الحیط نف آصول الفقه (۱/ ۳۹۶) 


GN 
التحقيقات على شرح الجلال للورقات‎ 


((والصحیح) من حیث وصفه بالصحهة: (ما یتعلق به النفود» ویعتد به) بأن 
استجمع ما يعتبر فيه شرعاء عقدا كان أو عبادة!. 


الشرح والإيضاح 


6 بیان معنى الصحيح ونعاريشه : 


قوله: والصحيح لغة: ضد السقيم» والصحة: البراءة من كل عيب» وذهاب 
المرض كما في القاموس وشرحه. 

(قوله: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به): قلت ويكون ذلك بترتب آثار فعله عليه من 
انتقال الملك. وحل الاستمتاع في النکاح ونحو ذلك. هذا ی العقود؛ والمعاملات. أما 
في العبادات: فترتب آثار فعله علیه یکون ببراءة الذمة وسقوط الطلب. 


وحاصل كلامهم أن asi‏ > ختص بالعاملات. والاعتداد پا وبالعبادات» وهو 5 
الأخيرة أشهر والذي يجمعهما هو: «أن يقال الصحيح ماترتبت آثار فعله عليه».”“ ثم 
الآثار في العقود والمعاملات والعبادات كما تقدم. 

وقد رام جمع من الاصولیین حدا جامعاً ها في العبادة والعاملات فإمام الحرمين هنا 
قال: اما یتعلق به النقوذ ویعتد به»» فقصد بالنفوذ العاملات وبالاعتداد العبادات. والامدي 
قال: «وأما في عقود العاملات فمعنی صحة العقد ترتب ثمرته الطلوبة منه علیه. ولو قيل 
للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حر ج" .م ونحوه قال العضد في شرح الختصر: ولو 
فسرناها في العبادات وأرجعنا الخلاف إلی ا لخلاف فی ٹمرتہا لکان حسناً ''. 

(۱) انظر الاحکام للامدي ۱۳۱/۱ وفي شرح ابن امام الکاملية «والاعتداد والتفوذ معناهما واحد» لكن العبادة في 

الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالتفون فلذا جمع بينهما». 


۲ الاحکام للامدي ۰۱۳۱/۱ 
(۳( شرح العضد للمختصر ص۸۸. 
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فرأى أن التعريف الجامع. الصحيح في العبادات والمعاملات ما ترتبت ثمرته 
الطلوبه منه علیه. 


والبيضاوي جعها بقوله: «الصحه استتباع الغایة». 

قال البدخشی: « آي افتضاء الشیء ترتب آثاره علیه سواء كان في العبادات أو 
العاملات». وقال الفتوحی: "الصحة ی عبادة سقوط القضاء بالفعل» وهذا عند الفقهاء». 

وعند التکلمین موافقة الامر... ونی معاملة ترتب أحکامها القصودة با علیها... 
ویجمعهیا ترتب أثر مطلوب من فعل علیه.. فبصحة عقد یترتب آثره من التمکن من 
التصرف فی| هو له... وبصحه عبادة یترتب |جزاژها وهو کفایتها نی |سقاط التعبد»"۱۳.ه. 

وقال ابن الامام القاسم: «والصحة هی ترتب الا ثار ۳۱. 

٭ وتیسیراً على الطالب يمكن إرجاع هذه التعاريف إلى واحد من هذه الثلاثة: 

١‏ ) الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. 

؟ ) الصحة: استتباع الغاية. 

۳) الصحه: ترتب UY‏ 

وأحسنها وأوضحها الأول: والله أعلم. 

قوله: بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعاء هذا تفسير حسن للصحة والنفوذ لأنه 
يعرفك بم يصير الصحيح صحيحا ونافذاء وما يعتبر شرعا هي الشروط والأركان 
وانتفاء الموانع» فكل ما توافرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو الصحيح. 

لد جا 

)۱( منهاج الببضاوي بشرح الاصنوي والبدخشي ۵۹-۵۸/۱. والابهاج ۱/ ۱۷ وشرح الاصفهاني ۱/ ۰1۹ 


(۲) شرح الکوکب ان .٦1۹-10 /١‏ 
(۳) هداية العقول ال غاية السول ۳۹۹/۱. 


یك 
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((والباطل) من حيث وصفه بالبطلان: (ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد Cay‏ بأن ل 
يستجمع ما يعتبر فيه شرعاء عقدًا كان أو عمادة. 


والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد. والعبادة نتصف بالاعتداد فقط اصطلاحًا) . 


الشرح والایضاح 

* الباطل وتعریفه» وهل یرادف الفاسد؟ 

السألة الاولی: بیان الصواب ب1 اثبات لفظة الباطل 2 النسخ وذکر السر 3 ذلك . 

قوله: الباطل: اللاحظ آنه ذكر هنا «الباطل !۰ وسیاه lear‏ عدد الأحکام «الفاسد» 
وهذا ما تظاهرت عليه النسخ: كشرح ابن الكامليةء وكذا التي عليها شرح المحلي مع 
حاشية الدمياطي» وشرح ابن قاسم". وهذه اللفظة مثبتة في س نسخ خطية كا أفاد 
حقق الورقات''' وهذا هو العول علیه. 

وعندي أن فيه نكتة دقیقة وهي: آن هذا التنویع فيه إفادة للطالب آن الفاسد 
والباطل مترادفان في الأصل كما هو المقرر عندناء وعند ALLL‏ وا مالکیةء بخلاف 
ا حنفیة. 


فلهذا السبب- والله أعلم- نوع الصنف العبارة. 


)١(‏ شرح ابن قاسم محقق على مخطوطات حققه السيد عبدالعزيز» وعبدالله ربيع» وشرح ابن الكاملية حققه عمر 
غنى كرسالة ماجستير» على عدة نسخ. 

(۲) د/ حسام الدين عفانه وفقه الله ومع اتفاق خمس نسخ خخطية؛ والشروح المذكورة على هذا التنويع رجح 
المحقق لفظة الباطل على الفاسد بلا مرجح إلا نسخة واحدة وشرحين فقطء وجعل ذكر المصنف للباطل 
دليلاً آخر على هذا الترجيح ول يتنبه للنكتة. ثم إني اطلعت بعد إتمام الكتاب على نفس ما بينته في حاشية 
التقحات ص ۲۳ 


التعقيقات على شرح الجلال للورقات 


المسألة الثانية: الفاسد والباطل مدرادفان كما سبق الا 2# مسائل ؛ وبيان ذلك 2 الذ اهب 
الاريعة: 
أ ) أما بل الشافعية: 
ففى الكتابة. والخلع. والعارية. والوكالة؛ والتركة. والقراض. 
وفي العبادات في الحج كما في الأشباه والنظائر للسيوطي وحصرها النووي في 
أربعة فمّط : احج- ULSI,‏ والخلع. والعاریف ومتع الحصر الأسنوي”". 
ب ) وأما الحنابلة: 
فقاعدتهم في غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد» أن الفاسد ما كان ختلفا فيها 
بین العلاء والتى حكموا عليه بالبطلان ما كان مجمعاً عليهاء أو الخلاف فيها شاذ!". 
ت ) وأما المالكية: 
فاستثنوا مسألة واحدة في البيع الفاسد. 
قال في المراقي: 
بصحةالعقديكونالأئر وفي الفساد عكس هذا يظهر 
إن لم تكن حوالة. أو تلف تعلق الحق. ونقفص يؤلف 
يعني أن المالكية خالفوا أصلهم في هذه المسألة» وراعوا فيها الخلاف فقالوا إن 
البيع الفاسد يفيد شيهة الملك فيما يقبل الملك فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك 
بالقيمة» أو الشمن وهي: حوالة الاسواق. وتلف العين» ونقصانها؛ وتعلق حق الغير بها 
بنحو بيع أو رهن”" والله أعلم. 
)\( راجع الأشباه والنظائر ٠ /١‏ والتمهيد للأسنوي ص8 وما بعدها وشرحه على المنهاج 4/١‏ وما بعدها. 


(۲) شرح الکوکب النير ۱/ ۷؟. 
(۳) نثر الورود ۱/ ۱۳-۱۲. 
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وهذا كله بخلاف إطلاق الحنفية ىا لا يخفى فإنهم یفرقون بين الباطل والفاسد. 
فالباطل هو ما انخرم فيه ركن أو شرط وهو معنى قوهم ممنوع بأصله ووصفه 
كمن صلى بدون وضوء مثلا أما الفاسد فهو ممنوع بوصفه الخارجي لا بأصله كمن 
صام يوم النحر لأنه أعرض عن ضيافة الله. 
با ee‏ 
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[(والفقه) بالعنی الشرعي (آخص من العلم)؛ لصدق العلم علی النحو وغیره. 
فکل فقه علم. ولیس کل علم فقها. 

(والعلم: معرفة العلوم)؛ أي: [دراك ما من شأنه أن يعلم (على ما هو به في الواقع)ء 
كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق]. 


الشرح والإيضاح 
a‏ تعريف العلم: 

قوله: العلم معرفة المعلوم»» مسألة تعریف العلم وما يرد عليه مسألة طويلة 

الذيول. كثيرة العناءء قليلة الغنای ولا یناسب آن نذکرها ی هذا الختصص ولكن نبين 
ما يتعلق ويليق بالمقام» ونجمل الكلام عليه في الآتي: 

١‏ ) قوله في التعريف «معرفة» قلت: تقدم أن المعرفة تفترق مع العلم في أمور: 
کاخحتصاصها بالىسائط› والعلم بالمر کبات» أو اختصاصها بالجزئيات 
والعلم بالکلیات آو ہا إدراك بعد جهل. أو آخر ادراکین بینھما cede‏ 
بخلاف العلم فی کل کما تقدم. 

٢‏ لماذا جعل المصنف المعرفة جنس العلم مع أنها تفارقه بما تقدم. 
والجواب: أن المعرفة هنا هي: الإدراك» وهو: (وصول النفس إلى المعنى 
بتمامه من نسبة أو غيرها) “. وهذا هو السر في قول الشارح مفسراً كلام 
المصنف «العلم معرفة المعلوم» آي: |ٍدراك فتنبه. 

۳ ) آن قول المصنف «العلم معرفة المعلوم» یلزم منه الدور؛ لآن المعلوم لا 
یعرف الا بعد معرفة العلم؛ لانه مشتق منه والعلم لا یعرف الا بالمعلوم» 


٩۹٩ شرح ابن إمام الكاملية. ص‎ )١( 


نیت مل شرح الال تورات 


وهذا دور وهو ممنوع في التعاريف والحدود. 
وهو كقول الشاعر: 
مألة الدور جرت بيني وبين من أحب 
لولا مشيبي ما جفالولا جفاه لم أشب 
والجواب: أشار إليه الشارح بقوله: «أي إدراك ما من شأنه أن يعلم»» وبيان ذلك 
لكن بطريق أوضح وأبسط فكلمة «الواجب» مثلاً جملة وبيانها بالقول الشارح 
اما يدم تار که ویمدح فاعله 4 فهذه الكلمات التفصيلية تجمعها كلمة واحدة هي 
الواجب» وهكذا يقال 2 الانسان وی جمیع الحدودات. 
وما نحن فيه كذلك؛ إذ أن (العلم) كلمة جملة فصلت فی القول الشارح: معرفة 
المعلوم على ما هو lade‏ وبذا تزداد بصيرتنا به. فالحد: هو المحدود بعبارات رافعة 
للومهام دافعه للاشتراك فلا دور. 
وإنما يقع الدور إذا وقع الجهل بعبارات القول الشارح التي هي مشتقة من المحدود. مع 
عدم إيضاحها کقولنا: العلم «معرفة المعلوم» ونحن لا نعرف المعلومات. 
أما إذا عرفنا المعلومات عرفنا أن طريقها التي أدركناها بها هي العلم فيكون العلم 
هو: إدراك المعلوم على ما هو عليه. 
وللإمام القراني هنا كلام نفيس في نفائس الأصول يرجع إليه هناك ولم نورده 
لطوله. وقد استوفيت المقام وتحقيقه في شرحنا على إرشاد الفحول (سبيل الوصول الى 


HK 


ca‏ اللا الورقات 
کے 9 ۱ 


((والجهل: تصور الشىء) أي: إدراكه (على خلاف ما هو به في الواقع). كإدراك 
الفلاسفة ان العا م -وهو ما سوى الله تعالى- قديم. 

وبعضهم وصف هذا الجهل SAL‏ وجعل البسيط عدم العلم بالشيء. كعدم 
علمنا با تحت الأرضين وبا في بطون البحان وعلل ما ذكره المصنف لا يسمى هذا 
جھلا]. 


الشرح والایضاح 
- هل تعریفه وآقسامه وتعریف کل قسم؛ وفیه مسائل: 
8 السألة الأولى؛ الجهل لفة نقيض العلم آو خلاف العلم : 
* جَهل الشخصض: جفا وتسافه وحمّق وأظهر الطیشش: ولا یستوي عالِمٌ وجهول: 
ألا ¥ Lite 1s} pipe‏ فنجهل فوق جهل الجاهلینا 
ومنه فوله تعال: قال أعو د باي أن اک نَ من الجتهليرت WY‏ [البقرة: 1۷] جهل 
علیه: تصرف معه بحمق. 
¥ جهل حقيقةً الشّىء جهل بحقيقة الشّىء: لم یعلم به؛ لم یعرفه. 
وكثير من الناس مجهلون آمور دینهم-جهل بمعرفة القانون- ومنه قوله تعالل: 
a>‏ ان ںا وم هام [الحجرات: 5]. 
ا الثانية: الجهل اصطلاحا. له تعریضان ذکرهما الشارح: احدهما تعریف الجهل 
اٹرکب, والآخر البسیط۔ 
فقوله في تعريف الجهل المركب أو الجهل مطلقا: «والجهل تصور الشيء». 


)۱( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 1۱ / ۳ لسان العرب (۱۱/ )١1519‏ معجم اللغة العربية المعاصرة 
(۱/ ۱۳). 
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التصور هنا ليس هو الذي يقابل التصديق كما هو التبادر ولكنه مطلتى الإدراك 
ولذلك فسره بقوله: أي إدراكه. ومطلق الإدراك الشامل للتصورء والتصديق. 

أما التصور فعلى قول. 

أعني: هل الجهل يدخل التصورات كما يدخل التصديقات أم لا؟ قولان: أما 
التصديقات فالجهل يدخلها جزماً؛ لأنه تصور الثىء على غير ما هو عليه وهو يسمى 
بالجهل المركب. 

8 الثالثة: قوله: «وعلى قول المصنف لا يسمى هذا حهلاً», 
أي أن المصنف ذهب إلى حصر الجهل في المركب» وممن سلك هذا المسلك ابن 


السمعانی فی القواطعء فقال: «الجهل اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به. ولا بأس 
بالاعتقاد في حد الجهل» ا.ه. 


قال في البحر بعد نقله لهذا: وهذا تعريف للمركب فقطء إذ البسيط لا اعتقاد فيه 
البتة» فکأنه لیس بجهل عنده و کذلك فعل جماعة من أئمتنا ''. 
* وعل المشهور عند أهل الأصول أن الجهل منقسم إلى قسمين: 


١‏ )الأول البسيطء وهو: عدم العلم بالشيء الذي من شأنه أن يعلم قصداً. وسمي 
بسیطا؛ لانه لا ترکیب فیه وإنما هو شيء واحد. 


۲ ) والثاني المركب: سمي بذلك لأنه من جزأين : 
- أحدهما عدم العلم. 


- والاخر اعتقاد غیر مطابق» فهو یجهل ولا یدری آنه یجهل.) 


)۱( البحر الحیط للزرکثي ۵۱/۱. 
)٢(‏ راجع شرح اين إمام الكاملية 44. ونفائس الأصول للقراني 177/١‏ وراجع الجمع مع العطار ۰۲۱۱/۱ 
OLY,‏ البينات للعبادي ۱/۱ ۲. 
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[(والعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلالء كالعلم الواقع بإحدى الحواس 
الخمس) الظاهرة. (وهي: السمع. والبصر. واللمسء والشم. والذوق). فإنه يحصل 
بمحرد الإحساس. بها من غير نظر واستد لال. 

(وأما العلم المتتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال)» كالعلم بأن العام 
حادث فإنه موقوف عل النظر فی العالم؛ وما نشاهده فيه من التغیر فننتقل من تغيره إلى 
حدوئه). 


الشرح والایضاح 


نقسیم العلم الی صروري ونظري: 
وفیه مسائل: 
السالة الاولی: ینقسم العلم الی قسمین ؛ 
8 العلم الضروري: 
وهو ما حصل ضرورة بدون مقدمات وتأمل وفکر مثاله: العلم بأن النار محرقة 
وأن الشمس تطلع نہاراء وأن الكل أكبر من الجزء. وهذه الأمور تدرك بالحواس 
الخمس الظاهرة. 
8 العلم النظري: 
وهو ما حصل بالنظر واع‌ال الفکر والاستدلال. مثاله: تشريعات الإسلام في 
الال والاقتصاد حل لمشاكل العام من فقر» وتضخم واحتکار الال في ید القلة من 
البشر وغیرها. فهذه تحتاج لنظر واستدلال وتقدیم الدراسات. 
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المسألة الثانية: 3 نمثيله بالحواس الخمس الظاهرة ؛ إشارة إلى أن ما يدرك بها يسمى 
عل وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري. فعنده «العلم: ما يدرك بالحواس 
الخمس الظاهرة والباطنة»'. 

ومذهب احمهور: الاحساس غير العلم؛ لأننا (ذا علمنا شیثاً علا تاماه ثم رآیناه 
وجدنا بین ا حالتین فرقاً ضروریا. 

وما تقدم عن الأشعري أحد قوليه فی السألة وآخر قوليه: أنها ليست من قبيل 
العلوم» وهو الذي ارتضاه القاضي وإمام الحرمين'". 

قلت: وقضية اخلاف. هل [دراك الحسوسات باخواس هو العلم بهاء أم أن 
الادراك غير العلم؟ 

لأخبا عبارة عن آلات تنطبع عليها الأشياء صورة في العين» ورائحة في الأنف. 
وصوتاً في السمع. وذوقاً في اللسان. وملمساً بالحس؛ لتوصلها إلى النفس التي هي محل 
العلم. خلاف. 

٭ ولابد هنا من معرفة ثلائة آمور :۳ 

١)إدراكالحواس‏ بالمحسوسات. 

۲ ) العلم بهذه المحسوسات. 

) العلم بعلوم أخرى تنشأ عن المحسوسات. 

قالوا: ولا إشكال في هذا الأخير أنه علم وهو خالف للاول قطعا. 


.٠١١ شرح اين إمام الكاملية للورقات ص‎ )١( 
.528/١ (؟) رفع الحاجب لابن السبكي‎ 
.٤۸/١ والبحر المحيط‎ .۲۹۸ /١ رفع الحاجب لابن البكي‎ )۳( 
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وهل الثاني يخالف الأول أو هماشيء واحد؟ 


على مذهب الأشعري القديم نها شیء واحده وعلی مذهب غیره التفریق بینهیا. 


og Saal | نمرة‎ 

قال الزركشى: «اختلف في هذا اخلاف. فقال آبو القاسم الاسکاف انه لفظي؛ 
وإن الفريقين على أن المدرك والمعلوم واحدء والادراك والعلم بالدرك ختلفان. 

وقال تلميذه إمام الحرمين: إنه معنوي على القول بالأحوال .كما أن العلم القدیم 
والحادث يجمعهما حقيقة واحدة مع القطع باختلافھماء وحكى القرافي قولين في أن 

السالة الثالثة: عبر بالباء ولم يعبر باللام : «الواقع بإحدى الحواس» ولم يقل 
الإحدى امحواس»؛ لیشیر ی آن العلم حاصل باخواس لا للحواس؛ لانها مدرکات 
فحسب» فهي آلة العلم وأن النفس تدرك الکلیات آو الجزئيات. وأن نسبة الادراك ال 
قواها كنسبة القطع إلى السكين””". أي أن السكين محرد آلة» وكذلك الحواس. 

المسألة الرابعة؛ «قوله الظاهرة» خرج بها الباطنة وهي خمس: 

۱ ) الأوی: الحس المشترك وهي: القوة التي ترشح فیها صورة الجزئیات 

۳ ( الثالغة: الواهمة. وهي. التي تدرك المعانی الجزئية المتعلمه بالصور 

المحسوسة. کالعداوة الجزئية التی تدرکها الشاة من الذئب فتهرب منه. 

.۸/۱ الحر المحيط‎ )١( 


۰۲۸/۱ و والستصفی للغزالي ج۰۱ وحاشية الروضة ۱/ ۰۵۷ ورفع احاجب‎ 0١ شرح ابن قاسم الكبير‎ (Y) 
.۱۲ /۱ والغاية لابن الامام الماسم وحواشیه‎ 





التحقيقات على شرح الجلال للورقات اچ 
والمحبة الجزئية التي تدرکها الشاة من آمها فتمیل الیها. فان هذه المعاني 
لا بد لها من قدرة مدر که. 
٤‏ ) الرابعة: القوة الحافظة للمعاني التي تدر کها الواهمة. 
ه ) الخامسة: «المتخيلة» وهي التي تركب الصور والمعاني الجزئية افكر». 
المسألة الخامسة: إنما قدم السمع على الجميع ؛ لأنه أوسع الحواس مجالاً من حيث أنه 
لا يختص بجهة بخلاف البصرء واختار هذا ابن قتيبة» وقال: قدم الله السمع على البصر 
فقال: NTE MD‏ € (یونس: ٤٤ء‏ ثم قال: FEE oF SD‏ € (بونس:4۳). 
وقيل هما في درجة» ومنهم من قدم البصر لتعلقه بجمیع الوجودات ". 
E‏ 


() البحر الحیط ۵۱/۱. 


التحقيقات على شرح الجلال للورقات 


[(والنظر: هو الفكر في حال المنظور فيه)؛ ليؤدي إلى الطلوب. 

(والاستدلال: طلب الدليل)؛ ليؤدي إلى المطلوب. 

فمژدی النظر والاستدلال واحد. وجَمْع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيد. 
(والدليل: هو المرشد إلى المطلوب)؛ لأنه علامة عليه. 

(والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر) عند المحوز. 

(والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر) عند المحوز. 


فالترددٌ في قیام زید ونفيه على السواء شك ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظنٌ.). 


الشرح والایضاح 
۳ الكلام على ما يتعلق بالنظر. والاستدلال والدليل. والظن. والشك. وشرح 
کلام | لصنف شر حا وافیا. 


8 وفیه مسائل: 

الاولی: القصود من کلامه تعریف خمسةه آمور. هي: 
١‏ )النظر. 

۲ ) الاستدلال. 

۳ ) الدلیل. 

٤‏ ) الظن. 

۵ ) الشك. 


وستتکلم عن هذه الامور واحدا واحدا وما یندرج فیها. 


التحقيقات على شرح Jal‏ للورقات 9664 
G‏ 


المسالة الثانية: نعريمه للنظر بقوله: «والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي 
ال الطلوب». 

# شرح التعریف: هذا التعریف للنظر في الاصطلاح. 

وهو 4 اللغة: 

5 الانتظان وتغليب الحدقة والرؤية. ومبذا المعنی بتعدی ب« إلى). فتقول: 
نظرت إليك. 

- ويأتي بمعنى الرأفة والرحمةء وبهذا المعنى يتعدى ب(اللام)ء فتقول: نظرت 
لليتيم» أي: نظر رحمة وإصلاح لأموره» وسمي الناظر لليتيم ناظرا من هذه 


لهذا المعنى. 
- ويأتي بمعنى التأمل والاعتبارء وبپذا المعنی یتعدی ب(فی)؛ فتقول: نظرت 
في المسألة. 


وا حاصل أن النظر إذا استعمل بفي يكون بمعنى الفكرء وبٍل بمعنی الرژيت 
وياللام بمعنى الرحمة ويعلى بمعنى الغضب» وبين بمعنى ا حکم کقولك نظرت بین 
القوم AY‏ 

المسالة الثالثة: ما هو المكر الوارد 2 تعريف النظر؟ 


الفكر هو: حركة النفس فی العقولات مبتدئه من الطلوب. متعرضة للمعاني 
الحاضرة عندهاء طالبة مباديه المؤدية إليه» إلى أن تجدها وترتبهاء وترجع منها إلى 
الطل MS‏ 
(۱) القاموس في مادة نظر» واللسان مادة نظر» وراجع شرح ابن قاسم الکیر ۱/ ۰۲۹4 والنهاية لصفي الدين 


افندي ۰۳۲/۱ 
)۳( شرح ابن إمام الكاملية ص ۱۰۰ ۰ 


42 --- ‘ 
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وإنما حصر في المعقولات؛ لأن حركتها في الحسوسات تسمی تخیلاً وقصرها عل 
المعقولاات مذهب المتقدمين. 

وأما انتقال النفس لغير طلب علم أو ظن كأكثر حديث النفس» فلا يسمى نظراً 
بل شعورا. قال جلال الدین الحلي في شرحه على الجمع: «الفكر حركة النفس في 
المعقولات بخلاف حرکتها في الحسوسات فتسمی یلا « © 

قال الحشی: «تبع الشارح في هذه الأقدمين القائلين بأن العقل لا یدرگ الحسوسات 
أصلاء وإنما تدركها الحواسء والعقل إنما يدرك الأمور الكلية. 

وأماعلى طريق المناظرين القائلين بأن العقل يدرك المحسوسات أيضاً لكن بواسطة 
الحواس» فينبغي أن تسمى حركتها في الحسوسات فكرا أيضاً ١‏ |.ه. 

المسألة الرابعة: معنى حركة النفس 3 المعقولات: 

* للنفس ف العقولات حرکتان: 

١‏ )الحركة الأولى: من المطالب إلى المبادئ. 

٢‏ )الحركة الثانية: من المبادئ إلى المطالب. 

بيان ذلك أنك لو أردت أن تصل إلى أن النبّاش تقطع یده فالحركة الأولى تبدأ 
بنظرة جملیه في "النباش تقطع یده» ثم تثبت بنظرة تقصيلية ال الفردات *النباش- 
القطع» فتقول النباش ما هو: #محتلس- سارق- ناهب» ثم يخلص لك أن المناسب 
لفظ سارق» وتنتهي هنا الحركة الأولى. 

وتبدأ الحركة الثانية من هناء وهى: النباش سارق المال من حرزء وكل سارق من 
حرز تقطع يده إذا النباش تقطع يده؛ وهنا تتتهي الحركة الثانية. 


(۱) شرح الجلال مع البناني ۱/ ۱4۳. 





التحقيقات على شرح الجلال للورقات 066 


هذا مثال تقريبي للمسألة وأهل الأصول يمثلون بالإنسان حيوان, والعالم حادث 
ونحو ذلك من النطقیات'' والمثال السایق ألصق بالمن. 


على ضوء ما تقدم يتبين لنا أن الحركة الأولى هي نقطة البدء لتحصیل الطلوب 
وأن الحركة الثانية هي المكملة لهاء فبمجموعها يحصل المطلوب. لا بالحركة الثانية 
وحدهاء ولا بالأولى وحدها. 

ومن هنا نشأ الخلاف هل الفكر هو «مجموع الحركتين؛ كم| هو رأي القدماء حتى 
يكون النظر عبارة عنهما؟ 

أو الحركة الثانية كما هو مذهب المتأخرين» فيكون النظر عبارة عنها فقط. والذي 
علیه الحقمون الأول". 

لاحظنا فيها سبق أن حركة النفس تدريجية انتقالية» فهي تتتقل من الطلب ال 
المبدأء وتتدرج نی ذلك حتى تصل إلى المطلوب النهاني”". 

ولذلك يزاد في الحد «تدريجياً»؛ لیخرج الحدس فإنه انتقال النفس من المطلب إلى 
المبادئ دفعة واحدةً لا تدريجياء ولما كان ذلك الانتقال قد يدخل فيه حركتها في المنام 
زادوا على الحد «قصدأ». فیکون على هذا تعریف الفکر(*): «حرکة النقس فی العقولات 
أي انتقاها انتقالاً تدريجياً قصدياً». 

* تبين ما سبق محترزات التعریف: 


فخرج بالتدریجي: الانتقال الدفعي؛ كالحدس وهو الانتقال من المبادئ إلى 


arly (1)‏ حاشية البناني على الجمع ١17 /١‏ وشرح ابن قاسم الکیم ۰۲۷۱/۱ 

(؟) راجع البحر المحيط ج١/‏ ۲ مبحث النظر: وشرح اين قاسم الکییر ۰۲۷۱/۱ والبناني على شرح المحلي 
للجمع .٠٤١/١‏ 

(۳( راجع تقريرات الشربيني على حاشية البناني وشرح المحلي ١47/١‏ وابن قاسم الكبير /١‏ 514 وما يعدها. 

. نفس المراجع‎ )٤( 


.)و التحقيقات على شرح الجلال للورقات 


الطالب دفعة. وإن خرج بالقصدي أيضا بناءً على أنه لا يكون قصدياًء وبالقصدي غره 


منھما فکرآ فلا یکون نظرا. 
وبالمعقولات: حركة النفس في المحسوسات فيمى تخيلا لا فكرآء... وبقوله 
لیؤدی ما لا یکون للتأدية فلا یسمی نظر | ۱). 


السالة الخامسة: شرح قوله 3 التعریف «2 حال النظور فيه» . 

+ ما هو المنظور فیه؟ 

١‏ ) المنظور فيه المعلوم لا العلم. هذا رأي الجمهور. 

۲) وعند الرازي: العلم لا العلوم؟. 

وما يجدر التنبيه عليه قوله: #في حال»» فعدی النظر بفي لیخرج النظر الذي 
يتعدى بغيرها. 

وزاد الأمر إيضاحاً ب «حال»؛ لآن النظر الذي هو الفکر یکون ي الاحوال التي 
هي الاعراض والكيفيات. لا في الأعيان والجواهر الخارجية فإن هذه وظيفة البصرء 
بخلاف أحواها فهي وظيفة الفكر. 

وهذه العقليات هي في الحقيقة متركبة من صور ذهنية للأعيان الخارجية ومن 
أمور علمية ذهنية وينبني على هذا أمور: 

الأولى: أن حركة النفس لا بد أن تكون في الحسيات التي هي المعلومات من جهة 
عقلية» بالتنقل بين صورها المنطبعة في الذهن. وهي من هذه الجهة يصدق عليها أنها عقليات؛ 
فمن ثم قال المتقدمون أن حركة النفس في المعقولات لا في الحسوسات. 
)1( الشرح الختصر للعبادي ۱ بحاشية [رشاد الفحول. 


(۲) شرح ابن قاسم ۰۲۱۷/۱ 


CG} وس‎ 


والمتأخرون على أنها فيهما. 

وعندي أن الخلاف لفظي إذ الجميع متفقون على أن المحسوسات العقلية لا بد أن 
يشملها حركة التفس» ولکن عبر عنها بالعقليات نظراً إلى محلهاء وعبر عنها التقدمون 
بالمحسوسات نظراً إلى أصلهاء فظن من ظن آن اخلاف حقيقي نظراً لاختلاف 
التعبیرات» هذا ما ظهر لي بالتتبع والاستقراء لمبحوثهم وكلامهم. والله أعلم. 

الثانية: الجمع بين خلاف الجمهور والرازي المتقدم في أن المنظور فيه هو المعلوم 
ک| هو عندهم. آم العلم کا هو عند الرازي. 

والتحقيق أنه لا خلاف بینهم اٍذ العلوم عند امهور هو التصورات الذهنية 
وهي علوم باتفای؛ لان العلم ما تصور آو تصدیق فالتصور علم؛ لأنه لا یکون الا 
صحيحاً ۲ کا حققوه والتصدیق علم بخلاف فاسده. 

ومن ثم عبر الرازي عن المعلومات بالعلم فلاحظ أن العلم شامل [-«تصور 
وتصديق» التي هي المعلومات والعلوم- هذا ما ظهر لي والله أعلم- وقد أشار ابن 


السالة السادسة: تعريفه للدئيل وشرحه . 


قوله في التعريف إلى المطلوب» أي من علم تصوريء أو تصديقيء أو ظني. 

قوله: «الاستدلال طلب الدليل»؛ ليؤدي إلى المطلوب. 

مع قوله: «والدليل هو المرشد للمطلوب»». ومع قوله في النظر: الفكر في حال 
المنظور ليوصل إلى المطلوب: أي تصور أو تصديق. 


)\( راجع شرح المحل عل الحمع مع البتاني .٠٤١ /١‏ 
(0 الشرح الکبیر ۱/ ۰۲۱۸-۲۱۷ 


5 AY 
نات ی شرع وق‎ 


یتضح معنی قوله: «فمژدی النظر والاستدلال واحد؛؛ وسیقول قائل: إذا کان 
مودی النظر والاستدلال واحد. فلم جمع المصنف فيها في الإثبات عند قوله السابق 

فالجواب ما أفاده الشارح بقوله: (فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا). 

السالة السایعة: لم بذکر الصنف تعريف الدليل اصطلاحاء وتعردفه وشرحه . 

وهو ما یمکن التوصل به ای مطلوب خبري. 

والمطلوب الخبري هنا معناه قضية تصديقية لا تصورية فان قیل قال الصنف: أن 
مؤداهما واحدء مع أن النظر يؤدي إلى مطلوب تصوري بالحدود والمعرفات» والدلیل 
لا يوصل إلا إلى قضايا تصديقية تقتضي الصدق والكذب. 

فاخواب: آن مراد الصنف العنی اللغوي للدلیل لا العنی الااصطلاحي» آو نبا 
واحد من حیث ا لحملة کم آفاده ابن قاسم فی الکبیر والصغیر''. 
بیان التعریف ومحنرزانه ؛ 

نما قالوا: «ما یمکن التوصل و/ یقولوا ما یقع به»؛ للاشارة ال آن العتبر 
التوصل بالقوة: «لآن الدلیل یکون دلیلاً نظر فیه آو لاء فلا خرج عن کونه دلیلا؛ بعدم 
النظر فیه»۳۲. 

فال الباجيی"*: «اٍن الدلیل هو الذي یتضح به» ویسترشد ویتوصل به ال الطلوب 
)١(‏ الشرح الکبیر ۱/ -۲۷٢‏ والصغیر ص OF‏ مع الارشاد للشوکان. 
(؟) شرح الكوكب المنير /١‏ 07. 


)۳( رفع احاجب لابن | لسبکی ٤/١‏ 
(٤‏ احدود ص۳۸. 


سیت درفم 6ی 


وإن ل یکن استدلالء ولا توصل بە أحدہ ولو کان جل وعلا خلق جماداء وم خلق من 
يستدل به على أن له محدثاً؛ لكان دليلاً على ذلك وإن لم يستدل به أحد؛ فالدلیل دلیل 
للفسه وإن لم يستدل به» |.ه. 

وخرج بقوطم: !بصحیح النظر» فاسده. 

وخرج بقوشم: امطلوب خبري»؛ الطلوب التصوري کاخد والرسم. 

أن ما يوصل إليه الدليل «مطلوب خبري». وهی الاحکام التصديقية کقولنا: 
«النار 645 والصلاة واجبة. والفاحة رکن 3 الصلاة. asl,‏ واجبه 3 الو ضو ء» 
وهكذاء وإذا دققت النظر في الأمثلة المذكورة تلاحظ أن القضية الأولى قطعية عادةٌ 
وكذا الثانية شرعاء وأما الثالثة والرابعة فظن. 


فالطلوب الخبري يمكن أن يكون علاً و ظنا. «وعلی هذا عامة الفقهاء(» 
!والأصولین(». 


وخص (أكثر”") المتكلمين اسم الدليل ما دل بالقطوع به من السمعي والعقلی؛ 
وأما الذي لا يفيد إلا الظن فیسمونه آمارة» وحکاه في التلخیص عن معظم الحققین 
قال الزرکشی: وزعم الامدي آنه اصطلاح الاصولین آیضا*» ولیس کذلك. بل 
المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك وصرح به جماعة من 
أصحابناء کالشیخ آي حامد. والقاضي أبي الطیب؛ والشيخ أبي اسحاقء وابن الصباغ 
وحکاه عن آصحابناه وسلیم الرازي» وآي الولید الباجي من الالکیت والقاضي أبي 
(1) رفع الحاجب 588/١‏ 
CY)‏ شرح الكوكب المثير /١‏ '87. 

(۳) قيد الأكثرية للشيرازي في اللمع» ص٥‏ واإليه ذھب أبو الحسن البصري في المعتمد .٠١ /١‏ والرازي في 


المحصول ١47/١‏ مع شرحه النفائس. 
() البحر الحیط ۱/۱ ۲. 
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cply be‏ عقیل» والزاغونی من ALLL‏ وحكاه 2 التلخیص عن ههور الفقهاء 
وحکاه القاضی آبو الطیب عن آهل اللغة. وحكى القول الأول عن بعض التكلمين. 
قلت وکا هو مذهب الشافعية هو مذهب ال حنابلة کما فی الکوکب''' وهو مذهب 


ا مالکیة وقد حکی الباجی من بعض الالكية القول بمذهب التکلمین"" ورده وکذا 
هو مذهب احنفیه(*. 


% 


(۱) وکذا الشيرازي قي اللمع صه وابن السمعاني في القواطع ۱/ ۰۳۳ 

)۲( شرح الک و کب النبر ۱/ ۵۳ واختاره جد الدين في السودة ص ۵۷۳. 

(۳) ا حدود ص۳۱. وراجم في هذا النهاية للهندي ۳۱/۱. والقواطم لابن السمعاني ۳4/۱ وشرح الرهونی 
المالكي على ابن الحاجب /١‏ ۰۱۱۶ 

.1۹ /١ التقریر والتحیبر عل التحرير‎ )٤( 
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[(وأصول الفقه) أي: الذي وضع فيه هذه الورقات: 

(طُرُقه) أي: طرق الفقه (على سبیل الاجمال)» كمطلق الأمر والنهي. وفعل النبي 
سَإَلَدَكِمتَتَاِ والإجماع والقیاس والاستصحاب؛ من حیث البحث عن أوها بأنه 
للوجوب. والثاني بأنه للحرمة والباقی بأنها حجح. وغير ذلك ما سيأتي مع ما يتعلق 
به. 

بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو 8 وَأَقِيمُوا ألصّلَوْ > [البقرة:4]» 8 ولا دقرا 
ا © الإسراء: ؟+]» (وصلاته - سر - في الکعبة) کبا آخرجه الشیخان» 
والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حیث لا معصب فا وقباس الارز 
عی البر في امتناع بیع بعضه ببعض لا مثلا بمثل یذا بید. کا رواه مسلم» واستصحاب 
الطهارة لمن شك في بقائهاء فليست من أصول الفقه. وان ذکر بعضها في كتبه تمثيلا. 

(وكيفية الاستدلال بہا)ء أي: بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها؛ 
لکونہا ظنیة من تقدیم ا خاص عل العامء والمقيد على المطلق وغير ذلك. 

وكيفية الاستدلال بها نجر إلى صفات من يستدل بهاء وهو المجتهد. 

فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه؛ لتوقف الفقه عليه. 

(وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام؛ والامر والنهي والعام وا خاص)ء ویذ کر 
فيه المطلق والمقيد (والمجملء واللمبين والظاهر)؛ وقي بعض النسخ: والمؤول وسیاأتي 
(والافعال» والناسخ والمنسوخ. والإجماع. والاخبار والقیاس والحظر والإباحة 
وترتیب I‏ وصفة الفتي والستفتي, وأحکام الحتهدین). ) 
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الشرح والایضاح 


كلامه هنا مشتمل على تعريف أصول الفقه باعتبار لقبه» وفيه مسائل زيادة في 
الايضاح إذ إن كلامه غني عن الشرح. 

الأولى: تعريف أصول الفقه لقبا. 

وهو: ط قه الاجالیة» وكيفية الاستدلال اء وحال المستفيد. 

آما طرقه الا جمالية فمثل فا بخمسة آمثلة» هي: الأمرء والنهي. والاجماع والقیاس؛ 
والاستصحاب. 

ثم بين أن الأول وهو الأمر: الكلام الأصولي فيه من جهات منها أنه يفيد الوجوب؛ 
وأن الثاني في كلامه الذي هو النهي: الكلام فيه من جهة إفادته التحريم. 

وآما الباقی ی کلامه فهي الاجماع» والقیاس» والاستصحاب. والکلام عنها من 
جهات منها کونپا حججا. 

الثانية: احترز بقوله طرقه الاجمالية بالطرق التفصيلية: فلیست من الأصول بل 
من الفقه» کا مثل بقوله تعالى: « وَأْقِيمُا ألصَّلَوْةَ © [البقرة:*4]» وقوله تعالى: « ولا 
تفریواً By‏ 6 [الاسراء: ۳۲].. 

فهذان دلیلان على مسائل فرعية تفصيلية ولیست مسائل |جالیف فھذا ونحوه من 
علم الفقه لا الأصول. 

وكذلك «وصلاته - صَإَّإِتَعَلتَهوْسَلََ - نی الکعبة» کا آخرجه الشیخان ‏ هذا 
دلیل عل مسألة فقهية لا صولية وهي جواز الصلاء ی الکعبة. 

وأما الإجماع من الجهة الفقهية فمسائله كثيرة» منها: الاجماع على آن بنت الابن 


(۱) آخرجه البخاري برقم: NOMA‏ ومسلم: برفم: ۱۴۲۹. 
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تأحذ السدس مع البنت الصلبیة؛ تکمیلا للثلئین وذلك بشرط عدم وجود معصب. 

وأما القياس من الجهة الفقهية فأمثلته كثيرة جداء ومنه: قياس الأرز على البر في 
حرمة بیع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل يدأ بيد. 

وأما الاستصحاب من الجهة الفقهية» فمثاله: استصحاب الطهارة لمن شك هل 
طهارته باقية أو لاء فجميع هذه المسائل وأمثالها ليست من أصول الفقه بل من الفقه 
وإنها تذكر في الأصول من باب المثال فقط لإيضاح القواعد. 

الثالثة؛ قوله وكيفية الاستدلال بها . 

أي كيفية الاستدلال مها على مسائل الفقه؟ 

وهذا هو الركن الثاني لتعريف الأصولء. وعبر بعضهم بكيفية الاستفادة منهاء 
والراد من هذا وذلك. هو بيان أن الاستدلال بالقواعد الأصولية هو من علم الأصول 
بل هو لبه وثمرته التي عليها المعول؛ لأن بها تعرف آليات استخراج الأحكام الشرعية. 
فنعرف أن العام يدل على العموم» والخاص على الخصوص وغیر ذلك» ونعرف الموازين 
عند التعارض. 

وقوله: وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. 

آي: آن ذکر الجتهد ذکر تکمیلی للفائدة ولیس من لب علم الاصول. ولذلك ۸ 
یذکره الصنف في تعریف الاصول» وان کان بعضهم زاده» والامر سهل. 

الرابعة: عدد الصنف آبواب آصول الفقه هنا ترغیبا للطالب. وتقریبا للذهن حتی 
یتصورها حلة قبل الدخول في تفاصیلها. 
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((ناما أقسام الکلام: ناقل ما یت کب منه الکلام اسیان)» نحو : ازید قائم». (أو 
اسم وفعل) نحو . ١قام ofa)‏ (أو فعل وحرف). نحو : امأ fol‏ آثبته بعضهم ول يعد 
الضمير في «قام» الراجع إلى زيد -مثلا- لعدم ظهوره. والجمهور على عَذّوِ کلمت (أو 
اسم وحرف) وذلك في النداءء نحو: «یا زید» وإن كان المعنى: أدعو وأنادي زيدًا. 

(والکلام ینقسم ال: آمر ونبي) نحو: «قم» ولا تقعد (وخبر) نحو: «جاء 
(Ody 5‏ (واستخبار). وهو الاستفهام. نحو : سمل قام زید؟ 3 شقال: (نعم» آو ayo‏ 

(وینقسم أيضًا إ لی غَنٌ)ء نحو: ۷لیت الشباب یعود یومّا» )555 3( نحو: «ألا 
تنزل عندنا (وقسم)؛ نحو: «والله لأفعلن كذا»]. 


الشرح والایضاح 
8 أقسام الكلام, 
ذكر هنا ما تمس الحاجة إليه وهي مبسوطة في المطولات. 


ولا أخبى الكلام على ما تمس الحاجة إليه من مقدمات الفن. شرع فيم| يتعلق بأصول 
الفقه من المباحث اللغوية”" . 


إذ أصول الفقه مستمد من فنون متعددة أهمها علم العربية؛ إذ منها يعرف الأمر 
والنهي» والعام والخاص. والمطلق والمقيد. والمجمل والمبين» والظاهر والمؤول. 

فإن قيل من أين تستمد هذه الأنواع من علم العربية؟ 

فالجواب: إن الفقه مأخوذ من: «القرآن والسنة)ء والإجماع والقياس راجعان إليهما. 

والكتاب العزيز وأقواله صَإّْلتَهعَتوَسَلَ بلسان عربي مبين. ولما كانت الأحكام 


مأخوذة من الكتاب والسنة کالوجوب وا حرمة؛ کان لا بد من معرفة معانی الألفاظ 


.۲۸6 /۱ انظر الرهوني على ابن الحاجب‎ )١( 
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وتقاسيمها. وسنوضح هذا في مسائل 
السالة الاولی: نقسیم الکلام الی مفرد ومرکب: 
تسم أهل اللغة الکلام كالاي: 
ے as anes Soli EAU‏ 
- المفرد: اسم وفعل» وحرف. 


واستفادة العاني یکون من المفردات ومن المر کبات. 


السالة الثانیة: الفرد یدل علی العاني من عدة جهات» ونقسیمه الی كلي وجزني: 
٭ بقسم الاصولیون الفرد ال قسمین من حیث الدلالة کلي وجزئي: 
القسم الاول: الكلي: 
وهو ما یصدق عل کثبرین کلفظ ال OLS‏ ویسمی الکلی اسم جنس عند النحویین.. 
وهذا الكل فسان: 
١‏ ) متواطيء: إن استوى أفراده كالإنسان. 
فالإنسان له أفراد هم البشرء وكلهم متساوون في معنى الإنسان بلا فرق فهذا 
یسمی متواطثا بمعنی آنه متساوي الافراد في المعنى. 
۲ ) ومشکك: ان تفاوتت الأفراد کالبیاض. 
فالبياض اسم معلوم ما هوء لكنه يتفاوت من شيء إلى آخرء فيكون أشد في 
موضعء وأقل في موضع آخر ومتوسط في غيره. وهذا سمي مشككا بمعنى أنه متفاوت 
بين أفراده. 


ويستفاد منه العموم إن دخل عليه نحو الألف واللام؛ ويستفاد منه الإطلاق إن 
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كان نكرة نحو اللإنسان» «إنسان» فالأول عام لأنه يشمل كل إنسان» والثاني مطلق 
لأنه يتحقق بأي إنسان. 
ويرد على العام التخصیص با لخاص وعل المطلق التقييد بالمقيد”'". 
القسم الثاني: الجزني ؛ 
هو القسم GUI‏ للاسم. فالأول الکلی والثاني الجزئي. 
مثال امحزئی: اسم العلم #زید»» والضمر نحو: «هو آنت. آنا؛ آنا» ونحو ذلك. 
وهذا هو الخاصء وضابطه: آن اللفظ الوضوع لواحد ان کان محصوراً کالعدد 
والتثنية» أو الواحد فخاص”". 
الثالثة: الشنرك وعلاقته بالجمل . وییان راجح الدلالف, وعلافته بالظاهر والمؤول 
إن دل اللفظ على معان ختلفة بلفظ واحد فهو مشترك مثل لفظ القرء يطلق على الحيض 
والطهر وهو حمل في حالة تساوي الدلالة بالنسبة إلى المعاني المتكاثرة". 
فان ترجح آأحد العاني فهو ظاهر يقابله المؤول'. 
كالصلاة فإنها بالنسبة إلى ذات الأركان ظاهرء وبالنسبة إلى الدعاء مؤول. 
الرابعة: نقسيم المركب: 
ما تقدم: هو دلالة اللفظ المفرد على المعاني. 
)١(‏ المصدر نفسه .458/١‏ 
() انظر التلویح عل التوضیح ۸/۱. 
(۳) شرح متهاج البيضاوي للاصفهان ۱۸۵-۱۸۶/۱. 
(٤٤‏ راجع الحصول 11/۱- وشرح النهاج للاصفهاني ۱/ ۰۱۸۶ وشرح الاسنوي والبدخشي لنهاج البيضاوي 


۱ وم بعدها ورفع احاجب لابن السبکي ۰۳۶۹/۱ وما بعدهاء والرهون على این امحاجب ۱/ ۲۹۸ 


Lada ley 
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آما الر کب: فهو جحلت وغر حلة؟. 

والحملة: ما وضع لافادة ولا یتأتی إلا في: اسمين» أو فعل واسم أو حرف واسم 
عند البعض کم ذکرہ للصنف. 

إذا علم ھذا فالمرکب أنواع؛ لأنه إن: «صیغ للافهام فان آفاد بالذات طلبًء فالطلب 
للماهیة: استفهام ولاتحصیل مع الاستعلاء: آمر ومع التساوي: التاس ومع التسفل: 
سؤالء والا (أي: وإن لم تفد طلباً بالذات) فتحتمل التصدیق والتکذیب: خب وغيره. 
ویندرح 45 الترجي» والتمني؛ والقسمء Mela,‏ 

وقد ذکر الشارح آمشلتها. 

قوله: «والکلام ينقسم إلى أمر...» 

هذا تقسيم آخر للكلام وهو انقسامه إلى: إنشاءات وخبر. 

والإنشاء هو ما لا يدخل فيه الصدق والكذب وهو الأمر والنهي. والأمر هنا 
معناه: الكلام المشتمل على اسم أو فعل مغاير لنحو: لا تفعل» دال على طلب فعل 
أو ترك؛ قال ابن قاسم: «وإنما حملناه على أعم من فعل الأمر؛ لأنه أقرب إلى استيفاء 
الاقسام وإلا حرج اسم الفاعل والمضارع المقرون بلام الأمر»". 

وأما الخ المراد به الأمر نحو 9 CHS‏ لمطلقت يرب بص € [البقرة: ۸ء فیحتمل 
ہیی ب ااي بو يي 
إدخاله في الخبر نظراً للفظه. 

قوله: *ونبيی»: کل کلام صدر بالا» دال بالوضع على طلب الترك. 
)1( ختصر ابن احاجب مع الرهون ۲۹۸/۱. 


(۲) شرح الاصفهاني عل متهاج الببضاوي ۰۱۸۱/۱ 
(۳) الشرح الکبیر ۳۱۳/۱. 
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قوله: «وينقسم الكلام إلى تمنء وعرض وقسم»: 

السر في إعادة الفعل في قوله وينقسم أيضاً؛ للإشارة إلى أن منهم من اقتصر في 
تقسيمه إلى ما تقدم من الأربعة» وهو منقول عن القدماء؛ ولما كان يرد على التقسيم هذه 
الذ کورات راد VES‏ بذلك الإشارة إلى ھذین اللڈذھین'''. 

قوله «تمن» هو: كلام دال بالوضع على طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر. 
والرجاء: طلب الممكن. 

قوله: «عرض:: هو كلام دال بالوضع على الطلب برفق ولين نحو ألا تنزل عندنا. 

قوله: «وقسم»: هو كلام دل على اليمين. 

فائدة: من المعلوم أن الأفعال تنقسم إلى : ماضء ومضارع» وأمرء ولكن لا يستعمل في 
جميع العقود والطلاق إلا الماضي؛ فتقول: بعت واشتريت» ووهبت» ووقفت» وأسلمت. 
هذا مما لا خلاف فيه. 

أما إذا جاءت بصيغة المضارع أو الامر فمحل خلاف. ولم يستعمل المضارع إلا في 
أشهد في باب الشهادة. 

قال الزركشي: ١‏ فأما المضارع: فلم يستعمل في الشرع في شيء أصلا إلا في لفظة 
«أشهد» في الشهادة, فانا تعینت وم یقم غیرها مقامهاء وكذلك في اللعان سواء قلنا: إنه 
یمین آو شهادة أو فيه شائبة من أحدهماء ويجوز في اليمين: أقسم بالله وأشهد. ولا يتعين. 

وأما الماضي: فيعمل به في الإنشاءات كالعقود والطلاق. 

وأما فعل الأمر: فهى مسألة الا حجاب والاستیجاب 3 العقود والطلاق. فكذا 
يعمل به في كل موضع يعمل بالماضى على الصحيح»"". 


() راجم البحر اللحیط ٦٤٤/١‏ وما بعدھا والشرح الکبیر لاہن قاسم ۳۱۸/۱. 
)٢(‏ البحر الحیط فی آصول الفقه (۳/ ۳۸). 
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[(ومن وجه آخر ینقسم ی حقيقة. ومجاز). 


(فالحقیقة: ما بقی فی الاستعال على موضوعه. وقیل: ما استعمل فیما اصطلح علیه 
من المخاطبة) . وإن لم يبق على موضوعه. كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبق على 
موضوعه اللغوي: وهو الدعاء بخ والدابة لذات الأربع -كا مار - فإنه لم يبق على 
موضوعه. وهو كل ما يدب على الأرض. 

(والجاز ما تج أي: تُعْدّي به (عن موضوعه)» هذا على المعنى الأول للحقيقة 
وعلی الثانی: هو ما تعمل فق allel le pd‏ علیه من Abts‏ 

(والحقيقة إما لغوية)ء بأن وضعها أهل اللغةء کالاسد للحیوان الفترس. 

(وإما شرعیة)ء بأن وضعها الشارع. کالصلاة للعبادة الخصوصة. 

(وإما عرفیة) بأن وضعها آهل العرف العام کالدابة لذات الأربع کالما وهي 
لغة: لكل ما يدب على الأرض. والخاص كالفاعل للاسم المعروف عند التحاق وهذا 
التقسيم ماش على التعريف الثاني للحقيقة» دون الأول القاصر على اللغوية). 


الشرح والايضاح 


انقسام الكلام إلى حقيقة ومجار. 

قوله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. 

هذا الوجه الذي أشار إليه هو تقسيم الكلام باعتبار استعماله» وفيه إشارة إلى أن 
الشيء الواحد قد تتنوع تقاسیمه بتنوع جهانه. 

قوله: فالحقیقة: ما بقي في الاستعال علی موضوعه» وقيل ما استعمل فيا اصطلح عليه 
إنها جاء بتعریفین؛ لأن التعريف الأول خاص بالحقيقة اللغوية» والثاني شامل ها وللشرعية. 


سد سراف ون رت ل 


قوله «الحقيقة»: الحق(" في اللغة: هو الثابت. قال له تعال: « ولکن حمّث كمه 
داب 4 [الزمر: ۰۲۷۱ آي وجبت وثبتت. وهو من آسائه تعالی بپذا الاعتبار؛ لأنه 
الثابت أزلاً وأبداً دون غبره من الوجودات» ویقال الحق لما یقابل الباطل؛ لأنه جدیر 
بالثبوت كما أن الباطل بالزهوق. ومنه یقال: لذات الشیء وماهیته حقیقته؛ لانها الثابتة 
واللازمة وا حقیقة فعیلة '''. 

قوله في التعریف الأول: ما بقي في الاستعبال خرج به الهمل( وما وضع ول 
یستعمل فلا یسمی حقيقة ولا مجازا. 

وقوله: على موضوعه خرج الستعمل في غیر ما وضع له غلطأء كقولك خذ هذا 
الفرس مشيراً إلى كتاب بين يديك. والمقصود بالوضع أي اللغوي. 

قوله في التعريف الثاني: «ما اصطلح عليه»: شمل الحقيقة اللغوية» والعرفية 
والشرعية وهذا أحسن ما قيل في حد الحقيقة كا قال الرازي» واختاره الآمدي. 
والبيضاوي» وأبو الحسين البصري وغيرهم. 
8 فائدة: 

هل إطلاق كلمة حقيقة: محاز (الرازي) أو حقيقة (الأكثر)؛ لأنها إما أن تكون: 
اسم مفعول بمعنى المثبت ثم زيدت التاء لنقلها من الوصفية إلى الاسمية» أو تكون 
اسم فاعل بمعنى الثابت. 


۰۱/۱۷۸ راجع المنهاج مع شرحه للاصفهاني‎ )١( 

(۲) نهاية الوصول في دراية الاصول لصفي الدين ۱ راجم الفاية لابن الامام القاسم وشرحه وحواشیه 
۱ وشرح ابن قاسم الکبیر ۳۲۲/۱ وغیرها. 

)1( هذا التعریف راجعه ی الستصفی ۳۱/۱ والختصر ۱۳۸/۱ رامع مع الحلي ۳۰۰/۱ 

(8) الحصول ۱/ ۳٩۷‏ والامدي ۳۱/۱ ونهاية السول علی منهاج البيضاوي ۰۱۹۱/۱ 
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خلاف جاء فی البحر: والذي یقتضیه اطلاق آکثر الا صولیین أنه حقيقة» وهو الذي 
نظو" 

مسالة وجوب العمل بالحقيقة؛ 

وحكم الحقيقة: وجوب العمل بها عند استعمال اللفظ في حقيقة من غير بحث 
العمل به قبل البحث عن ا ملخصص ولعل الفرق أن احتمال وجود المخصص أقوى؛ 
إذ ما من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص كا قاله إمام الحرمين. 

لکن صرح القرانی بأن المسألتين على السواء في جريان PGI‏ 

جا جا جا 


)\( البحر الحیط نی آصول الفقه (۳/ AA‏ 
(۲) البحر الحیط في آصول الفقه (۳/ ۷) 


رش ال لت (۸0) 


((والحاز إما أن يكون بزيادة. أو نقصان آو نقل. أو استعارة). 

۱- (فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالی: ES SAD‏ ی ۰6 فالکاف زائدة 
والا فهي بمعنى «مثل» فيكون له تعالى مثل!! وهو محال» والقصد بهذا 

۲- (والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: 9 وَسَمَلٍ الْمَرِيَةَ #: أي: أهل القرية. 
وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي 
المثل. وسوال القرية في سؤال أهلها. 

*- (والمجاز بالنقل» کالغائط فیما یخرج من الإنسان)ء قل إليه عن حقيقته وهي 
المكان المطمئن تُقضّى فيه الحاجة بحیث لا یتبادر منه عرفا !لا الخارج. 

- (والمجاز بالاستعارة کقوله تعالی: «جدارا بربط آن ینقض ۰6 أي: بسقط 
فشبه ميله إلى السقوط بارادة السقوط التی هي من صفات الحی دون 
الجماد والمجاز المبنی علی التشبیه یسمی استعار 3{ 


الشرح والایضاح 
آنواع الجاز وشرحه 
# یتعلق بکلامه رََهُالُ مسائل: 
الاولی: اقسام الجاز . 
فقوله: والجاز [ما آن یکون بزيادة آو نقصان.. 
ذکر آربعة آقسام للمجاز وبقي خامس؛ وهو: الجاز الرسل» وله علاقات کثبرة 


بخلاف جاز الاستعارة فعلافته التشبیه فقط. واحاصل آن الجاز ما آن تکون علافته 
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فالأول: الجاز بالاستعارة» والثاني: وهو ما لیس علافته التشبیه آربعة أنواع: مجاز 
بالنقل أو الزيادة أو النقص أو مجاز مرسل» ویسمی مرسلا؛ لا طلاقه عن علاقة التشبیه, 
وقد ذكر له العلماء علاقات كثيرة منها: الجزئية» والكلية» وا حاليیةء وباعتبار ما كان وما 
77پ لع" 

وهو مستوف في علم البیان ومطولات الفن. 

الثانية 1 قوله : بالزیادة .۰ الخ ۰۰ وشرح التمثیل بقوله تعالی iS CI‏ هی 4 
[الشوری: ۱۱ ]۰ 

قوله: فالکاف زائدة والا: ي: والا تکن زائدة. وقضية کلامه هنا هی: آن الکاف 
إن لم تكن زائدة اقتضى ذلك أن له سُبْحَانَهوتعَالَ مثلاً؛ لان التقدیر حینثذ لیس مثل مثله 
شیء وهذا حال» فالكاف إذا زائدة. 

وهذا الجواب اقتصر علیه الشارح جریاً على ما في الاصل وتیسیرا للمبتدی» وفیها 
أجوبة ترجع إلى: 

- أن الكاف زائدة للتأكيد. 

- أو أن مثل بمعنى الذات. 

- أو الصفة. 


وفيها أجوبة خمسة: 


)١(‏ شرح العلامة بهاء الدين السبكي على التلخيص المسمى يعروس الأفراح 4/ 777 وما بعدها. قال العلامة 
البيضاوي في الآية: والمراد من مثله ذاته كها في قوهم: 
ملك لا يفعل كذاء على قصد المالغة في نفيه عنه فإنه إذا نفى عمن يتاسبه ويسد مسده كان تفيه عته أولى؛ 
ونظيره قول رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد الطلب: آلا وَفِهمْ الطَيْبُ الطَاهِرٌ لِذَاتِه. 
ومن قال الكاف فيه زائدة: لعله عنى أنه يعطى معنى ليْسَ مثْلهِ غير أنه آكد لما ذکرناه. وقیل «مثله» صفته أي 
ليس کصفته صفه.۱.4.هب 


A 
النقيقت على شرح لجال لورقات‎ 


الأول: أنها زائدة وهذا ما ذكره المصنف. 

الثاني: أنها للتأكيدء وهو قريب من الأول إلا أنهم شرحوه بمعنى زائد وهو أن 
الکاف للتشبیه» ومثل للتشبيه فإذا أردت المبالغة جمعت بينهما فقلت: زيد كمثل عمرو. 
ومنه قول أوس بن حجر: وقتلى كمثل جذوع النخيل. 

وقول الآخر: ما إن كمثلهم ف الناس من أحد. 

وإذا كانت الکاف مؤكدة للتشبيه ق ال ثبات» انسحب علیها هذا احکم ق النفي؛ 
وقصد بها تأكيد نفي الشبه لا نفي الشبه المؤكد وأنشد سيبويه: وصاليات ككا يؤثفين. 

فأدخل الكاف على الكاف. 

الثالث: زيادة مثل للتأكيد وآنشدوا عليه: مثلی لا يقبل من مثلكا»”". 

الرابع: أن لفظة مثل يكنى بها عن الشخص نفسه فٍذا قصدوا البالغة قالوا: مثلك 
لا یبخل» وهذا بلیغ؛ لاغبم |ٍذا نفوه عن المثل فمن باب أولى عنه» ونظيره قولك للعربي: 
العرب لا تخفر الذمم؛ فیکون أبلغ من قولك آنت لا تخفر.''' 

ولك أن ترد الأربعة إلى وجهين: التأكيد والكناية. 

وبقي جواب لاهل الکلام. وهو: أن نفي اللازم يدل على نفي الملزومء واللازم 
هو مثل المثل» والملزوم المثل قال السبكي: «وهذا معنى صحيح غير أن العربي الطبع 
يمجه من غير تأمل ویصان القرآن والکلام الفصیح acs‏ 

والحاصل أن الكاف زائدة للتأكيد أو أن مثل بمعنی: الذات والصفة. 


)۱( انظر الحصول ۱/ ۳۹۷ والامدي ۳۱/۱ ونهاية السول عل متهاج البيضاوي ۱ الستصفی ۳۶۱/۱ 
والختصر ۱۳۸/۱ والجمع مع المحلٍ \/ Wen‏ 

.۲۳۳ عروس الافراح ؟/‎ (Y) 

(۳) الصدر نفشسه 6/ 0 YYU-VY‏ 
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المسألة الثالثة: المجاز بالحدف . 


قوله: تمثلاً على المجاز بالنقص 'وَاسألٍ القَرْيَة؛ أي: أهل القریة...الخ: 
إنما حمل على تقدير المضاف للقطع بأن المقصود من الآية سؤال أهل القرية لا سؤاغا 
نفسها؛ لأن القرية عبارة عن الأبنية الجتمعة وسؤاها وإجابتها خرقا للعادة» وإن كان 
مكنا لكن ليس مراداء بل الراد فیها سژال آهلها للاستشهاد بهم فیجیبوا بصدق آو 
بكذب؛ لأن الشاهد لا يكون جمادا .)٩‏ 
المسألة الرابعة: كيف تدخل الزيادة والعذف 4 المجاز. 
تقدم أن تعريف المجاز هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 
إذا فكيف جعلتم الزيادة والحذف مجازأًء والتعريف لا يصدق عليهماء وللعلماء فيه 
ثلاثة أقوال: 
١‏ ) أنه مشبه للمجاز وملحق به؛ لاشتراكهما فى التعدى عن الأصل وهذا قول 
السکاکی. وهو ما یفهم من کلام صاحب التلخیص. 
۲ ) آن الزيادة فیها مجاز لا الحذف؛ لاا استعملت في غير ما وضعت له وهو 
التاکید وهذا رأی السیکی. 
۳ أنه لیس بمجاز لا الزيادة ولا الحذف وهو رأي الجرجاني وبالغ في الرد على 
من اعتبره مجازا. (۲) 
وفذا کله عبر الشارح معللا [دخال هذا ضمن المجازء بقوله: «وقرب» ...الخ: 


وهذا تنبیه مهم من الشارح - Sess Sisley‏ — حاصه: 


(۱) الدسوقي عل السمد شرح التلخیص ۰۲۳۳/4 
(؟) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۲/ ۲۰۳). 





اينحقيقات على شرح الجلال تلورقات 9084 


انه لا تقدم تعریف الجاز بأنه الکلمة الستعملة في غبر ما وضعت له لزم شموله 
للمجاز SILL‏ والزيادة. 


ولما كان يشكل على المبتدئ تصور ذلك الشمول بين - رم هآئنّهُ- أن استعمال ليس 


ل ال ع ل لس عسي 2 


کہ شغ # [الشورى: »]١١‏ و# ومَکل المّريّة © [يوسف: ؟4] في غير ما وضعت له؛ 


a سے‎ 


إذ الأول وضع لنفي مثل الثلء ثم نقل ال آن صار تأکیدا على نفي المثل. 


وکذا ‏ وک اي 4 وضع لسوال القرية ظاهرا ثم نقل إلى أهلها. 
الساله الخامسة: الجاز بالثقل 


قوله: في المجاز بالنقل (نقل إليه عن حقيقته): أي وهي اللغوية؛ لأنها تطلق على 
الکان الطمئن من الارض تقضی فیه احاجة. 

وقوله: «بحیث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج»» أي: يفيد أنه نقل إلى العرف وصار 
حقيقة عرفیة اد التبادر دلیل الحقَیقَة کما لا یخفی فھو مجاز بالنظر ال اللغة. وحقيقة 
عرفية بالنظر إلى المنقول إليه وهو العرف. 

السالة الصادسة: الجاز بالاستعارة . 

تقدم أن المجاز إن كانت علاقته التشبيه فهو استعارة» وإلا فهو المرسل» ومجاز 
الزيادة والتقص والنقل. 

نوضصيح: التشبيه له ركنان: المشبهء والشبه به. وله طرفان: وجه الشبه وأداة 
التشبيهء فعند إثباتهها (أي وجه الشبه والمشبه) يسمى: تشبيهاً مرسلاً مفصلاً. نحو: زيد 
کالاسد نی الشجاعة» فقد ذکر وجه الشبه وهو: الشجاعة. فهو مفصل. وذكرت أداته 


التحقبقات على شرح الجلال للورقان 


فإذا حذفت الأداة فقط سمى: تشبيهاً مؤكداً مفصلا. فإذا حذف وجه الشبه فقط 
سمي مرسلاً جملا فإذا حذفتهها سمي مؤكداً ee‏ وهو العروف: بالتشبیه البلیغ, 
فنقول ازید أسد». 
واللاحظ ما سبق أن الحذف والإثبات كان في الطرفين آي: الاداة ووجه الشبه, 
أما إذا حذفنا أحد الركنين فيها فهنا بيت القصيد. 
ولا بد قبل هذا أن أنبه على أننا إذا حذفنا أحد الركنين» وجب أن نأتي بصفة من 
صفات المحذوف؛ لتدل عليه أو شىء من خصائصه ونضيفه إلى المذكور؛ فكأننا استعرناه 
عارية من صاحبه إلى الغيرء ولذلك سميت استعارة. وإليك الأمثلة: 
١‏ ) زید آسد فاذا حذفت المشبه» وهو: زيد» فلا بد أن تستعير شيئا من لوازمه 
الخاصة به مثل الخطابة أو الرماية» فتقول رأيت آسدا برمی» وتقول رأيت 
١‏ ) أما إذا حذفت المشبه به. وهو: الاسد. فکذلك لابد أن تأتي بشيء من لوازم 
الأسد و خحصائصه مئل : الزئير أو العرین» فتقول زا زیداً في عرينه. 
وتقول هذا زيد يزأر ني الحرب. 
وها تفاصيل كثيرة تؤخذ من كتب البلاغة لكن هذه زبدتها للمبتدئ. 


با با بے 
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((والأمر: استدعاء الفعل بالقول. من هو دونه علی سبيل الوجوب). 

فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسّاء ومن الأعلى سمي سؤالاء وإن ل 
يكن على سبيل الوجوب -بأن جوز الترك- فظاهره أنه ليس بأمر. أي: في الحقيقة. 

(والصيغة الدالة عليه: «افعل»)» نحو: اضرب وأكرم واشرّب. 

(وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة) الصارفة عن طلب الفعل Jad)‏ عليه) 
اي: عل الوجوب. نحو: « وَأَقِيمُوا ELE‏ (لا ما دل الدلیل علی آن الراد منه الندب 
آو الاباحة؛ فیحمل علیه) أي: على الندب آو الاباحة. 

مثال الندب: > فکاتوهم ان عم فم عا > ومثال الاباحة: و إِدَا حَللَخ 
مادا ). وقد أجعواعلى عدم وجوب الكتابة والاصطياد. 

(ولا يقتضي التكرار على الصحیح)؛ لأن ما قصد به من تحصیل ال أمور به يتحقق 
بالمرة الواحدة» والأصل براءة الذمة تما زاد عليهاء (إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار)» 
فیعمل به. کالأمر بالصلوات اخمس. والامر بصوم رمضان. 

ومقابل الصحیح: آنه یقتضی التکرار فيستوعب الأمورٌ المطلوبٌ ما یمکنه من 
زمان العمر حيث لا بیان لأمد الأمور به؛ لانتفاء مرجح بعضه على بعض). 


الشرح والایضاح 
* يتعلق بكلامه رَيمَهَاننَهُ عن الأمر مسائل: 
الأولى: الأمر وتعریقه , وشرح التعريف . 


قوله: استدعاء الفعل بالقول تمن هو دونه على سبيل الوجوب: 
الااستدعاء جنس وهو شامل للقول والفعل. كالإشارة والكتابة ونحوها. 


6 التحقيقات على صرح الجلال للورقان 





وقوله: الفعل: یشمل: فعل القلب؛ واللسانء والجوارح. 

و«استدعاء الفعل» خرج ما ليس استدعاءً؛ لأن ما ليس باستدعاء ليس بأمر على 
الحقيقة كالتعجيزء كقوله تعالى: قاتا مش سور یه فرب 6 [مود: ۱۳]. 

والتهدید. کقوله تعالی: BESO LATD‏ € (نصلت: 4۰]. 

والتکوین» کقوله تعال: ون ده َيِكِينَ © [البقرة: 18]. 

والاباحة کقوله تعایی: « وا AIL‏ فاصطادواً الماندة: ۲]. 

فالصيغة صيغة الأمر بحق في هذه الواضع؛ غير أنه ليس بأمر Jo‏ ا حقیقة لعدم 
استدعاء القعل فیھا. 

وقوله: «بالقول»؛ لا خراج الاشارة والفعل؛ لأن الاشارة لانسمیها آمراعی افیقة 
وکذلك خرح الفعل فلا یسمی آمرا» وهٰذا اختلف فی أفعال الرسول صََإللُعَلَِهوَحَثُ ھل 
Ca) cess‏ 

# فيه وجهان: 

_ منھم من قال: تسمی أمرا. 

- ومنهم من قال: لا تسمى أمرآء صححه في اللمع؛ لأنہا لو کانت أمراً لتصرف 

الفعل منها تصرف الأمر بالقول فتقول أمر يأمر أمراء وتقول في الفعل أمور. 

قوله: «ممن هو دونه»؛ لأن استدعاء الفعل من النظيرء ومن هو أعلى منه لا يسمى 
أمرا على الحقيقة وإن كانت صيغته صيغة الأمرء وانما یسمی طلباً ومسألة وإذا استعمل 
فيه لفظ الأمر فعلى سبیل الجاز. 

قوله: «على سبيل الوجوب»: خرج به المندوب. 

قوله: «إنه ليس بأمر أي في الحقيقة»: على المجاز والدليل على ذلك (لولا أن أشق 


)001 شرح اللمع ۱۹۲-۱۹۱/۱. 


$+ otis ون‎ ca, 


عل آمتی لامرتهم بالسوا)» فدل آن الامر لا یکون [لا للوجوب". 

السالة الثانیة: تعقیق آن اطلاق الامر بشمل القول والفعل 

* وق السألة آربعة آقوال۳: 

۱ ) آن الأمر حقيقة ی القول والفعل والشآن ونحوه «وما آش فعَوّت برشیر 4 
[هود: ۷ قال J‏ البحر: حكاه ابن برهان عن كافة العلماء وحکاه القاضي 
عبد الوھاب: والباجي عن آکثر أصحابناء فال صاحب المعتمد: !و لهذا 
قالوا: إن أفعال النبی - یوس - علی الوجوب؛ لانها داخلة تحت 
فو له تعالی : > 3525 eit‏ ال عن ze Jj‏ 4 [التور: ۱۳ ]۰ 

۲ ) آن الامر حقيقة ‏ القول» مجاز ی الفعل. 

٣‏ ) أن الأمر مشترك بين القول والفعل» وهو قول الشریف المرتضی وزاد 
آبو الحسین البصري آنه مشترك بین: القول. والفعل» والشأن» والصفت 
والشيء. والطریق اختاره ی المعتمد. 

) أنه متواطئ بين القول والفعل» نقل عن الآمدي وابن الحاجب. 

العربية آنه یستعمل ی القول والفعل والشآن وهذه کتب اللسان لن آراد الرجوع؛ وقد 
رجعت إلى أصول مراجعهاء فوجدتهم يستعملون الأمر في وضع العرب على الحال 
والشأن والطريقة؛ بدء بالخليل في العين» ثم ابن سيدة في المحكم. مرورا بصاحب 
القاموس وتاجه» وصاحب لسان العرب. والمصباح» فكل هؤلاء ينقلون عن أهل اللسان 
)\( آخرجه البخاري ی صحیحه برقم: (۷۲۰)) ومسلم في صحیحه برقم: YoY)‏ 


() وقد بسط الرازي قي المحصول المسألة وأدلتها فراجعه ۱۷۹/۱۰ وما بعدها. 
(۳) البحرالمحیط في أصول الفقه (7/ .)۲٥۹‏ 


( ل التعقيقت عش لب 


أنهم وضعوا الأمر للقول والفعل باطلاق بلا فرق". 


(۱) العين (۸/ ۲۹۷) آمر: الامر: نقیض النهي: والامر واحد من آمور الناس. 
وجاء في المحكم والمحيط الأعظم /٠١(‏ ۲۹۸) والأمر الحادئة والجمع أمور لا يكسر على غير ذلك 
وفي إكبال الإعلام بنثلیث الکلام (۱/ )٥٥‏ لاہن مالك وَالٛأمر: مع أُمُور۔ 
وفی تاج العروس (۱۰/ 1۸) ( الأمر: معروف. وهو ضد النهي؛ (کالامار) ....(و) وقع أمر عظيم. أي 
(الحادثة؛ ج أمور)» لا یکسر على غير ذلك؛ وفي التتزیل العزیز: أل إل ESAS ST‏ [الشوری: ۵۳]. 
ویقال: (آمر فلان مستقیم) وآموره مستقيمة. 
وقد وقع فی مصنفات الأاصول الفرق في ا حمعء فقالوا: الامر ذا کان بمعنی ضد النهي فجمعه آوامر واذا 
كان بمعنى الشأن فجمعه أمور وعليه أكثر الفقهاء. وهو الجاري في ألسنة الأقوام. 
وحقق شیخنا فی بعض ا حواشی الأاصولیة ما نصه: اختلفوا في واحد (آمور) وأوامر؛ فقال الااصولیون: ان 
(الامر) بمعتی القول اللخصص بجمع عل أوامره وبمعنى الفعل أو الشأن يجمع عل أمورء ولا يعرف من 
وافقهم الا الجوهري في قوله: أمره بكذا أمرا وجمعه أوامر. وأما الأزهري فإنه قال: الامر ضد النهي واحد 
الأمور. وفي المحكم: لا يجمع الامر الا عل آمور. وم یذکر آحد من النحاة آن فعلا يمجمع عل فواعل؛ أو أن 
شینا من الثلائیات يجمع على فواعل» ثم نقل شيخنا عن شرح البرهان كلاما ينبغي التأمل فيه. 
وي لسان العرب (4/ 77) وأمرته بكذا أمراء والجمع الأوامر. والأمير: ذو الأمر. والأمير: الآمر؛ قال: 

والناس یلحون الامیر إذا هم 999 خطنوا الصواب. ولا يلام المرشد 

واذا آمرت من آمر قلت: مر واصله آژمر: فلا اجتمعت همزتان؛ وكثر استعمال الكلمة؛ حذفت اهمزة 
الاصلية فزال الساکن فاستختي عن اهمزة الزائدة وقد جاء على الاصل. وفي التتزیل العزیز: وأمر آهلك 
بالصلاة؛ وفیه: خذ العفو وآمر بالعرف. والامر: واحد الامور؛ یقال: آمر فلان مستقیم وأموره مستقيمة. 
والأمر: ا لحادثةء andy‏ آموره لا يكسر عل غير ذلك. 
وني المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )7١ /١(‏ (ء م ر): الأمر بمعنى الال جمعه أمور وعليه 
ITD‏ عو شيد © [هود: LAV‏ والأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر فرقا بينهماء وجمع الأمر أوامر هكذا 
يتكلم به الناس» ومن الأئمة من يصححه ويقول في تأويله إن الأمر مأمور به ثم حول المفعول إلى فاعل كما 
قيل أمر عارف وأصله معروف وعيشة راضية؛ والأصل مرضية إلى غير ذلك ثم جمع فاعل على فواعل فأوامر 
جمع مأمور وإذا أمرت من هذا الفعل ول يتقدمه حرف عطف حذفت الهمزة على غير قياس» وقلت مرة بكذا 
ونظبره كل وخذ وإن تقدمه حرف عطف فالمشهور رد الهمزة على القياسء فيقال وأمر بكذا ولا يعرف في كل 
وخذ إلا التخفيف مطلقا.. 


0 ر‎ stores cs 


آما استدلال الشيرازي عل آنه لا یشمل الفعل بدلیل: آن جمع آمر آوامر» إذا أردت 
القول وآمور |ٍذا آردت الفعل. فلیس بدلیل» بل هذا التفريق إن صح لا يدل على أكثر 
من اختلاف الجمعء لا على أن أحدهما حقيقة والآخر مجازا. 

هذا إن صح جع أوامر في لغة العرب» فقد أنكره أهل العربية قاطبة والنحو 
وقرروا آنه لا یجمع فعل ع فواعل؛ بل عل فعول. جاء في تاج العروس: «ولا یعرف 
من وافقهم الا الجوهري في قوله: أمره بكذا آمرا وجعه آوامی وآما الازهري فانه قال: 
الامر ضد النهي واحد الامور. وني المحكم: لا يجمع الامر الا علی آمور. وم یذکر آحد 
من النحاة أن فعلا يجمع على فواعل؛ أو أن شيئا من الثلائيات يجمع على فواعل*. 

ولا نقل هذا الجمع الفيومي إنما نقله عن أهل الأصول لا اللغة؛ لأن موضوع 
كتابه في غريب كتاب الرافعي وهو فقهي» وسبقه إلى هذا صاحب اللسان متفردا عن 
أهل Sy pt‏ 


الساله الثالثة قاعدة: الامر عند الاطلاق والتجرد عن القرینة تلوجوب: 
* والأدلة عل ذلك: 


١‏ فئال ما معك آلا جد إذ اس ك © [الاعراف: ۰]۱۲ فلو کان الامر لغیر الوجوب 


لما ویخه وذمه. 

WATE تیچ ند از وديم ب‎ of aT 52 Gye fall 95525 > CY 
[التور: 7۳]]. والوعيد والعذاب لا يكون إلا بترك الواجب» والمعصیه فدل‎ 
أن مخالفة الأمر مخالفة للواجب. فالامر للوجوب.‎ 





)1( لسان العرب (4/ ۲۷) تاج العروس (۱۰/ )1٩‏ الفيومي (۷۷۰) 
)۲( البحر الحیط قي أصول الفقه (۳/ )وم بعدها والنهاية للارموي ۳/ ۸۵۷ وما بعدها. 


ریسم یت مش بل رید 


۳( ل واذا یل هم ازکعوا 463559 [المرسلات: 4۸]. فذمهم على عدم امتثال 
الأمر فدل على أنه للوجوب. 

4 ) وما كان لمومن ولا مُوْمنة إِنَاقضی الله ورسولمہ pe ELT AIS SCA‏ 
.٦‏ والقضاء بمعنى الحكم وانتفاء التخيير» یدل علی آن الأمر للوجوب 
من الله ومن رسوله صَاَلَنهُعَلِِوَسَلر 

٥ھ (ITC Gall fe‏ یتر وَللرَسُول إِذَا S165‏ 4 [لانفال: 06۲۶ ووجهه أن 
النبي موسر فهم منه الوجوب. وکذا الصحابة لما في البخاري") آن 
النبي صَعِه و دعا أبا سعيد وهو في صلاته فلم يجبه فقال له: (ما منعك 
أن تستجيب وقد سمعت قول الله ..فذكر الآية). 

7 ) قوله مر لمريرة لما اختارت فراق زوجها: (لو راجعتيه فإنه أبو 
أولادك) فقالت: أتأمرني بذلك یا رسول اللہ فقال: (لا نما آنا شافع) 
فقالت: لا حاجة لي فیه). فنفیه نوس يدل أن الأمر ger Qh‏ ویقرر 
بريرة على ما فهمته من أنه إذا أمرها فقّد وجب الامتثال. 

۷ (لولا آن آشق علی آمتي لامرتهم بالسواك عند کل صلاة) وهو ظاهر 
والحدیث متقق علیه وقد تقدم تخریجه. 

۸ فعل الصحابة وتمسکهم بالامر علی الوجوب. وقد شاع وذاع بلا نكير ولا 
مخالف. کاستدلال آبي بکر نَوَْعَنُ ی فتال مانعي الزكاة بقوله تعالی: 
«وءاوا لك 4 [ابتره: ۳:) وأخذ عمر Spl EGGS‏ من المجوس 
للحدیث: (سنوا هم سنة أهل الكتاب)"» وغسل الإناء سبعا؛ والبده 
بالصفا: (ابداً بما بدأ )۳۱ وغیرها کثیر لا یحصی. 

. ٠٤١/١ البخاري في التفسير‎ )١( 


(؟) الحديث ضعفه الألباني في إرواء الغلیل: برقم: (۱۳4۸). 
(۳( أخرجه مسلم في صحیحہ برقم: (۱۲۱۸). 


4 
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q‏ ) أن السيد إذا عاقب عبده علی ترك ما آمره به سیده. فان العقلاء من أهل 
اللسان لا يلومونه على ذلك بل يذمون العبد ويوبخونه على الترك. 


. 7)٩۳ تارك المأمور به عاص. بدلیل 9 انعصیت آمری € [طه:‎ )٠۰ 


المسالة الرابعة: صيغة الأمر. 


قوله: اوصيغته افعل»: فيه إشارة إلى مسألة مشهورة في الأصول. وهي: هل للأمر 
صيغة أم لا؟ فمذهب الأربعة وعامة أهل العلم أن له صيغة ": وذهب أبو الحسن 
الأشعري ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي» وقالوا: لفظه لا بفید بنفسه شیثاء الا 
بقرينة تنضم إليه ودليل يتصل به. 

(قال ابن السمعاني): وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء؛ وقد ذكر 
بعض أصحابنا شيئا من ذلك عن ابن سريج ولا يصح. وإذا قالوا: أن حقيقة الكلام معنى 
قائم في نفس المتكلمء والأمر والنهي کلام فيكون قوله: افعل ولا تفعل عبارة عن الأمر 
والنهي النفسي لا حقيقة الأمر والنهي. هذا أيضاً لا یعرفه الفقهاء وانا یعرفون قوله: افعل 
حقيقة في الأمرء وقوله: لا تفعل حقيقة في النهي”. 

وقد تعقب النقل عن الأشعري كبار الأئمة وخطئوه کالامام أي (سحاق 
الشيرازي»"*" والامام الغزاليء**' والإمام الجويني'' وغيرهم. 


)\( القواطع لابن السمعانی وابن ا حاجب وشر حه للرھونی ۱/ ۱۸۰.. 
() القواطع لاين السمعاني ۱/ ۷۵. 

(۳) الرجع السابق. 

(4) شرح اللمع ۲۰/۱ 

() الستصفی 1۲۰/۱ 


۲۱۳/۱ الی‌هان‎ CV) 


aye لفو اتعققا ع شع الال‎ (vt) 


تنبيه: نوع الشارح الأمثلة حتى لا يتبادر إلى ذهن الطالب الاقتصار على وزن 
«افعل »۰ نحو: «اشرب». بل المراد فعل الأمر بساثر تصرفاته؛ نحو: كف. وذرء ودع. 
وافعل؛ وافعلا. قال الإسنوي: ويقوم مقامهاء اسم الفعل والضارع القرون باللام") 
المسألة الغخامسة: اشتراط العلو. 
في قوله: في تعريف الأمر امن هو دونه»: هذا يدل أن الإمام الجويني jee BS‏ 
شرط العلو في التعريف. وللعلماء في المسألة مذاهب أربعة: 
۱- اشتراط العلو. 
۲- اشتراط الاستعلاء. 
۳- اشتراطه|. 
5 - عدم اشتراط أي منهما. 
ولأصحاب الشافعي قولان: 
* القول الصحيح: اشتراط العلو وهو المذكور هناء ونی Ola Sl‏ واللمع» والذريعة. 
* عدم اشتراطهماء نص عليه زكريا في اللب وشرحه. وابن السبكي في الابتهاج. 
وصححاه مذهب) وكذا الأسنوي في التمهید. وفي رفع الحاجب «وأراه رأي 
آکثر آصحابنا! ا.ه. 
وهو التقول عن الامام وأتباعه» والآأمدي. واختاره ابن الحاجب”". والله أعلم. 
المسألة السادسة؛ هل يقتضي النكرار. 
قوله: «فيعمل به»: الضمیر راجع إلى الدليل؛ أي: فيعمل بالدليل الدال على قصد التكرار 


.4/7 نهاية السول‎ )١( 
.۵۱۰/۲ رفع احاجب‎ )۲( 


0" 
نعقرقات على شرح الجلال للورقات PS‏ بح( 


ول یقل الصنف فيقتضي التکرار؛ حتی لا یتوهم آن من مقتضی الامر IS‏ 
بل القتضی له الدلیل الخارجيء نبه عليه ابن قاسم وقال: ٍن هذا من دقائق الکتاب". 

قوله: «ومقابل الصحیح»: آنه یقتضی التکرار» آي في الذهب. وهو بیان من 
الشارح لضعف هذا القابل؛ ولآن الذهب آنه لا یفید التکرار بل یفید الرة ضرورة 
وهذا الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع» وعلیه آکثر الااصحاب؛ وهو الصحيح 
الأشبه بمذاهب العلماء» ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا”". 

والقائل باقتضائه التكرار الأستاذ yl)‏ إسحاق الإسفرائيني)» والشيخ أبو حامد 
وغيرهما من أثمتنا»". 

قوله: «فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمرا: 

خرج بقید الامکان: الضروریات. نحو: أکل» وشرب وقضاء حاجة ونحوها. 

قوله: «حیث لا بيان لحد المأمور به»؛ أي: أما إذا ورد البيان للعدد أو الغاية ونحوهما 

قوله: «لانتفاء مرجح بعضه على بعض» علة للاستيعاب إذ لو جاز إتباع المأمور في 
بعض منه دون بعض كان ترجيحاً بلا مرجحء وهو باطل. 

قوله: «وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد»: أما الكتابة؛ فلأنها في 
الأصل بيع ماله بماله فهذا محظور لا يجوزء ثم لا وقع الامر به کان آمرا بعد حظرء فدل 
على الإذن فيه ولما رغب فيه كثيراً في الشريعة كان من نوع المندوب. فهذا هو مدرك 
() شرح این قاسم الکبیر ۱/ ۳۸۱-۳۸۵. 
(۲) رفم احاجب ۵۱۰/۲ 


(۳) الصدر السابق ۱۰/۲ ۵. 
(٤٤‏ الصدر السایق ۵۱۰/۲ وابن قاصم الکبیر ۳۸۸/۱ والنهاية للهندي ATELY‏ 





6 التحقيقات على شرح الجلال للورقات 
الا ماع aces‏ وی دعوی الصنف الإجماع نظر فا خلاف فھا شهير دکره الطری 
وغيره 


i‏ يتخرج على هذا الأمر بالاصطياد إذ هو بعد حظر فيدل على الإذنء وأدناه الإباحة 
والله أعلم. 
د د 


(۱) انظر الحصول ۱/ ۱۱۳/۲ والاأمدي ۲/ ۱۶۳ والبر‌هان ۲۳/۱ والستصقی ۲/ ۲ ونهاية السول ۱۲۷/۳ 
والختصر ۵۱۰/۲ بشرح السبکي 


نحقبقات على شرح الجلال للورقات 
۱ 
((ولا یقتضی الفور)؛ oY‏ الغرض منه إيجاد الفعل من غر اختصاص بالزمان 


الاول دون الزمان الثاني. 


وقیل: يقتضي الفور. وعلی ذلك يحمل قول من يقول: إنه يقتضي التكرار). 


الشرح والإيضاح 
السالة الاولی: هل الامر يقتضي القور وتعقیق نسبة الذاهب. وبیان وهم من نسب 


للهنمّية القور 

قوله: ولا یقتضی الفور»: وعلیه العظم من الاصحاب. کأبی عل بن أبي ھریرة, 
de uly‏ بن خیران: وأي علي الطبري» وأبي بکر القفال والغزالی والامام وأتباعه 
منهم البيضاوي» والآمدي. وابن الحاجب وهو المنقول عن القاضي أبي بكر من الأشاعرة 
وجماعة من المعتزلة نحو الجباني وابنه» وأبي الحسن البصري”". 

ال ابن السمعاني*: «وهو pay CISA BST gd gay te‏ اوك 
محمد بن الطيبء وقال في الحصول آنه الق وصححه ی جع امحوامع"* والشيرازي 
في اللمع*» وزكريا في نهاية الوصول””» وقال الشوكاني: «فالحق قول من قال أنه لمطلق 
الا 


الطلب من غير تقييد بفور ولا تراخ 


مو 


.۵۸/۲ الإبهاج للسبكي‎ )١( 

(۲) النهاية للپندي ۳/ 4-۹۵۲ ۹۵. 

۳( القواطع ۱/ ۷۵. 

)٤(‏ الحصول ۱/ ۲1۷- وابلمع مع العطار 4۸۳/۱ وما بعدها والامدي ۳۱/۲ وابن احاجب مم العضد 
۸۳/۲ 

)0( اللمع ص ۱ ۵. 

ME ed pe gale )1( 

() ارشاد الفحول ص ۱۸۱. 
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ولا علی فور ولا تراخي قال بهذا جلة الأشياغ“ 
قال: والعنی آن الختار نی الامر الطلق هو ما ذکرناه من عدم الدلالة من حيث هو 
على أحد الأربعةء أي: الفورء والتراخي. والمرة» والتکرار. ا.ه. 


وهو مذهب الحنفية إلا الكرخي PUG,‏ ورواية عن أحمد كا في المسودة" 
ومذهب الغاربة من الالکیة وأصل مذهب أحمد ومالك أنه للفور"». وقد غلط من 
نسب الذهب القائل بالفور لذهب انفية آو أکثرهم؛ ونیا نتج هذا عن نقل الذهب 
من غير كتبه بل من كتب الغير. 

تنبيه : نقل ابن السمعاني عن الأصحاب أن الأمر على التراخي. وهو عين المذهب 
المتقدم كا صرح به هوء وابن السبکي في الربهاج؛ وصاحب البحر المحيط. وغيرهم 


قال في الابهاج ناقلا عن ابن السمعاني: «إن معنى قولنا إنه على التراخي أنه ليس 
على التعجيلء قال والجملة أن قوله افعل ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل 
فحسب من غير تعرض الوقت. 


قلت: وعلى هذا التفسير فهذا الذهب هو الذهب الاول بعینه»۲؟. 


() اجابة السانل ۲۸۲-۲۸۰ 
)۲( راجم فواتح الرموت ۱/ ۳۸۷ وکشف الاسرار للبخاري فقد نسب القول بعدم الفور لل آکثر الا صحاب من 
ا حنفیة ۱/ .۲٥٢‏ والتیسیر ۳۹۱/۱ والسرخمي ۲۱/۱ 
(۳) السودة ص ‏ ۲. 
(6) آصول الباجي ۲۱۸/۱. 
(4) الروضة لابن قدامة في باب الأمر ۲۰۰/۲ .والسودة ص۰۲4 ونثر الورود ۱۷۸/۱ قال في الراقي: 
وکوته للفور أصل Coil‏ ٭٭٭ وهو لدى القيد يتأخير أبي. 
)2( الإمباج في شرح المنهاج (۲/ 04( 


التحقبة عندقات على شرح الجلال للورقات للم ۹ ( 


السالة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الامر الفور. 

قوله: لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غبر اختصاص بالزمان الأول دون الزمان 
الثاني: 

أي: فإذا صار ممتثلاً بالفعل في الزمان الأول» وجب أن يصير ممتثلاً في الزمان 
الغانى؟ لأن الغرض جرد الازآیجاد '''. 
قلت: ومن الأدلة كذلك”2): 
١‏ ) أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير؛ لأن له دلالة على طلب الفعل إجماعاء 
والأصل عدم دلالته على غيره. 
؟ ) أنه استعمل في الفور وفي التراخي. فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك؛ 
دفعا للاشتراك والمجاز. 
* ) دلالة الإجماع وذلك أنهم أجمعوا على أن من أدى الأمر المطلق في أول 
أوقات الإمكان. أو وسطها أو آخرها يعتسر ممخلاً؛ كالنذور المطلقة؛ 
والصلاة والصوم إن نذر ذلك مطلقا.ء أو القضاء للصوم» ونحو ذلك من 
المسائل الكثيرة". 
وللقائلین بالثبوت أدلة محل إيرادها وما لها وما عليها لا یلیق پذا الختصر . والذي 
يتحصل آن مذهب الشافعيةء والحنفيةء والأرجح عند حققی المالكية: أنه لا يفيد الفورء 
وعن مذهب أحمد روايتان: أشهرهما أنه للفور. 

قوله: «وقيل یقتضی الفور»: هذا مذھب ال نابلةء“' وا مالكیة وعن آحد رواية 
)۱( اللمع للشم‌ازي ۵۱. 
۲( راجم نهاية اهندي 1/۳ ۹۵. 


(۳) راجم السودة ص؛۲۵-۲. 
(8) روضة الناظر ۰۲۰۰/۲ الکو کب انم ALY‏ 





636 التحقیقات علی شرح افجلال للورقان 


بعدم الفور» وعن المغارية المالكية عدم الفور» ورجحه الباجي وابن اخاجب کم تقدم. 
قوله: «وعلى ذلك»: آي القول بالفور «قول من یقول اٍنه یقتضی التکرار» 
سبق أن الحنابلة ی آشهر الروایات قالوا بالفور» آما التکرار فبین علماء الذهب 
انبلی خلاف قوي في ذلك. والذي اختاره ماما الذهب ابن قدامة" ومجد الدین 
عدم التكرار» وهو قول أبي الخطابء''' ورجحه الطوني. والالكية اختلفوا كذلك إلا 
أن الأرجح عندهم أنه لا يفيد تكراراً”". 
جا با با 


.5٠١ الروضة ؟7/‎ )١( 
Vs 9825-1! )۲( 
.١8١ 7/١ نثر الورود‎ )9( 


۶ 
اقبت مل شرح لجال ورقات 


[روالأمر بایجاد الفعل آمر به وبیا لا یتم الفعل لا به» كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة 
المؤدية إليها)» فان الصلاة لا تصح بدونا. 

(وإذا قُعل) بالبناء للمفعولء أي: ا مامور بە (ئخرج الأمورُ عن العهدة) » آي: عهدة 
الأمرء ويتصف الفعل بالإجزاء). 


الشرح والإيضاح 


قاعدة : «ما لا دنم الواجب الا به فهو واجب» 
هو في معنى قوله: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به. وبما لا يتم الفعل إلا به): كالأمر 
بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها. 
وفیه مسائل : 
الأولى: إطلاقات الفقهاء على القاعدة. فيعيرون عنها تارة بمقدمة الواجب؛ 
وتارة با لا يتم الواجب لا به فهو واجب" وتارة الأمر بإيجاد الفعل أمر به... كا 
ذکر المصنف. وتارة الذي لا يتم الواجب المطلق إلا بە واجب؛؟''' والعبارات متقارية. 
والاشهر «ما لا یتم الواجب ...٤ء‏ والأشمل ما ذكره المصنف من حيث أن الأمر 
قد يكون للندس فتكون مقدمته مندوبة» وربا كانت واجبة :كالشرط في صلاة التطوع. 
وقد تصح القاعدة في هذا المثال الأخير حتی عل الاطلاق الثاني وهو: مالا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأنه يجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس 
بالصلاة؛ فوجب ما لا يتم إلا به فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب." 
() البحر الحیط ۱۷۹/۱. 


() منهاج الييضاوي مع شرح الأسنوي والأشخر ٠١٠/١‏ 
(۳) شرح الجلال على الجمع مع البناني ١45 /١‏ ورفع الحاجب .018/١‏ 


AY 

sayy التعقيقات على شرح الجلال‎ D> GD 

ویتبین من هذا سبب عدول المصنف عن العبارة المشهورة إلى هذه؛ مع التنبه إلى ما 
سبق أن الأمر في المندوب مجاز على ما أشار إليه الصنف» وسبق بحث السألة وتقریر ها 
والله أعلم. ومن القيود كذلك: قدرة المكلف على هذه المقدمة وإلا سقطت. ولذلك 
قال این احاجب"؟: اما لايتم الواجب إلا به وکان مقدوراً شرط واجب». 

الثانية؛ ٹیل الشارح بالطهارة للصلاة؛ جریا على عادة المصنفين بالتمثيل بالمشهور. 

الذي يظهر أن اقتصاره عليه اختصارا على المبتدئ» وفيه تنويه إلى نكتة لطيفة: 
وهي: مذهب المصنف إمام الحرمين في المسألة» وهو: أنه يرى أن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. في الشروط الشرعية خاصة كالطهارة للصلاة دون ما عداه من الشروط 
العقلمه أو العادية وهو مذهب ابن الحاجب 2 

الثالثة: قاعدة ما لا یتم الوجوب [لا به فلیس بواجب؛ کتحصیل النصاب للز کاة 

الرایع: من الفروع البنية علی القاعدة: 

إذا نسى صلاة من الخمس ول يعلم أيها: لزمه الخمس. وإذا اختلط موتی السلمین 
بموتى الكفار: فيجب غسل الجميع» وتكفينهم. والصلاة عليهم» وينوي على المسلمين. 
وإذا كان عليه زكاة diy‏ يدر هل هي شاتان أم شاة: فإنه يلزمه الجميع””. 

قوله: «وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة» ويتصف ذلك الفعل المأمور به بالإجزاء. 
وهذله المسألة مشهورة عند الاصولین بت ١الاتیان‏ با مور به هل یقتضی الاجزاء MY el‏ 
)۱( المصدر السابق ٩۲۸/۱‏ وراجع ما تقدم من الشرح الكبير والمحصول مع شرحه ۳/ ۱۵۱۳ . 
(۲) رفع اطحاجب ۵۳۱/۱. 


(۳( التمهيد للأستوي ص 860 وما بعدها. 
)٤(‏ نفائس الأصول شرح ال محصول للقرانی .۱٦٥٦١ /٤‏ 


Ga} لل لت‎ se is 


و حاصل هذا البحث آن من امتثل الامر وجاء به عل الوجه الطلوب. اختلف فیه 
هل يقتضي ذلك الاجزاء أم لا؟ 

* والإجزاء له تفسيران: 

- أحدهما وهو الأصح: أن المراد من كونه مجزيا هو آن الاتیان به كاف في 

سقوط الأمرء وإنما يكون كافي إذا كان مستجمعاً لجميع الأمور المعتبرة 
فیه. 

- وثانیه ا: آن المراد من الاجزاء: سقوط القضاء. 

والخلاف جار على التفسير الثاني» وخالف في ذلك أبو هاشمء وعبد البار 
وغيرهم من الفقهاء الأصوليين”". 

* آما عل التفسم الأول فلا خلاف: 

بيان ذلك أنه إذا أمر الله تعالى بفعل المأمور: إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي 
تناوله الأمرء أو يزيد على ما تناوله الأمرء أو ينقص» وإن فعل على الوجه الذي تناوله 
الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. 

وقال بعض المعتزلة: الأمر لا يدل على الإجزاء. بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخرء 
وهذا خطأ؛ لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى ما 
كان عليه قبل الأمر «أي وهى البراءة الأصلية». فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره 
بالركوع ويزيد على ما يقع عليه الاسم. سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع علیه الاسم. 
والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر. 

وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمرء وهذا باطل؛ لأن ما زاد على 
الاسم يجوز له تركه على الإطلاقء فإذا فعله ل يكن واجبأ كسائر النوافل. 


..١1181/4لوصحملا شرح‎ )١( 


6 التعقیقات علی شرح ااجلال للورقان 





«فأما إذا نقص عن المأمور» نظرتء إن نقص ما هو شرط في صحته. كالصلاة 
بغير قراءة الفاتحة لم يجزئهء ولم يدخل في الأمر؛ لأنه لم يأت بالمأمور به على الوجه الذي 
أمر به وإن نقص منه ما ليس بشرطء كالتسمية في الطهارة. أجزأه عن المأمور”". 

إذا تبين هذا فقد قال ابن السبكي في رفع الحاجب: «أن الخلاف بين الفريقين 
لفظي ولا يترتب عليه أثر في الفروع»”". 
8 فائدة: 

من دقائق هذا الكتاب أن المصنف بين: أن فعل الأمر يلزم منه خروج المأمور 
عن العهدة. والعهدة هنا هي: المطالبة بالفعل بمعنى ذمة المكلف. فهو يشير إلى أن 
نتيجة المسألة في الحقيقة عند الجميع واحدة» وهي الخروج من عهدة الأمر المقتضي براءة 
الذمة ویشیر بهذا إلى أن الخلاف ليس بحقيقي. 

أما الشارح فبين اتصافه بالإجزاء وهو الذي فيه الخلاف المشار إليه؛ وإنما لم يشر إلى 
الخلاف اختصارا؛ لعدم الثمرة الحقيقية للمسألة» ولضعف الخلاف. هذا ما ظهر للعبد 
الضعيف. والله أعلم. 

2 با جا 


)۱ راجع اللمع ص٩۵‏ وما بعدها. 


نحقیقات علی شرح الجلال للورقات HE‏ ۶ب ۰ 


[ (الذي بدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل) 

(يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون) . وسيأتي الكلام في الكفار. 

(والساهي والصيي والحنون غر داخلن J‏ الخطاب)؛ لانتفاء التکلیف عنهم. 
ويؤمر الساهي بعد دهاب السهو عنه بح خلل السهو. کقضاء ما فاته من الصلاة 
وضان ما آتلفه من الال. 

(والکفار مخاطبون بفروع الشرائع وبا لا تصح الا به وهو الاسلام؛ لقوله تعالی: 9 
ما سک کر نی سر( الوا ر نك مرت الْمْصَبِينَ(4):5) وفائدة خطاءهم مها عقابهم عليها؛ 
إذ لا تصح منهم في حال الكفر؛ لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام؛ ولا يؤاخذون 
مها بعد الإسلام؛ ترغيبًا فيه]. 


الشرح والإيضاح 


قوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين 3 الخطاب ؛ لانتفاء التكليف . 
هذا المبحث هو مبحث المحكوم عليه وهو المكلف. وفيه تذكر شروط التكليف. 


ویتعلق به مسائل؛ 

* الاولی: «السهو الذهول عن المعلوم کذا عرفه الاقدمون أي: الغفلة عنه 
فيتتبه له بأدنی تنبیه... وآما النسیان فهو خلاف الذکر.) وزمن النسیان 
طویل بخلاف السهو. 

* الثانية: قوله لانتفاء التکلیف عنهم علته «آن شرط المکلف آن یکون عاقلا 


)\( شرح الکو کب الساطم للسيوطي ۱/ 1۳ -] 5. 


AY 
هج التحقيقات على شرح الجلال للورقان‎ ۱۱۹ 


فاهم] للتكليف؛ لأن التكليف خطات؛ وخطاب من لا عقل له ولا فهم 
محال کالجماد والبهیمهة۲؟. 


والذي یتحصل من کلام هل الاصول آن الحکوم علیه شرطه العقل والفهم 
باتفاق. فخرج بذلك"*: 

١‏ من لا یفھم ولا یعقل أصلا: کالبھائم والجماد. 

) من له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله: کالمجنونء والصبي الذي 
لا يميز. 

۳) من یفهم لا علی الکمال» وهو الصبي المميز. 
ویدخل فیه من کان مقاربا لحالة البلوغ بحیث لم يبق بينه وبين البلوغ سوی 
لحظة واحدة. فانه وان کان فهمه کفهمه الموجب لتكليفه بعد لحظة. غير 
أنه لما کان العقل والفهم خفیا؛ وظهوره فيه على التدريج» ولم يكن له 
ضابط يعرف به» جعل له الشارع ضابطا وهو البلوغ» وحط عنه التكليف 


5 ) والسكران أسوأ من الصبي المميز في حالة غفلته وسكره. وما يلزمهم من 
الغرامات والضمان ونحو ذلك متعلق بأحكام الوضع,ء والكلام فيهم منتشر 
في الفروع والأصول. 
٥‏ ) ويذكر هنا كذلك حكم المكره وتقسيمه إلى ملجئ وغيره مما هو مبسوط في 
المطولاات. 
)\( الأحكام للآمدي .71١6 /١‏ 
(۲) يراجع الأحكام للآمدي ۲٠١ /١‏ وما بعدها والستصفی وشرح الحلي عل امحمع مع البناني ۱/ ۱۸ والعضد 


شرح ابن ا حخاجب ص۸۸ء نهاية السول للاصنوي ۱۳۱/۱ وشرح البدخثي على ال منهاج ۱ وشرح این 
قاسم الکببر ٦٥۸-٦۰٤/۱‏ والنهاية لصفي الدين الهمندي ١١١۸/۳‏ . 


ot scan‏ رنہ @ هر) 


وإنها لم يذكر المصنف السكران؛ لأنه إذا كان متعدياً عومل في الأحكام كالصاحي؛ 
lads;‏ عليه على ما تقرر في الفروع. 

قوله: ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السھو؛ كقضاء ما فاته من 
الصلاق وضمان ما أتلفه من ا مال عنھم...الخ: 

يدل قوله يؤمر الساهي .. أنه أمر جديد غير الأول؛ وهذا في حالة القضاء فقط 
أما إن كان السهو والوقت باق فليس بأمر جديد لأن زمن التكليف الذي حدده الشرع 
باق» وكذلك من سها في صلاته فسلم عن اثنتين في صلاة رباعية أو ثلاثية فنبه فانه يأي 
با سهاعنه ولیس بأمر جدید. 

وقوله: وضیان ما آتلفه من الال .. و کذلك النفس والاعضاء من الانسان یضمنه 
بالدية والارش . 

* الثالثة؛ في قوله: «الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل» ... 
8 لطيفة هامة: 

أتى بالاسم الموصول (الذي) وهي للعاقل فيمن يشمله الخطاب» وأتى ( بما) 
التي لا للعاقل فيما لا يدخل؛ لينبه على أن العقل هو مناط التکلیف. ولو لم يأت ني 
هذا الباب الا پذه الاشارة الدقيقة لكفى فلله دره» . 
6 فاندة: 

قول المصنف: «الذي یدخل في الامر والنهي» مع قوله: «یدخل في خطاب 
الله» فيه: أن الامر والنهي شاملان للأحکام الخمسة آما الأربعة فظاهر. 

وأما الإباحة فهي تبع» لكنّ الصحيح أن الصبي غير داخل في خطاب الإيجاب والتحريم. 


)۱( راجع ابن قاسم الكبير 1037/١‏ وقرة العين في شرح ورقات إمام ا حرمین ص 6 7 المطبوع بهامش لطائف 
الا شارات. 


ول ھچ التحقيقات على شرح الجلال للورقات 


آما خطاب الندب والإباحة فيشمله على ما هو مقتضی كلام أصحابنا في الفروع, 
حيث قالوا: انه مأمور من جهة الشرع بالندب. وغذا جعلوا له إنكار المنكر ويثاب 
Male‏ 

وقال السيوطي نقلاً عن ابن السبكي: «خطاب الندب ثابت في حق الصبي فانه 
مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمر ندبء مثاب عليهاء وكذلك يوجد في حقه خطاب 
الاباحة. والکر اهة حیث یوجد خطاب الندب. وهو ما دا کان میزا انتهی a ٩‏ 

ds‏ الروضة: ولیس لأحد منعه من کسر الملاهي. وارافه الخمر وغيرها من 
المتكرات كا ليس له منم البالغ» فان الصبي وإن لم يكن مكلفا فهو من أهل القرب. 
وليس هذا من الولايات»”". 

پاچ جا 


(۱) البحر الحیط ۱/ ۸۰ ۲. 
(۲) الاشباه والنظاثر للسيوطي 7/ 4. 
(۳( الروضة للنووي ۱۸/1 . وقد بسط الامام السيوطي القام وفصله في الاشباه فراجعه. 


۲(_ شرح الجلال للورقات و‎ ule ci 


((والأمر بالشىء نبي عن ضده. والنهي عن الشيء آمر بضده) فادا قال له اسکن؛ 
کان ناهیّا له عن التحر لك أو: لا تتحرك؛ كان آمرّاله بالسكون]. 


الشرح والایضاح 


الكلام على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده ونعقيق المقام . 
قوله: «والأمر بالشىء نبي عن ضده»: 
هذه قاعدة شهيرة من قواعد الأصول وعليها الذاهب الاربعة۱ وهو ما اختاره 
ابن الأمير والشوكاني إذ قال: «وإذا عرفت ما حررناه من الأدلة والردود فاعلم أن 
الارجح ٤‏ هذه المسألة أن الأمر بالشیء يستلزم النهي عن صده بالعنی الاعم» 
* وقد خالف ی هده السألة ماعة من الاصولین. والتحقیق القول ها لا یل: 
۱ ) آن التکلیف بالواجب مع عدم النهي عن الشيء المضاد له تکلیف بما لا یطاق. 
) أن عدم النهي عنه يؤدي إلى جواز التلبس بهذا الضد. مما يؤدي إلى ضياع 
الواجب وهذا خلاف مقتضى التكليف. 
۳) أن الشريعة قائمة على إخراج المكلف عن داعية الهوى» وفي عدم النهى عما 
یضاد التکلیف منافضته لهذه الطعه. 
٤‏ ) آن فعل المأمور به لا یتصور الا بترك آضداده» وما لا یتم فعل المأمور به دون 
تركه فهو واجب الترك إن كان الأمر للإيجاب» ومندوب إلى تركه إن كان 
(۱) جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ۰۳۸۱/۱ ومنهاج البيضاوي وشرح الأسنوي والأشخر ٠١5/١‏ 
وشرح الأصفهاني ١١١/١‏ واللمع ص ۵۷ وشرح الک وکب النبر ونسبه للاربعة ۳/ ۵۱ والسودة 4٩‏ ونسبه 
للأربعة ونسبه في نثر الورود لل آکثر الالكية ۰۱۸۹/۱ وفي التلويح إلى مذهب آي حنيفة 1۲۱/۱ واجابة 


السائل لابن الأمير ص ۰۲۹۰ والروضة وشر حها للنملة ۱۱/۱ 1. 
)۳( إرشاد الفحول للشوكاني VAG LN‏ 


( ۰ > یقت لش لو 


کالطهارة نی الصلاء ۲ . 


۵ ( الامر بالشیء آمر بما هو من ضروراته. ومن ضروراته هنا ترك ما يؤدى 
إلى تفويته. 
أبن وقع خلاف من خالف من الأصوليين ف قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده 


* لتوضيح هذا الأمر لابد أن نبين ما يلي: 


= أولا: الأمر بالشيء نبي عنه سو کا غیر صحیحة للتناقضی. 
= ثانيا: الامر بالشیء جی عن تر که ice es‏ صحيحة بإجماع. 


لأن معناها النهي عن ترك ما أمر الشرع به. فقول اللہ تعال: « ما ات6 
[الانمام: ۰]۷۲ هو بمعنی لا تترکوا الصلاة. وهذا هو معنی قول الأصوليين: أن يكون هذا 
الضد وجودياً لا عدمیا؛ لأن العدمي هو النقیض ولا خلاف آنه منهی عنه قطعاه فقولنا 
قم» نهي عن ترك القيام؛ لأنه نقيضه فقم- لا تترك القیام فهذا یسمی نقیضا لانه عدمي. 

إذا فقاعدة: الامر بالشیء نبي عن ترکه |جاعيه. انیا الخلاف في الضد الوجودي 
فقولنا قم هل هو نبي عن ضده الوجودي الذي هو القعود والاضطجاع؛ هذا الخلاف 
فتنبه» وهذه هي فائدة هذا القید: (الضد الوجودي) وقد نبه علیها آکثر الاصولین؛ 
وقد ذكر نی جمع ال حوامع الشرطین فقال: 

«مسألة: قال الشيخ والقاضي الأمر النفسى بشىء معين نبي عن ضده الوجودي؛ 
والحاصل أن الأمر بالشيء له منافيان: أحدهما منافٍ عدمي وهو النقيض والإجماع على 
أن الأمر بالشیء نهي عن نقیضه العدمي» آما الناني الوجودي فهو ما یسمی بالضد فهل 


(۱) الاحکام للامدي VON LY‏ 
(Y)‏ اللمع ص ۵۷ والروضة لابن قدامة مع النملة 1۷۲/۱ 


منت اشن الال لوت (1) 


الأمر بالشىء نبي عن ضده الوجودي أم لا هنا ا خلاف: ۲ 

- ثالثا: الأمر بالشيء نبي عن ضده . 

ما تقدم يتبين أن هذه القاعدة هي محل البحث. CESS OF Ady‏ 
(الائمام: Ivy‏ أمر» ومعلوم أن هذا الأمر ملزم قطعأء فإذا حضر وقت الصلاة وتضيقء 
نها جوز للإنسان أن يتشاغل عنها بالنوم» أو الذهاب إلى السوقء أو العمل؟ 

الجواب: لا يجوز بلا خلاف؛ لأن التشاغل بها مؤد إلى عدم طاعة الأمر بالصلاة» وهذه 
هى ما تسمى عند أهل الأصول الضد. من هنا قرر الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرها كما 
تقدم قاعدة: (آن الامر بالشیء نهي عن ضده) بمعنی: أن الأمر بالصلاة يتضمن أو يستلزم 
النهي عن التشاغل بأضدادهاء فدلالته من طريق الاستلزام لاعن طريق نفس اللفظ؛ لأن 
لفظ (أقيموا) غير لفظ (لا تقيموا). 

وهناك من التکلمین من ذهب إلى أن الأمر بالشىء هو عين النهي عند ضده”" وليس 
كذلك؛ لأن لذاك لفظا ولذاك لفظا oT‏ فكيف يكون هو عينه؟ إلا إن قالوا إنه عينه من 
جهة العنی فیکون الخلاف لفظیأ وبهذا يتبين أن الخلاف کم قرره صاحب التلویح: 

- لیس في المفهومين للقطع بأن الأمر بالشيء مخالف لمفهوم النهي عنه. 

- ولا نی اللفظین للقطع بأن صيفة الأمر «افعل» وصيغة النهي ١لا‏ تفعل». 

- وإنما الخلاف في أن الشيء المعين إذا آمر به فهل یتضمن آو یستلزم النهي 

عن ضده معنى al ol‏ عينه أم لا هذا ولا ذاك". 

.١184 /” حاشية سيلان على شرح الغاية لابن الإمام القاسم‎ )١( 


(؟) انظر تيسير التحبير على كتاب التحرير لاين امام الحنفي ج١/‏ 577-777. والجمع مع المحلي والبئاني 
0١‏ » وعليه جماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأتباعه وعليه جماعة من أهل الأصول أما أبو ا حسین وعبد 


(۳) التلویح 4۳۱/۱. 


427 لف Daten tes‏ دورو 


قد یکون الصد متعددا: 
والمنسوب إلى العامة أي من العلماء وجماهیرهم من الشافعيةت والحنفية 
والمالکية والحنابل والمحدئین: 
١‏ ) الأمر بالشيء نبي عن ضد ذلك الشيء إن كان الضد واحداء فالأمر بالإيمان 
نبي عن الكفر. 
) وإن لم يكن الضد واحداً فهو نبي عن الكل... فالأمر بالقيام نبي عن القعودى 
والاضطجاع والسجود وغيرهاء والأمر بإقامة الصلاة نبي عن كل ما 
يتشاغل به عنها من جميع الأضداد”" . 


مسائل فقهية مبنية على قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. 
١‏ )لو قال لزوجته: لو خالفت نبيي فأنت طالقء ثم قال: قومي فقعدت. ففي 
وقوع الطلاق خلاف مستند إلى هذا الأصل”". 


۲ ) ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريراً أو نظر محرماء فعلى أن الأمر 
بالشيء ني عن ضده فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا 
فتبطل الصلاة بناء على أن النهي يستلزم الفسادہ فعين السرقة منهي عنها في 
الصلاة بنفس الأمر بالصلاةء فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة". 

۳) ومن ذلك أن القيام في الصلاة مأمور بهء فإذا جلس ثم تلافى القيام فمن العلماء 
من أبطل صلاته لهذا ومنهم من منع؛ لأن هذا الضد لم يفوت المقصود من 
الأمر لأنه تلافاه(*. 


۰۳۸۱/۱ ينظر تيسير التحبير على كتاب التحرير لابن امام الحنفي ج۱/ ۳۱۳-۳۲۳. وابمع مع الحلي واليناني‎ )١( 
۰۱۳۹/۱ الابپاج بشرح متهاج البيضاوي‎ )۲( 

(۳) الذکرة للشنقيعطي ص۲۹-۲۸. 

(4) التلویح ۱/ 1۳۳ وما بعدها والتحرير مع شرحه لابن افمام ج۱/ ۳۷۳. 


8 
ينحقيقات على شرح الجلال للورقات ا9 وھ 7 
G‏ 


§ ) ومنها السجود على مکان نجس. أبطلها أبو حنيفة» ومحمد ولم یبطلها آبو 
يوسف إذا تدارك وسجد على طاهر"''. 
8 فائدة: 
* هذه القاعدة وهي الأمر بالشىء نبي عن ضده مقيدة بقيدين: 
- الأول؛ أن يكون الشيء معيّناء فخرج الأمر بمبھم من أشیاء فلا یعد نہی عن 
ضده ولا متضمنا له. قال في شرح الذريعة قطعا'". 
مثاله الأمر بواحد من خصال الكفارة المخيرة ليس نبي عن ضده؛ لأن له 
تركه ابتداءً والانتقال إلى غيره» ونوقش بأن الضد هنا هو ترك الكل. 
- الثاني: أن الأمر بالشيء نبي عن ضده الوجودي وقد تقدم هذا. 
8 خائمة لطیفة: 
اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير مهذه القاعدة: 
١‏ ) فمنهم- كما هنا- من قال «الأمر بالشيء نبي عن ضده». 
۲ ) ومنهم من ذکر القبود کعبارة الجمع المتقدمة» وهي: الأمر النفسي بشيء 
معین نبي عن ضده الوجودي. 
۳) ومنهم من قال كالبيضاوي نی المنهاج: وجوب الشيء یستلزم حرمة نقیضه. 
٤‏ ) وشرط في التوضیح أن يكون الضد مفوت) لمقصود الامر فکأن القاعدة 
ستکون علی هذا: الامر بالشيء نهي عن الضد المفوت لمقصوده تحریما. 
وإلا فكراهة يعني إن لم يفوت. 
)١(‏ نفس المصادر السابقة . 
(0) شرح الذريعة للاشخر ۱۵۹/۱. 


(art)‏ > سجن دش یر ور 


والاشهر والاخصر الاشمل ما هنا لشموها للواجب والندوب. آما کونه معا 
فأعملها المصنف؛ لأن الأمر بأحد الاشیاء مبهیً ضده الاشتغال بغیر ا جمیع؛ مع عدم 
العزم على الامتثال في المستقبل لأنه موسع”". 

فالقیود التي ذكرها بعض الأصوليين مفهومة لزوماء والتعاريف تصان عن 
التطويل خاصة في مثل هذا المختصرء وهذا من روائع هذا الکتاب هذا ما ظهر للفقر 
إلى الله والله أعلم. 

قوله: «والنهي عن الشیء آمر بضلده!: 

الكلام فيها قريب مما تقدم في سابقتها. 

قال المحقق السعد في التلويح» وهو يتكلم على حرمة ضد الأمر وضد النهي: 
«التحقیق آن حرمة کل منهیا انیا تكون من حيث أنه ضد المأمور به ... كالأمر بالإيهان 
يوجب حرمة النفاق واليهودية والنصرانية؛ لكونها من أفراد الكفرء وفي النهي عن 
الئىء لا يجب إلا ضد واحدء إذ ترك القيام يحصل بكل من القعود والاضطجاع. 

وحاصل هذا الكلام أن وجوب الشيء يدل على حرمة تركه» وحرمة الشیء تدل 
على وجوب تركه. وهذا مما لا يتطلب فيه نزاع٤'''۱۔ھ.‏ 


ج پا چپ 


)١(‏ الجمع بشرح الجلال والبناني ۲۸٦/۱‏ ونكتفي بالإحالة في المسألة إلى ما سبق من الراجع. 
(۲) التلویح 1۲۲/۱. 


انحقیقات علی شرح الجلال للورقات وہ 3 ) (ive‏ 


[(والنهي: استدعاء)؛ أي: طلب (الترك بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب). 
عل وزان ما تقدم في حد الامر. 
ویدل النهی الطلق شرعا علی فساد النهي عنه: 
١‏ - في العبادات سواء نهی عنها لعینها کصلاة الحائض وصومها. أو لأمر لازم 
لها کصوم یوم النحر. والصلاة نی الااوقات المکروهة. 
-٢‏ وف المعاملات إن رجع إلی نفس العقد کمافی بیع الحصاة أو لأمر داخل فيه 
كما في بيع الملاقيح: أو لأمر خارج عنه لازم له كما ني بيع درهم بدرهمين. 
فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء الملفصوب -مثلا- وكالبيع وقت نداء الجمعة: 
م يدل على الفساد. خلافا لا پّنهمه کلام الصنف). 


الشرح والایضاح 
هدا البحث عقدہ الصنفب للنهي: 


تعقیق الکلام علی قاعدة النهي بقتضي الفساد ؛ وشرح کلام الصنف وتفصیله . 

ما قيل في تعريف الأمر يأ هنا فلا معنى لتكراره وإلى هذا أشار بقوله: «على وزان 
ما تقدم في حد الأمر»» وما يهم هنا هو ماذكره المصنف من قاعدة: «النهي المطلق يقتفي 
الفساد شرعا». وبحثنا سيكون في هذه القاعدة» وسنقسمه إلى مسائل: 

الاولی: قوله : «ویدل النهي الطلق شرعا علی فساد النهي عنه؛ 

فوله النهي الطلق قید هام خرح به القترن بقرينة تدل عل الفساد آو عدمه فهذا 
ثما لاا خلاف فيه: 


١‏ ) مثال ما فيه قرينة الفساد. قوله صِإَِْتَعلتِوِوَسَل: (لا تزوج المرأة المرأق 


AY 
التحقيقات على شرح الجلال للورقان‎ 


ولا تزوج المرأة نفسهاء فان الزانية هي التي تنکح نفسها) فإن الجملة 
الأخيرة منهء وهي: «فإن الزانية» دليل على أنه باطل؛ لأن الشرع جعله زنى 
وليس عقد نكاح. 

۲ ) نهیه عن بیع AS‏ وقال فیه: (إن جاء وطلب ثمنە فاملا کفه ترابا)'' فهذه 
قرينة تدل على عدم انتقال الملك؛ لأنه لو صح البيع لوجب الثمن. 

۳) خهیه عن الاستنجاء بالعظم و الروث وقال: (انهما لا یطهران)۳۲ . 

4 ) ومثال ما فیه قرينة الصحة حدیث: (ولا تَصَرُوا الإبل والغنم» فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخیر النظرین بعد آن یحلبها)*» فان [ثبات الخیار فیه قرينة 


تقتضي أن البيع قد انعقد ولم یقتض فسادا. 

)٥‏ یه عن تلقی الرکبان» واثبات الخیار لصاحبه اذا ورد السوق دلیل على 
ہس 

)٦‏ الٹھی عن الطلاق فی الحیض في الحديث فيه أمر بالمراجعة وھو دلیل علی 
آنه واقع 


السالة الثانية: قوله : «یفید الفساد شرعا» .. وییان ادلة ذلك : 


# تقییدہ بالشرع: 
- أولا: من ذهب الى اقتضائه الفساد إن توجه النهي إلی العین» هم: الائمة 
الاريعت والظاهرية. وبعضص المتکلمین"". 


)\( رواه ابن ماجه في سننه برقم: (۱۵۳۹) والدارقطني مطولا(۳/ ۷ مهن عدة طرق» وصححه الألباتي. 
)1( رواه آبو داود في سننه» برقم: (۰)۳۸۲ وصحح !سناده الالباني. 

(۳) رواه الدارقطتي في العللء (۸/ ۲۳۹)ء وصحح إسناده. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري ی صحیحه رقم: (۰)۲۱۸ ومسلم فی صحیحه برقم: (۱۵۱۵) واللفظ له. 
(۵) ختصر التحریر شرح الکو کب النبر (۳/ ۸۶). 

(۱) البحر الحیط في آصول الفقه (۳/ ۳۹۷). 


نیت ائ ل لت } ہچ 


= ثانيًا: هل اقتضاؤه للفساد أمر مأخوذ من الوضع العربي أو من الشرع؟ 
أوغير جزمء فلا بد آن یکون اقتضاژه للفساد آمرآ من قبل الشرع. 

لكن أين هو الدلیل الشرعي على ذلك؟ 

والجواب: أن هناك أدلة منها: 

cp) Acgaleife الأول: حدیث عائشة معا قالت: قال رسول الله‎ ) ١ 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيهء فهو رد6 ووجه الدلالة آنه فضی علی کل‎ 
ما خالف الشرع بالرد وهو البطلان آو عدم قبول العمل.‎ 
لفظ الشرع محتمل لهما فیحمل علیهما معا؛ لانه إذا كان باطلا كان غير‎ 
مقبول.‎ 

۲ ) الثاني: قوله هر ی صفقة الصاع بالصاعين من التمر: (أوه أوه» عين 
الربا عين الرباء لا تفعلء ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخرء ثم 
لد 

۳ ) الثالث: ما جاء عن عبادة بن الصامت: آن رسول الّه صَعَموسَر قال: (لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب)۱. 

ونحو هذه فكل ما ورد من هذا النوعء النفي فيه لا يتجه إلا إلى الحقيقة الشرعية 

فدل نفيها على بطلانهاء وهذا دليل على أن النفي الشرعي يقتضي البطلان. 


.)۱۵۹۶( متفق علیه: آخرجه البخاري في صحيحه. يرقم: (1797).: واللفظ له ومسلم في صحيحه؛ برقم:‎ (٢۲ 
AV AE) متفق عليه: أخر جه البخاري في صحیحه برقم: (۸۲۲) ومسلم في صحيحه. برقم:‎ (۳ 


fp ۸ (‏ التعقيقات على شرح اللال را 


المسالة الثالثة: شرح ما ذكره المصنف من التفريق بين العبادات والمعاملات Be‏ قاعدز 
النهي ونحقيق المقام . 
وهو أن النهي يقتضي الفساد مطلقا في العبادات وبتفصيل في المعاملات» وهو ما 
نقله البيضاوي في المنهاج: 
١‏ ) ففي العبادات إن ورد النهي سواء كان راجعا إلى الذات أو إلى أمر خارج 
عنها؛ لأن الشرع عند أمره بالعبادة قاصد طلبهاء وعند نبیه عنها قاصد الترك 
ولا يجتمع قصد الفعل وقصد الترك والجمع بينهما غير ممكن. 
- مثال ما توجه فيه النهي إلى العين أو الذات: النهي عن صلاة الحائض 
وصومهاء فهذا النهي متوجه إلى ذات الصلاة وقاصد الترك فان أدت 
الحائض الصلاة أو الصوم فقد عملت ما أمرت بتركه ونهيت عن فعله 
فخالفت مقصد الشرع في الترك وما خالف الشرع فهو رد. 
- ومثال ما توجه فيه النهى إلى وصف مقارن في العبادات: النهي عن صوم يوم 
العید والنهي عن الصلاة في الاوقات المکروهة فمن فعل شيئا من هذا فهو 
باطل ih Me‏ هذه القاعدة. 
فالصوم في أصله مأمور به لکن توجه النهي ال وصف مقارن هو الیوم» وکذلك 
الصلاة مأمور بها وتوجه النهي عنها في الاوقات الکروهة ال الوقت فهذا معنی 
القارن. 
آما صلاة احاتض وصومها فقد توجه النهي ٍل الشرط وهی الطهارة عن احیض 
للصلاة والصیام والشرط یلزم من عدمه العدم. 
۲ ) آما نی العاملات فهو آقسام: 


الأول: ما توجه فيه النهي إلى نفس العقد كبيع احصاة وله آربعة تفسیرات: 


ری 
تم شرح بر وا 


- أن يجعلا نفس الرمي بیعا. 

- أن يقول له بعتك ما وقعت عليه الحصى من السلع. 

- بعتك ما انتهت إليه رمية الحصى من الأرض. 

- أن يقول له ينقطع خيارك برمي الحصى . 

فعلى التفسير الأول: عاد النهي الى نفس البيع؛ لأن جرد الرمي لا یکون عقد بیع 

وعلى التفسير الثاني والثالث: يكون النهي عائدا إلى أمر داخل في الاهية وهو عين 
المبيع والعلم به ركن للبيع» وهو هنا شديد الجهالة والغرر فبطل لعود النهي إلى الركن . 

أما على التفسير الرابع: فالنهي عائد إلى أمر خارجي وهو انقطاع حیارہ فلا إيطال 
بحسب القاعدة» وعليه فمراد الشارح هو التفسیر الأول فقط؛ لأنه عائد إلى نفس البيع 
وذات العقد. 

أما التفسيران الثاني والثالث: فيصلحان مثالاً للنوع الآخر من النهي وهو الآتي: 

الثاني: أن يتوجه النهي إلى أمر داخل نی العقد ومعنى هذا أن يكون من أركانه 
أوشروطه. مثاله: بيع الملاقيح. وهي ما في بطون الأمهات من الأجنة. 

فان ما في بطون الأمهات من الأجنة هو المبيع» ومعلوم أن المبيع ركن من أركان 
العقد. وهو هنا معدوم, أو مجهول شديد الجهالة؛ فاتجه النهي الیه لاختلاله» واختلال 
الركن يبطل البيع. 

الثالث: أن يتجه النهي إلى أمر خارجي عن الماهية والذات؛ ولكن هذا الأمر 
الخارجي لازم له. وهي بيوع الربا: 

فربا النسيئة والتفرق قبل القبض في الربويات مبطل لهاء والنهي متوجه إلى أمر 
خارجي عن العقد؛ لآن العقد کامل الارکان والشروط. الا آن الشرع نهی عن الربا ول 


yp شر الال‎ a a 


يسم في الشرع بيعا أصلاً. 

فقال تعالى: #وَأحلَّ أَهَه اليم وَحَرَّمَ ِيَأ © [البقرة: ه77]» ولو كان بيعاً لقال: وأحل 
البيع وحرم بيع الرباء فلم جعله قسيم| مغايراء علمنا أنه ليس ببيع أصلا. 

لذلك فهو باطل والنهي متوجه ٍل آمر خارجی لازم للعقد وهو كونه نسيئة أو 
تفرقاً قبل التقابضء وانا سمی OY (LY‏ التعاقدین آلزما عقدهما به. 

وآما ما مثل به الصنف. وهو بیع درهم بدر همین فالنهي فیه متجه ال هذه الزيادق 
وهي وصف خارجي ني العقد لزم بالزام التعاقدین لعقدهما به» فأبطله الشرع لانه ربا 

الرابع: آن یتجه النهي إلى أمر خارجي لا علاقة له بالعقد أصلا. 

وذلك كالنهي عن البيع حال نداء الجمعة؛ فإن النهي لأجل منع تفويت صلاة الجمعة. 

ومثاله كذلك الوضوء بیاء مغصوب فإن النهي عن الغصب لا عن الوضوء.؛ فهو 
أمر خارجي عنهء لأن حقيقة الغصب موجودة خارج الوضوء؛ ومنهي عنها عموما بلا 
ارتباط بينه وبين الوضوء. فلا بطلان في هذا النوع. 
8 ننبیه : 

قول الشارح: في هذا النوع: ۸ بدل عل الفساد خلافاً لا یفهمه کلام الصنف؟ 

يشير به إلى أن الوضوء بهاء مغصوب باطل على حسب القاعدة التي قررها المصنف. 
وهي: أن النهي يقتضي الفساد مطلقا في العبادات. 

مع أن مذهب الشافعي لا يبطلهاء والتحقيق أن مذهب الشافعي التفصيل في 
العبادات والعاملات. قال الزرکشی: إن كان لعينه أو لوصفه اللازم له فهو الفساد 
بخلاف ما لو کان لغیره سواء کان عبادة وعقداء وهذا الذي ينبغي أن يكون مذهب 


)( لا ورت‎ seca 


ON aptly DIN bd pad yale 
. السالة الرابعه: مذ اهب العلماء 4 قاعدة النهي يدل على المُساد‎ 


ولتسهيل هذا الأمر يمكن تقسيم البحث كالتالي: 
- أولاً: من ذهب إلى أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا لا في العبادات ولا 
في المعاملات» سواء رجع إلى ذاته أو وصفه أو لغيره وهذا مذهب معزو 
للمتكلمين» ونقل عن الأشعري والقاضيين عبد الجبار وأبي بکر'''. 
قلت؛ وتفر د الغزالي من بين أصحاب الشافعي في القول بهذا المذهب في المعاملات 0“ 
ونقله الزركشي عن القفال الشاشي في البحرء وبالغ صاحب الحصول فجعله عن آکثر 
col pda‏ وإن صح النقل عنه فهو متعقب؛ لأن المذاهب الأربعة والظاهرية على القول 
بالفساد على تفاصيل كما سيأتي فأي فقهاء يعنيهم. 
- ثانيا: ذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وبعض المتكلمين إلى أن النهي إذا عاد 
إلى عين وذات الشي ء اقتضى فساده؛ عبادة أو معاملت قال الخطابي: هذا 
مذهب العلماء في قديم الدهر وحدیثه. *) 


قال الشيخ أبو حامد الإسفرايبني: مذهبنا الذي نص عليه الشافعي» وأكد القول 
فيه في باب: «البحيرة والسائبة» أن النهى إذا ورد متجرّدا اقتضى فساد الفعل المنهى عن 
ونه قال مالك وأبو حنيقة. وداود. وأهل الظاهر. و کافه آهل العلم. اتو 


.)۳۸۸ /۳( البحر الحیط نی آصول الفقه‎ )١( 

(۲) البحر الحیط في آصول الفقه (۳/ ۳۸۵). 

(۳) الستصفی (ص: ۲۲۳). 

( شرح التلویح عل التوضیح (۱/ 4۲4)نشر البنود عل مراقي السعود (۱/ ۲۰۲) البحر الحیط في آصول الفقه 
(۳/ ۳۸4) ختصر التحریر شرح الکو کب النیر (۳/ .)٩6‏ 

(9) البحر المحيط نی آصول الفقه (۳/ ۳۸۶). 


۱۳۲ یزور النحقیقات على شرح الجلال للورقان 


- ثالثا: إذا عاد النهي إلى وصف لازم اقتضى الفساد. وهذا مذهب الشافعي 
و أحمد ومالك؟. 
بدرهمین یصحح باسقاط الدرهم الزائد؛ لأن الٹھي متعلق ay‏ 

- رابعا: ان توجه النهي ای المجاور آو ما یسمی بالمقارن غیر اللازم. 
كالنهي عن البيع وقت نداء اخمعة والوضوء بیاء مخصوب. فهذا یقتضی الفساد 
وإن يك الأمر عن النهي انفصل ٠‏ فالفمل بالصحة لا الأجر اتصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب 
وقد روي الطلان والقضاء وفیل ذا فقط له Las)‏ 
مشل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغنصب والوضو انقلب 
وسطن ot)‏ ومقبرة کنیسة ودي := مج ررة 


قلت: وإنما خالف الحنفية هنا فقالوا يقتضي الفساد في وصفه لا في أصله فبيع درهم 


قال الامدی: لا خلاف أنه لا يقتضى الفساد إلا ما نقل عن مالك وأحمد. 
قلت: ما نقله عن مالك هو ما نقله عنه ابن العربي في المحصول. حيث حكى أن 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (7/ 7417) مختصر التحرير شرح الكوكب المير (۳/ 4۶) وما بعدهاء ونشر 
البنود على مراقي السعود )5١7 /١(‏ قال في المراقي مع شرحه: 
وجاء في الصحيح للفساد »**» إن لم يجي الدليل للسداد 
بعدم التفم وزید اخلل 9۰۰ 168+552 9 
يعني: أن النهي لفظيا كان أو تفسياء تحریما کان آو تتزیها في العبادات والعاملات. مستلزم لفساد النهي عه 
والفساد ضد الصحة لكن المراد منه هنا لازمه وهو عدم الاعتداد يا منهي عنه إذا وقع بمعنى الفساد في العبادات 
وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها ومعناه في المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن 
يتصل بها ما يقرر آثارها على أصولنا في البيع وغيره. 
(۲) شرح التلويح على التوضيح .)47١/١(‏ 
(۳) مختصر التحریر شرح الکو کب ا منیر (۴/ )۹٤١‏ 


حتت لا لو (۱۳) 


امحاب مالك رووا عنه قولین: ثم بين أن الصحيح من المذهب أن النهي على قسمين: 

- نبي يكون لمعنى في المنهي عنه. 

- ونهي يكون لمعنى في غيره. 

فإن كان لمعنى في المنهي عنه دل على فساده. وإن كان لمعنى في غير المنهي عنه 
فذلك مختلف. الا آن الاغلب فیه آنه لا یدل علی الفساد لكن المنقول في معتمد 
الذھب الصحۃ'''. 

ومعنی قوله: ال امحمهور يعني: جمهور المالكية وغيرهم. فدل هذا على أن جمهور 
المالكية يرون هذا التفصيل وفاقاً للشافعي, لكن في المعاملات هم تفاصيل حتى أن 
القرافي على تمكنه من المذهب يقول: قاعدة أهل المذهب أن النهي يدل على الفساد. 
وتفاريعهم تقتضي أنه يدل على شبهة الصحة. 

بل طلق فی الذخبرة اقتضاژه للفساد نی العبادات والعاملات. ۲ 

- خامسا: إن توجه النهي إلى غير العقد بل إلى وسائله ونحوها. 

مثاله تلقي الركبان» أو نجش. أو سوم على سوم أخيهء أو خطبته» أو تدليس أو 
تصرية» فهذه الأمور: النهي متوجه فيها إلى غير العقد بل إلى وسائله: أو مقدماته ونحوها. 


فهذا لا يفسد عند الأكثر منهم المذاهب الأربعة ©) 


() الحصول لابن العري (ص: ۷۱) 

(۲) نشر البنود على مراقي السعود (۱/ ۱۷۹) 

(۳) الذخيرة للقراني (۱/ ۸1) نشر البنود عل مراقي السعود (۱/ ۲۰۳) 

(4) راجع شرح التلويح على التوضیح (۱/ 4۲) وما بعدها ونشر البتود علی مراقي السعود (۱/ ۲۰۲) وما 
بعدها والبحر المحيط في أصول الفقه (۳/ 14 وما پعدها وختصر التحریر شرح الک وکب النیر (۳/ ۹6) 


وما بعد‌ها. 





۷ النحقیقات على شرح الجلال تلورقان 


الخلاصة : 


أن النهي إن توجّه إلى العين فهو يقتضي الفساد عند الأربعة» والظاهرية وغيرهم. 

وإذا توجه إلى وصف لازم اقتضى الفساد عندهم کذلك. سوى أبي حنيفة. 

وإذا توجه النهي ال العقد لوصف خارجي قارنه. اقتضی الفساد عند التابلة, 
والظاهرية فقط. ونقل عن الالكية في قول. 

وإذا توجه إلى أمر غير العقد بل إلى مقدماته كالسوم على سوم أخيكء فلا يقتضي 
المساد عند الكل وينظر الظاهرية. 

واعلم أن في الأصول أقوالاً أخرىء لكن ما ذكرته لك هو الزبدةء فإن الكلاء 
منتشر جدا في هذا الوضع. آما في الفروع فهو آکثر انتشارا؛ نظرا للاختلاف في تطبيق 
القاعدة في ذلك الفرع العین. فتجد مخالفات في كل مذهب لأصله في القاعدة. وسبب 
ذلك ليس عدم عمله بالقاعدة» بل لورود ما يعارضها في ذلك الفرع المعين» فتنازع 
عنده المدارك فيختلف الحكم. 


با 2 


VS 
(r) ل‎ Se التحقيقات على شرح الجلال للورقات‎ 
5 


} (وترد) أي تو جد (صيغة pul‏ والراد Ca‏ أي: بالأمر (4>L91)‏ کم تقدم (أو 


التهديد)» نحو: «اعلا مات 4 (أو التسویة» نحو: «َضَراً آز لا سرا 4 (أو 
اللکوین) ‏ نحو: (BSD‏ 4555{ 


الشرح والایضاح 
من معاني صیفة الامر؛ 

۱ ) قوله: !وترد صيغة الأمر والمراد به الاباحة ...۰0 لصيغة الامر عند الاطلاق 
والتجرد معنی واحد ف خطاب الشرع هو الوجوب. وقد تقدم. 
وإذا دلت قرينة على غير الوجوب حمل علیه» ولا یحمل علی غیر الوجوب 
الا بقرينة صارفة وقد ورد الامر لاکثر من ثلائین معنی بحسب القرائن 
الدالة علیه ذکر المصنف بعضها اختصارا وتسهیلاً علی المبتدی. 

۲) قوله الاباحة: مثالها #وكلا نها رعَدٌا حَيْثُ شا 6 [البقرة: ۳۰]. فهذا آمر 
مقصوده الاباحة والامتنان بدلالة رغداه ودلالة حیث شتتماء ولأنها وردت 
مورد الامتنان وهذا دلیل علی الاباحة. 


> م قزر و 


۳ ) مثل للتهدید بقوله تعالی: « الوا EEC‏ € [نصلت: ۰:]. ودلالتها على 
التهدید واضحة؛ لانه لو کان تکلیفا بالوجوب آو الندب لاقتضی نقضص 
الشرع في التکلیف بالواجبات. 

> وأما التسوية فمثاله قوله تعالى: # أصلوها فأصيروأ أز لا صيروأ سواء تک‎ ) ٤ 
[الطور: 15]. والقرينة الصارفة لها هي الحالء بدلالة حال أهل النار المخاطبين‎ 
بهذاء فهو لا يقصد خطاب إيجاب عليهم؛ لأنه لا تكليف في الآخرة» ولقرينة‎ 
.© ختام الآية 9 سوا يكم‎ 


(©12 التعقبقات على شرح الجلال للورقان 


ه ) وأما التكوين في قوله تعالى: ونأ وده حَيِكِينَ 4 [البقرة: ]٠١‏ فليس مقصود, 
تكليفهم أن يكونوا قردة. فهذا مما لا قدرة للإنسان به وإنما مراده الأمر 


التكويني الصادر من الله 9وا قم آم نما يول لم CESSES‏ [البقرة. 
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( ۳۹ ) 5 لی شرح البلا تورقات اوی‎ to, 


((وأما العام: فهو ماعَمّ شيئين فصاعدًا) من غير حصر. (من قوله: «عَمَمْتَ زیدا 
رك بالعطاء»؛ واعَمَمْت جمیع الناس بالعطاء»)ء أي: شملتهم به» ففي العام شمول. 

(وألفاظه) الموضوعة له (أربعة): 

> BSP AD sys (الاسم) الواحد (المعرف بالألف واللام)ء‎ -١ 

4K SHC) 

۲- (واسم الجمع المعرف باللام) نحو: GSES LEDY‏ 

۳- (والاسماء المبهمة ک «مّن؟ فیمن یعقل) نحو: «مّن دخل داري فهو آمن». 

(وهما» فيا لا يعقل)؛ نحو: «ما جاءني منك آخذته». 

(وه‌اي») استفهامية أو شر طية أو موصولة Jd)‏ احمیع) أي: من یعقل وما لا 
يعقل. نحو : «أي عبيدي حاءك فأحسن ad]‏ و«أي الأشیاء آردت آعطیتکه». 

(و١أين» J‏ الکان)» Lule: ow‏ تكن أكن معك». 

(ومتى في الزمان) » نحو: امتی ششثت حتحتك؟». 

(وما ی الاستفهام) نحو : ١ما‏ عندله؟ * Col Aly)‏ نحو: «ما تعمل جرب وی 
سحه: (والخبر) بدل (الحزاء ). نحو : «اعملت ما عملت». (وغره) کا خر عل النسخة 
الأولى والجزاء على الثانية. 


؛ - (و«لا» ني التكرات) نحو: «لا رجل فى الدار».) 


الشرح والایضاح 


العام ذكر فيه ثلاثة أمور: 
* الأول: تعريفه. 
* الثاني: ألفاظه. 
#* الثالث: محله. 
قوله: «وأما العام» العطف على ما سبق من التقاسيم وأل للعهد الذكري. 
قوله: «فهو ما عم شیئین فصاعدا من غير حصر». فيه أمور: 
- آحدها قوله «ما»: آي لفظ عم شیئین. 
- ثانيها: أخذ كلمة «عم' في تعريف العام فيه دورء والذي عليه جماعات من 
الأصولیین «ما استغرق». 
- ثالثها قوله: عم بمعنی الشمول والاستغراق؛ لیخرج المطلق فعمومه بدلي 
لا استغراقي. 
- رابعها قوله: من غیر حصر؛ لیخرج المحصور نحو عشرةء وألف. ونحو ذلك 
من آسماء الاعداد. 
* قوله: «وألفاظه الموضوعة له أربعة»» فيه مسائل: 
الأولى: إن للعموم صيغة كما يدل عليه كلامه , و2 هذه المسألة مذاهب''' 
| ) المذهب الأول: أن للعموم صيغةء وهذا هو المذهب المنقول عن الشافعي 
ماه وعلیه تظافر کلامه تصریحا وتلویحا في سائر کتبه. کالرسالة"" 
(۱) التلویح علی التوضیح ۸۷/۱ وتیسیر التحریر ۰۱۹۷/۱ وفواتح الرحهوت ۰۲۵۹/۱ وراجم نثر الورود 


YYA/\ ء والمذكرة للشنقيطي ۰۲۰6 وشرح الک وکب النیر ۰۱۰۸/۳ والاحکام لابن حزم‎ (٦ 
.۳ ۲ ۲-۲۹۵ ص‎ JL JI (Y) 


Qos oe as 


وغیرھا. وعلى هلا المذهب الحنفة» والمالکیة والحتابلت والظاهریه 
وعامة المتکلمین. 

١‏ ) المذهب الثاني: أن هذه الصيغ حقيقية في الخصوصء مجاز في العموم» وهو 
محكي عن الجبائي» والبلخي. والثلجيء. ويسمى هذا مذهب أرياب 
الخصوص. والأول مذهب آرباب العموم". 
الباقلانی والأشعري في أحد قوليه. 

٤‏ ) المذهب الرابع: الوقف وهو للأشعري» ونسب القول بالوقف للباجي» وهناك 
مذاهب أخرى ضمنتها المطولات. 

الثانية: يستفاد من صيغ العموم أن مدلولها كلية, وليس (كل) 

وذلك أن صيغ العموم تستغرق أفرادها فردا فردء وهذا هو معنى الكلية؛ إذ هي 

المحكوم فيها على كل فرد فردہ لا يبقى LL. TCLS‏ بالطابقت کالقواعد الكلية کا 
صرح به آرباب OS pe‏ 


eo Sj vag 


GET LEED :‏ € [التوبة:ه]» بمنزلة اقتلوا زیدا الشرك» وعمرا المشرك 
وبكرا المشرك...الخ. 

وهو كقولنا: كل رجل يشبعه رغيفان. أي كل واحد على انفراده. 

أما كونه ليس كلياً؛ فلأن الكلي ما اشترك في مفهومه کثبرون» کایوان والانسان 
من غير نظر إلى الأفراد. نحو الرجل خير من المرأة» أي: حقيقته أفضل من حقيقتها. 
)١(‏ أحکام الآمدی ۲۹۳/۲ء واختار اللآمدي القول بحمل هذه الألفاظ على الخصوص؛ لانه الیقین والوقف فا 

زاد عل ذلك. 


(؟) تیسیر التحریر ۰۱٩۳/۱‏ نفانس الاصول للقراني ۰۲۹۹/۶ المع مع شرح البناني ۱/ ۰8۰5 الکو کب النبر 
۳ 


لي التحقيقات على شرح الجلال للورقان 


وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده. 

آما کونه لیس کلا؛ فلأن الکل حکمه متجه للکل فهو حكمٌ على المجموع لا على 
الافراد فرد فردہ کأسیاء الأعداد فقولنا کل رجل محمل الصخرة العظیمة أي: المجموع 
لا كل واحد على انفراده. 

فصيغة العموم للكلية» ويقابلها الجزئية. 


وصيغة المطلق والنكرات للكليء ويقابلها الجزئي» مثل: إنسان كلي والجزني هي 


الأعلام نحو: زيد. وعمرو. 
وأسماء الأعداد للكلء ويقابله الجزء. والجزء ما دخل في تركيب الكل.. نحو 
عشرة کل والخمسة جزء منه. 


الثالثة: قوله الماظه احنراز عما دسنفاد به العموم من غير هذه الطريق . 
طريق استفادة العموم من الألفاظ الموضوعة له. 
وقد تكلم عنها جماعات من أهل الأصول كالشاطبي وغيره من أصحاب 
البسوطات. کاستفادته من الاستقراء خزتیات الشريعة في فضية معينة؛ وغير ذلك ما 
هو مبسوط في الطولات. کالعموم الستفاد بالعرف وبالعقل". 


قوله: ال موضوعة له أربعة”): 


۰۱۱۵/۳ الموافقات للشاطبي ۰۲۱۶/۳ وشرح الک وکب الثبر‎ )١( 

(؟) راجع رفع الحاجب لابن السيکي ۰۸۱/۳ وحفة السئول عی ابن احاجب للرهوني ۸۳/۳ وشرح النهاج 
للاسنوي والبدخشي ۳۹۸/۲ وتشنیف السامع للزرکشي ۳۳/۱ والتقریر والتحبیر على التيسير بن المام 
۱ ۲ والایات البینات لابن القاسم ۰۳۱۲/۲ 


تشه ان رت سلب 06 


حصرها في هذه الأربعة لأن الجميع راجع إليها لا يخرج عنها فهو إما اسم مبهم أو 
ريكرء أو معرف جمعاً وإفراداء أو منفي بلاء آما كل وجميع فلم يذكرهما. 
واعلم أن العموم إما أن يكون بحسب اللغة» وإما أن يكون بحسب العرفء وإما 
إن يكون بحسب العقل: 
الأول: العموم باللغة وهو نوعان: إما أن يدل بنفسه. وبقرينة تنضم إليه. 
# فالعموم لغة بنفسه: 
- ما آن یتناول جمیع ذوي العقول وغیرهم ک «أي» للکل» وکل» وجمیع. 
- واما آن یتناول ذوی العقول - فقط- .ک «مَنْ». 
- واٍما آن یتناول غیر ذوي العقول. نحو: «ما» لغیر العالمین. 
- واما آن یتناول المکان خاصة نحو: «آین» للمکان. 
- واما آن یتناول الزمان» نحو: «متی» للزمان. 
* والعموم لغة بقرينة: 
G -‏ الاثبات کالجمع المحلي بالالف واللام» والجمع المضاف نحو 
«أولادکم»» وکذا اسم الجنس المحلي بالالف واللام «النحل»» والمضاف 
نحو «عن آمره». 
- أو بقرينة في النفي كوقوع النكرة في سياق النفي نحو لا رجل في الدار. 
الثاني: وأما العموم عرفاء فمئل: « حرمت عَم انگ (ساه: ۲۳]. فان 
التحريم يدل على تحريم عين الأمهات وليس مراداء بل الراد تحریم عموم الاستمتاع 
فان العرف يفيد تحريم وجوه الاستمتاعات التي تفعل بالزوجةء وليس ذلك مأخوذا 


( 4 مایت یش الا رو 


من مجرد اللغة”''. 

الثالث: وأما العموم عقلاً كترتيب الحكم على الوصف فيدخل فيه القياس, 
فعمومه للحكم المسكوت عنه في الفرع لیس باللفظ لکن بالعلة 0 

فالمصنف ilk‏ ذكر النوع الأول ولم يتعرض لغيره. 
8 تنبیه؛ 


نسب الآمدي وجماعة من أهل الأصول القول بأنه ليس للعموم صيغة (ite pol‏ 
وعلل ذلك الإمام الحصاص في أصوله بأنپم: «(نا ذهبوا هذا الذهب؛ لآن الوعيدية 
من العتزلة وغيرهم ألزموهم في المناظرة بآیات؛ لعموم الایات الدالة على دخول 
العاصي النار والخلود فیهاء وهي آلفاظ تعم السلم والکافر فحتى يدفعوا هذا الإلزام 

الرابعة قوله : «الاسم - الواحد - العرف بالالف واللام» 

آي الفرد الحلی باللام للعموم» ما يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن*) 

نحو قوله تعالى: < وأحل cial‏ € [البقرة: »]۲۷١‏ آي: کل بیع؛ وخص منه الماسد 
كالربا خلافاً للإمام الرازي في نفيه العموم عنه مطلقاًء فهو عنده للجنس الصادق ببعض 
أفراده ا في البست الثوب وشربت الاء»؛ لانه التيقن ما ۸ تقم قرينة على العموم» كا 
في قوله تعالى: oe gh GS A>‏ 6 [العصر: ۲]. 
)١(‏ انظر النهاية لصفي الدين الهندي ۳/ ۲ البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 85). 

)1( 2 المنهاج للأصفهاني ۱/ .۴۳٥٣‏ 
() إحكام الأحكام 7/ 741 وهداية العقول شرح الغاية في الأصول لابن الإمام القاسم ۲/ ۰۰ وفي حائيته 
تفسير المعنى بذلك بقوله: «محمد بن المثتى من المالكية ومحمد بن شجاع من الحنقية وغیرهما» وقد مبفت 

الإشارة إلى هؤلاء ونحفة المسئول على ابن الحاجب للرهوني ۳/ ۸۴ 
(8:) أصول الجصاص .٠٠١ /١‏ 

(5) شرح المحلى على الجمع بحاشية البناني 1١ /١‏ 4. 





,کذا الفرد الضاف ال معرفه للعموم على الصحیح ما ۸ یتحقق عهد نحو: 
ینت اَن يوه € tee yl‏ آي: کل آمر الرسول وخص منه أمر الندب. 
وهذا المذهب هو مذهب الشافعي, والاكثرية» ونقله الرازي عن الفقهاء والرد وهو 
Lady 0‏ والمالكية.”") والحنابل'''وغیرھم“. 


ایخامسة قوله: واسم الجمع العرف باللام!*) 


کے مم سے در 


نیحو «َد آفلح من (المزمنون: ۱]. 

أو الإضافة نحو 8 ویک اه ن أؤلدر حك 4 [النساء:١١]؛‏ لتبادره إلى الذهن ما لم 
بتحقق عهد خلافاً لابي هاشم مطلقاًء ولإمام الحرمين في نفيه العموم عنه إذا احتمل 
معهوداً فهو عنده باحتمال العهد متردد بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة» آما ذا تحقق 
عهد صرف إليه جزماً. وهذا هو مذهب الجميع إلا من أشرنا إليه. 
8 تنبيه: 

واعلم آن الرازي خالف في عموم الاسم الفرد العرف بالالف واللام 
لا نی الضاف کما نبه علیه الأسنوی". 

السادسة: فروع مبنية على مسألة المفرد العرف والفرد الضاف: 

١‏ )الاستدلال على بطلان ما فيه غرر: (نهى عن بيع الحصاة؛ وعن بیع الغرر)۳. 





)\( فواتح الرحهوت ۰۲۱۰/۱ 

.۲٥٢ /١ خر الورود‎ )٢( 

( شرح الکوکب النر ۳/ ۱۳۲.. 

(8) الصدر نشه ۳۴/ ۱۳۲. 

(۵) مداية العقول شرح الغاية لابن الامام القاسم ۲/ ۲۰6. 
(7) التمهید للاسنوي ۳۲۸. 

( التمهید للاسنوي ۳۲۹. 

() أخرجه مسلم في صحیحه برفم: (۱۵۱۳). 


٦‏ 2+6 التعقيقات على شرح الجلال الورقين 


۲ ) وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولاً كان أو غير مأكول؛ لحدیث (ہی 
عن بیع اللحم بالحیوان)۲. 

۳) وعلی نجاسة الابوال کلهاء بقوله: (تنزهوا من البول)" وفي الصحيح (کان 
لا یستنزه من البول)". 

8 ) ومنه: (لا بفلح قوم ولوا آمرهم OGL pal‏ يعني: أي أمر. 

السابعة :فروع مبنية علی مسألة الجمع العرف والجمع الضاف۳: 

۱) (السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين) في التشهد: (فإنكم إذا قلتم ذلك فقد 
سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض)2. 

۲ ) 9 وال عيب المخیینیت ‏ [آل عمران: ۱۳4]. آي :کل محسن. 

phat] € Sy SET ol SE > CY‏ ۸]. أي :كل واحد منهم. 

Ene DCE‏ عَم افك € [النساء: 1]. في الإضافة أي: كل أم لكم. 

28 02 6 [النساء: ۱۱]. 

1 ) أفتى العلماء بحرمة التلقيب ب(ملك الملوك)؛ لهذا المدرك”"» وقد جاء نی 
الحديث (إن أخنع اسم عند الله تعالی رجل یسمی 0 
ولهذا آجاب الماوردی علی علماء بغداد سنة 574 ه لما استولى أحد 

)0( عند مالك ق الوطانی ال ۲۷ 
(۲) عند الدار قطني ۱/ ۱۲۷ وقال عنه الالبانی: صحیح لغیره. صحیح الترغیب: برقم: (۱5۹). 


(۳) آخرجه مسلم في صحیحہ برقم: (۲۹۲). 

(4) آخرجه البخاري ی صحیحه برقم: (41۲9)؛ ومسلم ی صحیحه ۱/ ۳۰۲ 

(0) شرح الک وکب النم ۱۳۰/۳ امحمع مع شرح البتاني ۱/ 4۰۵ 

.)۱۲۰۲( آخرجه البخاري ی صحیحه برقم:‎ )٦( 

(۷) التمهید للاسنوي ۱۲-۳۱۱ ۳. 

.)۲۱4۳( متفق علیه: آخرجه البخاري ی صحیحه برقم: (1۱۲۰7)» ومسلم ی صحیحه برقم:‎ (A) 





الملوك علی بغداد لقب نفسه شاه شاه الاعظم ملك الملوك؛ وخطب له 
بذلك علی المنبم واستفتي العلماء فأجاز بعضهم ورد علیهم الماوردي 
رحمة الله عليه وعلى الجميع؛ لأن إضافة ملك الملوك تدل على العموم 
وكذا الألف واللام. 


دخولهم النار؟ أفتى القراني بالمنع» ونقله عن شيخه ابن عبد السلام؛ 


۸و استجاج الشافي علی کفرةالفموس ۹ 1 م otal 3S Ss‏ )5 الف ¢ 
[المائدة: ۳۲۸۹ , 


الثامنة: من صيغ العموم الأسماء المبهمة وما يتعلق بها: 

قوله: «الاساء البهمة»» آما الوصولات فلانها لا یعلم معانیها منها بالتعیین 
وان اعتم ی معانیها الاشارة ال التعیین» وانیا تعرف معانیها من الصلة وأما غيرها 

وقوله «کمن»: آتی بالکاف؛ إ[شارۃ ال عدم ا حصر إذ منھا: حیثماء والذي» والتي. 

OOP AAA Fd Se ds pi tpn ns 50‏ 
ورزفه من ی أا حت كل عل لله فهو صسبة 4 [الطلای: ۰۲ LY‏ وفو له تعال: 
من عمل صئلحا فلنفسيه .4 [فصلت: ۱ ۶]. ونقول في الاستفهام: من الذي عندك؟ 


os ہے‎ re 


قوله: «وما فیا لا یعقل؛ نحو قوله تعالی: 9 مَّا فح َه للا َو فلا مُمَيِك 
لها وما یسك فلا م سل له من بحَدوء © [فاطر LY:‏ وقوله: 9 وماعند الہ حار ل حير انار > [آل 
عمرلن: ۱۹۸ ]. ونقول ف الاستفهام: ما عندك؟ 





)۱( مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۷۰. 
(؟) ابن قاسم في الشرح الکبیر ۲/ ۱۰۸-۱۰۱ 


( ۸ ھا ھسیلدرسش لجال دورو 


!واستعیال من» فيمن يعقل» و؛ما» فيا لا يعقل شائع قد ورد في الکتاب والس 
وکلام العرت""؟. 
6 فائدة: 

عدل البيضاوي في المنهاجح عن فوهم من ف العاقل وإن كانت هذه المشهورة إلى 
قوله من للعالمين بكسر اللام المعنى حسن غفل عنه الشارحون ذکرہ ابن عصفور في 
شرح القرب وغیره وهو أن «من؛ يطلق على الله تعالی کقوله تعال: «ومن لت 
ےم الام : 8 Sg oS‏ 2 کے ر عد 
$5555 [الححر : °( وكذلك أى كقوله تعالى: بقل آی تیه آکر شمده ل at‏ © [الأنعام: 
۹ والباري عُبْعَانَهُوَتعَالی يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقلء فلو عبر به لكان تعبراً 
غبر شام ل*"۳. 

قوله: وأي استفهامية أو شرطية موصولة في الجميع: 

نحو: طلَِعلرَ ی زيی مى لما َرأ مدا > [الكهف: ؟١١]‏ وقوله صََ 
(آیا امرأة نکحت نفسها ne‏ إذن ولیها فنکاحها باطل)۳" في العاقل وفی غره: 

قال ابن العراقي: «وآي» عامة فيا تضاف إليه من الأشخاصء والازمان: 
والأمكنةء ومنه: آي امرة نکحت نفسها...» وانا فیدها الصنف بالاستفهامية أر 
بزيد أي OW be‏ 


۱۰۸-۱۰۱ /۲ ابن قاسم في الشرح الکبير‎ . 177-17١ /” شرح الكوكب الممير‎ )١( 

(؟) شرح المنهاج للأسنوي مع شرح البدخشي ۳۹۸/۲ 

(۳) آخرجه الترمذي فی سننه؛ برقم: (۱۱۰۲) وغیره: وصححه الأليانٍ في صحیح سنن الترمذي. 
(4) شرح الکو کب النیر ۰۱۲۲/۳ 





ںحقیقات على شرح الجلال للورقات 2147 
اح 


وهذه القيود الثلاثة في من وما؛ ليخرج الموصوفة نحو: مررت بمن معجب لك. 
إذا كانت نکرة موصوفه نحو: مررت بیا معجب لك آي شی۶. 


ننبيه ! 

حالف الأسنوي في دعوى عدم عموم (أي ومن) الوصولتن نحو: «مررت 
ay‏ پم ی و 
الم وص لا مطلقا» al‏ 

قوله: «وأين في المكان» وحيثا: شر طيتين» وتزيد أين بالاستفهام. 

قوله: «ومتى في الزمان» استفهامية أو شرطية» نحو: متى تجيئني؟”" والشرطية كما 
مثل: 

قوله: «وما في الاستفهام والجزاء» أعادها؛ لأنه لم يذكر هذا سابقاً. 

الناسعة: النكرات 3 سياف النفي أو النهي . 

فوله: اي النکرات» ویعبر الأصولیون عنه بقوهم: النکرة ی سیاق النفي أو نحوه 
ویقصدون النهي؛ وإنما اقتصر المصنف على لا؛ لأنها أم الباب» ولعدم خفائهاء وتخفیفا 
عل البتدی» ولیکون ما ذکره له قاعدة. 

وقول المصنف: ولا في النكرات» وقول غيره: «النكرة في سیاق النفی». هذا 
التركيب هو المفيد للعموم. فالنكرات استفادت العموم من النهي أو النفي المنصوب 
بواسطة لا و أخواتها. 





(۱ شرح این قاسم الکبیر ۱۲۳/۲ وشرح الأسنوي على النهاج ۳۹۸/۲ 

۲ شرح ابن قاسم الکبیر ۱۰۳/۲ وشرح الاصنوي عل النهاج ۳۹۸/۲ وشرح ال حلال عل الجمع مع البناني 
4٠٥/١‏ 

(۴) المراجع السابقة. 


( ۰ مق التعقيقا على شرح ال درو 


العاشرة: دلالة النكرة ل سياف النفي على العموم . 

أولاه وهي من حيث دلالتها على العموم؛ قسمان: قسم يكون نصأء وصورته ما زن 
بنيت فيه النكرة على الفتح لتركبها مع لاء نحو: لا إله إلا الله © 

وله صورة أخرى. وهي. زيادة من على النكرة» نحو قوله تعالى: "ما يود الیرے 
توا ِن آَل آنکتب ر رک أن بل عببِحكُم يَنْ ربن يڪم € esa‏ 
وما ی الدار من رجل . 

ومن صوره کذلك"؟ «إن كانت النكرة صادقة على القلیل والکثیر کشی» او 
ملازمة للنفي کذیّار وعریب ونحو آحد. إذام تقدر همزته بدلا من واو(*. 

وما عدا هذه الصور تفید العموم من باب الظهور لا النص. نحو: اما ی الدار 
رجل)؛ وافادة هده العموم مذهب مو 

ثانيا؛ إذا وقعت النكرة في سياق الشرط كانت للعموم أيضاء صرح به في البرهان 
وارتضاه الابياري a‏ شرحه؛ و افتضاه کلام الامدي واین الحاجب ٤‏ فتاه لاآکر. 

ثالثا تقدم أن النفي كالنهي فيا تقدم» وخالف بعضهم في أنها في سياق النفي 
ليست للعموم» وهو مخصوم بقوله تعالى: SM EST INE BY‏ بو موس 4 
[الأنعام: ۱ lay‏ على من فال: SEATITD‏ 454 [الأنعام: 41]؟ لانه لو لم يكن 
عاماً ما حصل Ys Say‏ 


(۷) شرح ابن قاسم الکببر ۱۰۳/۲ وشرح الاسنوي عل النهاج ۳۹۸/۲ وشرح الجلال على الجمع مع GN‏ 
\/ £90 

(۲) شرح النهاج للاصنوي مع البدخثي ۰۳/۲ 1. 

(۳) شرح ابن قاسم الکبیر ۱۱۱/۲. 

)£( شرح النهاج للاستوي مع البدخحشي ۲/ 4۰۳ . 

(۵) شرح الک وکب النير (۳/ ۱8۱). 

(7) شرح الکو کب النر ۳/ ۰۱۳۷-۱۳ 





برنوفيقات على شرح الجلال للورقات 714 
ومن أوضح الأدلة على المسألة» كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)ء «فلو م يكن صدر 
ریم نفياً لكل معبود بحق لم كان إثبات الواحد الحق تعالى توحيداً 9 ". 
رابعا: هل تفید النکرة في سیاق التفی العموم وضعاً آم لزوما؟ 0) 


بمعنى: هل إفادتها للعموم على كل فرد مطابقة بالوضع العربي؟ ام آنها تفید 
Gall GI ae‏ الجنسية مطابقة وأفرادها على طريق التضمن واللزوم؟ كونهم يدخلون 


تحت مسمى المأهية. 
- الأول: مذهب الشافعي وأحمد ومالك» والجمهورء وحققه القراني را 
تعالی. 


- والثاني: منسوب الی آبي حنيفة والسبکي تقي الدین والد تاج الدین؛ وتظهر 
ثمرة الخلاف في التخصيص بالنية» فيجوز على مذهب الشافعي وغيره لا 
على مذهب أبي حنيفة في مسألة: والله لا آكل» فالشافعي يقول الحذف 
للمفاعيل يعم؛ وهو مذهب الجمهور المالكية» والحنابلة» وأبي يوسف من 
الحنفية وغيرهم. 
والمسألة مفروضة في نحو: والله لا آكل وإن أكلت فأنت طالق. فيحنث بأي أكل» 
وتطلق باي أکل کذلك. وهذا متفق علیه بین الفریقین. 
وانا اختلفوا فی التخصیص بالنية لا التخصیص باللفظ فلا خلاف بينهمء فأبو 
حنيفة یقول: لا تخصیص بالنیق وحجته أنه ليس بملفوظ ولا في حكم الملفوظ. 
والعموم نیا هو من عوارض الالفاظ وانما استفدنا حتثه بعموم الأكل» وكذا طلاقها 





(۱) التلویح علی التوضیح للسعد ۱/ ۹۸. 
( راجم نباية الوصول للارموي امندي ۱۳۷۱/۶ والامدي ۲۵۱/۴ نهاية السول ۲/ ۷۳ وشرح الک وکب النبر 
۳ والستصفی ۲/ ۲ تيسير التحرير /١‏ 417 7- الإبهاج ۲/ ۱۱۷ وغیرها» کرفع ال حاجب والغایة لابن 


1 التحقيقات علی شرت ا۳ال لورقرر 





بالعموم العقلي لا بالعموم اللفظيء واحتج کذلك آن اللفي انیا هو للماهية لا للافرا 
بمعنی آنها للقدر الشترك ولا یدخله تخصیص. 

- وأدلة اخمهور: 

أنه لو قال: إن أكلت أكلاً فأنت طالق» أو قال: والله لا آكل أكلآء ونوی ماک له 
بعينه فإنه لا يحنث بغيره إجماعا. 

فكذا لو قال إن أكلت فأنت طالقء أو قال: والله لا آكل؛ لأن الأول إنها قبل فيي 
التخصیص عنده؛ لوجود الصدر الذي یتناول القلیل والکثی وهو موجود في الفعل 
ضمناً ضرورة آنه مشتق منه والضمر کاللفوظ. بدليل أنه لو قال لامرأته: طلقي نفسك 
ونوی ثلاثاً فانه تقع نيته إجماعاً»”". 

- قوله: لا رجل في الدار". 

ومن الأمثلة من القرآن: 

« ولا نون لمَایء ان قاعل ذلاک عدا Cry‏ الا أن LSS‏ اللہ 4 [الکھف: 4-177 ؟]. 

وفوله: «#ولا تطفواً یه 6 [طه:۸۱].. 

وقوله: ( ولا تقر ال 4 [الإسراء: ۴۲]. 

وقوله: ولا دلوا اننس Vyas. gh‏ لح 6 (الانعام: ۱5۱]. 

وقوله: « ولا تاوا آمو ل بيتك باعل € [البقرة: ۱۸۸]. 

والأفعال تنحل مصدرا آي: لا طغیان لا قتل لا زنا لا آکل...الخ. 

«لأن نفي الفعل نفي لمصدرهة””". 


(؟) شرح الكوكب المنير 1737/7 . 
(۳) نثر الورود للشنقیطی .۲٥٦٢ /١‏ 





[روالعموم من صفات النطق,» ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري 
Ch‏ كما في جمعه - نوسي - بين الصلاتين في السفر -رواه البخاري- فإنه لا 
پی السفر الطويل والقصير؛ فإنه نا بقع في واحد منهیاء و کی ي قضانه بالشفعة للجار 
-رواء النسائي عن الحسن مرسلا- فإنه لا يعم كل جار؛ لاحتمال خصوصية في ذلك 


اجار ۱ 


الشرح والایضاح 

العموم من عوارض BIS‏ آي: من حصائصها؛ لان العرب وضعت [لفاظا 
معينة تدل على العموم» وقد استقرأها العلماء» وتقدم الکلام عما ذکره الصنف من هذه 
الألفاظ قبل قليل. 

وبقي هنا أن نجيب على تساؤل: هل يمكن استفادة العموم من غير الالفاظ ؟ 

والمصنف عليه رحمة الله عقد هذا المبحث للجواب عن هذا السؤال. وخلاصة ما 
ذكره أن العموم لا يستفاد إلا من النطق فقط. وأنه لا عموم في الأفعال. 

١‏ ) مثاله: صلى رسول الله صَؤََّتَهعَلَدِيوَسَلمَ في PEAS‏ (فصلى): فعل ليس فيه ما 

يدل على العموم حتى يشمل صلاة الفرض والنافلة. 

ولو قال صََلتَدعَِهِوسََ ذلك بالقولء مثلا: الصلاة في الكعبة جائزة أو نحو ذلك» 

لعم صلاة الفرض والنفل؛ لأن أل في الصلاة من ألفاظ العموم. 


وہہذا رد الشافعیة على الحنفية في مسألة تجويزهم صلاة الفرض في الكعبة استد لالا 





() جاء في الحديث أن ابن عمر سأل بلالا یناه فقال: يا بلال» صل رصول اله لبم ق الکب:؟ 
قال: تعم..)واحدیث منفنی علیه: آخر جه البخاري في صحيحه. برهم : .)١١51/(‏ واللفظ له. ومسلم في 


صحمےح برقم: (۱۳۲۹ ). 





3 التحقیقات علی شرح الجلال لور 


بہذا الحدیثء وا حنفیة لم يقولوا أن الفعل له عموم؛ لكن وجه ا حاقهم الفرض بالنفل 
هو القیاس آو معنی النص" . 
۲ ) وآما المثال ال خر فهو حدیث: (قضی النبي مر بالشفعة للجار) 
"۰ (وقضى) فعل في مكان معين وشخص معينء فلا يستفاد منه العموم, 
لان الفعل له زمن معين ومكان معين» وعليه فلا يستدل بهذا الحديث على 
جواز الشفعة لكل جارء لعدم إفادته العموم لأنه فعلء والأفعال لا عمرم 
لها. 
وانیا یستدل به من استدل وهم النفية لا لعمومه» بل من جهه القیاس عی ذلك 
الجار؛ لأن لفظة الجار مشعرة بالتعليل. 


8 ننبیه ؛ 

أفعال النبي صَزَلنَةعَلِهِوسَررَ هي تشريع عام للأمة إلى يوم القيامة» وعمومها بدلیل 
آخر لا بدلالة الفعل عی العموم فانه لا یدل والأدلة على اتباعه والاقتداء بأفعاله كثيرة 
من الکتاب» والسنن» وأفعال الصحابة بل خلاف. 

إذا فالعموم في الأصل يستفاد من الألفاظ الدالة علیه. هذا هو أصل القاعدة 
لکن قد يستفاد العموم بمعنى النص أو علة النص»ء فالأول كقوله تعالى: «قَلا نَمل 
tT‏ € [الإسراء: +1]. foo‏ فيه قطعاً الضرب» مع أنه ليس مشمولا باللفظ العام 

وأما الثاني: فقیاس النقود الورقية العاصرة عل الذهب والفضة في الربا؛ لان العلة 
ھی کونہا قيم الأشياءء وهذه متحققة في النقود الورقية العاصرة. 


(۱) شرح التلویح عل التوضیح (۱/ ۱۱). 
(Y)‏ مسند آحد ط الرسالة (۲/ ٥۵‏ ) عن علي» وابن مسمود: 9قضی رسول الّه مور باحوار». 


الجلال للورقات + 





یات على شت 
,هناك عموم المحذوفات أو المتعلقات كا تقدم قبل قليل في مسألة: (والله لا 
1g‏ ...فإنه لو أكل أي طعام بجنٹ؛ لان هنك عموما یعم کل محذوف تقدیره لا آکل 
اي طعام. 
اترك نحو: طاؤ اس ACH‏ ¢ [الساء: ۰۲4۳ فاللمس مشترك عل اللمس بالید 
والماع؛ ومن العجب أن الغزالي في المستصفى تعقب إمامه الشافعي في هذا وغيره 
للقافي» والشافعي؛ لأن المشترك لم يوضع للجمع» مثاله القرء للطهر والحیض: 
والجارية للسفينة» والأمة» والمشتري للكوكب وقابل البيع" ثم ناقش المسألة ورجع 
نی بعض إلى رأي الشافعي . 

وليس هذا الموضع الوحيد الذي يتعقب بل قي غيره» فمثلا: قال ناقدا قاعدة 
الشافعي الشهيرة ترك الاستفصال: «فإن قيل ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال 
عرف خخصوص الحال فأجاب بناء على معرفته» وم يستفصل» فهذا تقرير عموم بالوهم 
ا تد 

ومفهوم المخالفة عام لکن مستفاد من جههة المعنی؛ وإنما الخلاف في عمومه قائم 





)۱( المستصفى ( ص : 2 .وهذا يدل أن الغزللي في الأصول مجتهد مستقل. وأما في الفروع فالمذهب يكبله؛ مع 
قدرته عل آن یکون له قوله ومذهبه الفقهي» لكن سلطان العادات الجارية حينئذ شكلت خطرا كبيرا على كل 
من استقل بالرأي الفقهي . 

.)۲۳۵ الستصمی (می:‎ (Y) 


بے التعقيقات علی شرح الجلال تاور 





فا لنلاف لفظی قال زكريا: وأما من جهة العنی فهو شامل میم صوره ما یر 
المذكور بها مر من عرف وإن صار به منطوقا أو معنى”". 


2 


.)۷ ۱ غاية الوصول في شرح لب الاصول (ص:‎ )١( 


مل شرح الجلال للورقات کہ اہی 
دیات على ۷ل 


((والخاص يقابل العام)ء فيقال فيه: ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير حصر. 
. رجل» ورجلين» وثلاثة رجال. 

(والتخصیص: تمييز بعض الحملة)ء أي: إخراجهء كإخراج المعاهدين من قوله 
تعالى: SED‏ الْمْتْركينَ 4». 


الشرح والإيضاح 


الخاص وتعريفه وشرح التعريف . 

قوله: «والخاص يقابل العام».. أي: مقابله في التقسيم المنهجي الأصولي. OTS‏ 
القبد مقابل الطلق والجمل مقابل البین» وبین التقابلین ارتباط وعلاقة دلالية. وهذا 

قوله: «فیقال» الفاء تفريعية على كلامه أنه مقابل للعام» أي: فبناء على هذا التقابل 
یکون تعریف الخاص آخص من تعریف العام فإذا كان العام شرطه أن يتناول شيئين 
فصاعدا من غير حصرء فالخاص ليس من شرطه ذلك بل قد يتناول واحدا فقط أو 
ئنین آو آکثر لکن بشرط احصر. 

ولذلك مثل له برجل واحد؛ وبرجلین» وبثلائة رجال» فهذا کله خاص لاأنه 
حصور بعدد معین. |ذا فا لخاص ما تناول حصررا. 

قوله: «التخصیص».... هو الفعل آو الأثر الترتب عل ا للخاص؛ لآن ا خاص لا 
تناول حصوراء والعام تناول غیر حصور ...فإن کان تناوطم| لما تناولاه توارد على نفس 
المحل فهنا يحصل التعارض بين الخاص والعام وترتب على ذلك ما يسمى بالتخصيص. 

وهو إخراج بعض أفراد العام» وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله: «تمييز بعض الجملة». 
ثم فسر التمييز بالاخراج. مثاله: فوله تعالی: «َنلو ألمُتْرِكِينَ © [التوبة: ه]. 


و النعقيقات على شرح الجلال للورقان 





فهذا عام بدلالة دخول الالف واللام علی ا جمعء فیعم کل مشرك لکن خرج ن 
المعاهدون بدليل خاص وهو: #9 اه ات عهدثم 6 [التوید: ؛]. 

ومثاله كذلك: حديث: (فيها سقت الساء العشر) فهذا عام في كل ما سقته الساء 
قل أو كثرء لكن خصه حديث: (لیس فییا دون خسة آوسق صدقة)0". 


ee با‎ 


)\( ساي تخریج ۱ لحديثين. 





[(وهو ينقسم إلى: متصل» ومنفصل). 

(نالمتصل: الاستثناء) وسيأتي مثاله. (والشرط) نحو: «أكرم بني تميم إن جاءوك». 
إى :الحائين منهم» (والتقیید بالصفة) نحو: «أكرم بني تميم الفقهاء». 

۱- (والاستثناء: |خراج ما لولاه لدخل نی الکلام) نحو: «جاء القوم إلا زيدًا». 


(وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شىء)؛ نحو: اله عل عشرة 
إلاتسعة»» فلو قال: إلا عشرة؛ لم يصح» وتلزمه العشرة. 
(ومن شرطه آن یکون متصلا بالکلام)؛ فلو قال: «جاء الفقهاء» ثم قال بعد یوم: 
لا thas‏ ) یصح. 
(ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه)» نحو: «ما قام الا زیذا آحده. 
(ویجوز الا ستتناء من اخنس) کبا تقدم» (ومن غبره) نحو: «جاء الوم الا الحمير». 
۲- (والشرط) المخصص (یجوز آن یتقدم علی المشروط)؛ نحو: «إن جاءك 
بنو تمیم فأکرمهم». 
۳- (والمقید بالصفة یحمل علیه المطلق ك «الرقبة» قيدت بالإيمان في بعض 
المواضع) كمافي كفارة القتل. (وأطلقت في بعض المواضع) كما في كفارة 
الظهار. (فیحمل المطلق علی المقید) احتباطا]. 
الشرح والایضاح 
هذا البحث معقود لبیان أقسام الدلیل الخصص. وهو ما یعرف بالخصصات 
المتصلة والمنفصلة: 


قوله: «وهو ينقسم» ... الضمير راجع إلى التخصيص؛ لأنه أقرب ما يحمل عليه 
وتقديره: وهوء أي: التخصيص ينقسم إلى تخصيص بدليل متصل أو بدليل منفصل. 


a Biot‏ التعقیقات علی شرح الجلال لاورن 





وسنتكلم عن هذين القسمين تفصيلاً بم يليق بهذا المختصر: 
القسم الأول: المخصصات المتصلة . 

٭ ذكر منها المصنف ثلاثة: 

- الأول: الاستناء. 
الثاني: الشرط. 
- الثالث: الصفة. 


ولنبدأ في الكلام على الاستئناء وما يتعلق به من السائل : 


التخصیص بالاستتناء 

السالة الاولی: تعریف الاستثناء وشرحه . 

وهو لفة: بمعنی العطف والعوده کقوضم: ثنیت ابل |ذا عطفت بعضه عل 
بعض. وقیل: بمعنی الصرف والصد من قوطم: ثنیت فلانا عن رأیه وقال ابن فارس: 
لأنه قد ثنى ذكره مرة في الجملة» ومرة في التفصيل”". 

عرفه اصطلاحا بقوله: «الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الکلام. 

أي فالاستثناء: إخراج الشيء من حيز الكلام قبله. إذ لولا الاستثناء لكان من 
ضمن الكلام لغة. 

وهذا التعريف هو ما عليه الأكثر. 

المسألة الثانية: أن الاستثناء لا يكون إلا من العارف» ولذلك مثل له المؤلف بقوله 
)١(‏ شرح التلويح على التوضيح (7/ 44) نشر البنود على مراقي السعود (۱/ ۲4۸) الستصفی (ص: ۲۵۸) ابا 


السول شرح منهاج الوصول (ص: 3٠١‏ ) التحبير شرح التحریر .)۲٥٥۳۹ /٦(‏ 
(۲) البحر الحیط ف آصول الفقه (4/ ۳۱۸). 


یات علں شرح الجلال للورقات ای ۱1 


أما من النكرات فلا يجوز لغة؛ لأن ما بعدها لا يدخل فيهاء كقولك: جاء رجال 
پ زیداء فزید لم یدخل بمقتفی اللغة. أو جاء قوم إلا زيدا. 

لكن إذا كانت النكرة مفيدة أو موصوفة جاز الاستثناء منها؛ لأنها قريبة من المعرفة 
ىا قرره ابن مالك. 

- ومثاله اشتريت عمارة إلا الدور الأعلى منهاء فهي هنا قريبة من المعرفة؛ لأنها معينة 

عند المتكلم. 

المسألة الثالثة: أشكل معنى الاستثناء على البعض. فقالوا إن كان زيد قد دخل 
حقيقة فلا يمكن إخراجه بمجرد الكلام بالاستثناء» وإن كان لم يدخل فلماذا استثنيتموه 
أصلا؟ 

والجواب: أن دخوله تقديري في ذهن السامع» فإذا قلت: قام القوم فإن السامع 
يحكم بدخول زيد لأنه من القوم. ولكنك تريد إزالة هذا التوهم فتستشني. 

وقد استشكلوا هذا في الاستثناء في العدد كذلك فقولك له علي عشرة إلا ثلاثة. 

فأول الكلام الإقرار بعشرة وآخره ينقضه. وقد قال بعضهم كا نقل ابن الحاجب: 
أن المقصود مجازي بقرينة» وإلا فالمراد بعشرة سبعة وهذا باطل؛ لأن العشرة نص كما هو 


معلوم فكيف يكون مجازا. 
والذي عليه الكثير أن لفظ عشرة يشمل كامل العدد نصأء وأن الاستثناء تخصيص 
فهو تخصيص بعد عموم. 


وعل هذا فالااستثناء مبین لغرض التکلم به» بالستثنی منه» فاذا قال: له علي عشرة 


تحت مد شا ssp‏ 


كان ظاهراً في الجميع ويحتمل إرادة بعضها مجازاء فإذا قال: إلا ثلاثة» فقد بين أن مراد, 
بالعشرة سبعة فقط کما في ساثر التخصیصات "۲ 

والذی آراه آن العرب استعملت آسلوب الاستثناء کتركيبة واحدة لا ينظر إلى 
أوها بدون آخرهاء فمعنى له علي عشرة إلا ثلاثة يساوي له على سبعة. 

فیجوز استعیال لفظین عند العرب لإفادة الغرض, أحدهما مركب وهو: له على 
عشرة إلا ثلاثة» والثاني غير مركب له علي سبعة. 

فها اسیان لسمی واحد. ثم اطلعت على أن هذا المذهب نحا إليه إمام الحرمين 
والباقلاني كا في شرح التحرير. 

واعلم أن الاستثناء أبلغ في تقرير الكلام في ذهن السامع لأنه يدل على دقة 
التفاصيل» ويقصد تأكيد الضبط لذلك جاء نی القرآن: «فلبت فيه أَلف سََةٍ إل 
حي عَامُا © [العتكبوت: 14]. وهذا أبلغ من فلبث فیھم تسعمئة وخسین عاما؛ لأن 
يفهم السامع ويقع في نفسه أبلغ وأشد فهذا المقصود في لغة العرب من الاستثناء. 

المسألة الثانية: شروط الاستثناء . 

للاستثناء شروط ذكر منها المصنف شرطين وف المطولات بسط ذلك:''' وسنقتصر 
على شرح ماذكره المصنف. 

* الشرط الأول: ذكره في قوله: «أن يبقى من المستثنى منه شىء نحو له عل عشرة 

الا تسمة فلو قال إلا عشرة لم يصح. وتلزمه العشرة». 

- وهذه المسألة ثلاث صور: 

)50149 /5( البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 778) التحبير شرح التحرير‎ )١( 


(؟) راجع هذه المسائل في شرح التلويح عل التوضیح (۲/ ۹ نشر البنود على مراقي السمود (۱/ (TEA‏ 
الستصفی (ص: ۲۵۸) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: ۰ ١‏ ) التحبير شرح التحرير (Torq IV‏ 





) اسخناء الأكثر من الكل. وهذا جائز فی المذهب. وکذا للحنفية. 


نتقول له على عشرة إلا سبعةء ومنعه أحمد في المعتمد من المذهب. 


۳) استثناء التصف وما دونه» وهو جائز عند الاربعة والاکثر» ونقل عن مالك آنه 
لا یجیز الا الأقل قال في المراقي: 
والمئل عند الاکثرین مبطل ولجوازه يدل المدخل 
وجوز الاکثر عند الحل ومالك آوجب لاقل 
i‏ والشرط الثاني: ذکره ي قوله: «آن یکون متصلا بالکلام. فلو قال جاء الفقهاء 
ثم قال بعد يوم إلا زيداء لم يصح». 
ما ذكره المؤلف هو الذي عليه المذاهب الأربعة» وغيرها حاشا ما نقل عن ابن 
عباس» فقيل عنه إلى سنة» وقيل شهرء وقيل أبداء وقيل لم يثبت عنه سنداء وقيل رجع. 
ونقل بعضهم عن ذيل تاريخ بغداد لابن النجار قصة في هذا حدثت للومام 
الشيرزاي» وذلك آنه أراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطريق» وإذا برجل 
على رأسه سلة فيها بقل وهو يقول لآخر: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غیر 
صحيحء ولو صح لما قال الله تعالى لأيوب Gs a6 125 > plate‏ مسرب بو 
lee 1 FEY,‏ بل کان یقول له: استئن» ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك. 
فقال الشيخ أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس لا تستحق أن 
حرج منها. 7 





.)70714 /5( البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 47”) التحبير شرح التحرير‎ )١( 


“I‏ التحقيقات على شرح الجلال للورقان 





ولكني لم أجدها لا في تاريخ بغداد ولا في الذيل فلعلها في غير مظتتها منهء أو 
أنها زيادة من حاشية أو طرة» ولكني وجدتبا في طبقات الشافعية الکبری للسبکی, 
آن آبا بکر ين العربي رن قال: سمعت فتاة من بغداد تقول بارتها: لو کان مذهی 
ابن عباس في الاستثناء صحيحا ما قال الله تعالى لأيوب Pc‏ وخذ ید من 
EY Ol‏ € (ص: 44]» بل کان یقول استئن. حکاه آبو العباس القرانی". 
8 فائدة: 

لايصح الاستثناء إلا نطقاً في المذاهب الأربعة إلا لخائف ومظلوم. عزاه في التحبير 
شرح التحریر فینظر''' . 
ھا قائدہ: 

قال في البحر: الاستثناء من التحريم إباحة» وم يتعرض ها الأصوليون» وذكرها 
صاحب «الذخاثر» من الفقهاء ی باب العدد فی قوله صاْلعوسر: (لا محل لامراة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاث الا علی زوج آربعة آشهر وعشرا) 
'٭ واستشکل الاستدلال باحدیث على وجوب ale‏ على المتوق عنها زوجها. 
وقال القاضی الحسین في تعلیقه: هذا الاستثناء للواجب من الحرم؛ لآن الاحداد عل 
غیر الزوج فوق الثلاث حرام» وعلى الزوج واجب؛ وان الصحیح آنه بستثنی الواجب 
من الجائز» والحرام من المباح» ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير 
AO cdl‏ 


.)۲۷۹ /۱( طبقات الشافعية الکبری للسبکي‎ )١( 

(۲) التحبیر شرح التحریر (۷/ ۲۵۹6). 

(۳( متفق علیه: آخرجه البخاري في صحیحه برقم: (۱۲۸۱). وأخرجه مسلم في صحيحه. برقم: (1 ۰4۱4۸ 
(4) البحر الحیط فی اصول الفقه (4/ ۶۰5) 


0 قات ملظ‎ ١ شر<‎ ae 
(0) ورات ی‎ oe ex te a 


المسالة الثالثة: يجوز نقدم المستثنى بلا خلاف . 

قوله: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه» نحو ما قام إلا زيداً أحد . 

أقول: تقديم المستثنى جائز في لغة العرب ولا خلاف في ODL ode‏ 

وهو واردفي السنة الصحیحة. ومنه قوله صَعوس: (لست آنا ملتکم» ولکن 
ای حلکم؛ وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرا منهاء إلا 
أت الذي هو خيرء وتھللتھا)''' وكقول الكميت: 

وما لي إلا آل أحمد شيمة ومالی الا مذهب الحق مذهب 

المسألة الرابعة :الاستثناء من الجنس ومن غيره 

قوله: ویجوز الاستٹناء من ا حنس كما تقدم ومن غيره. نحو: جاء القوم إلا الحمير. 

١‏ ) الاستثناء من الجنس جائز بلا خلاف كما تقدم. 

؟ ) أما من غير الجنس فهو واقع في القرآن وأقوال العرب بلا شك وهذا يكفي. 

والذين أنكروه في اللغة تأولوا ما وقع في اللغة أنه راجع إلى الجنس الشامل للكل 
وعليه فا خلاف لفظيء مثال وقوعه في القرآن: < لَايسَمَمُونَ زا ولا تاين )إلا 
قبلا سلما سلَما 6 [الواقعة: ۲۹۰۲۵]. 

فالاستثناء هنا من غیر جنس اللغو ولا التأئيم؛ لأن السلام ليس بلغو ولا تأثيم. 
وقدره البعض آنه مستثنی من القول؛ لآن القول جنس للکل فیکون التقدیر: لا 
یسمعون فیها قولا لغوا؛ ولا تأثیا» الا قولا سلاما. 

ومثاله کذلك قوله تعالی: de Jog ACD‏ نع لسن 4 (اناه: ۰1۱۰۷ فالعلم 





() التحبیر شرح التحریر (7/ ۲5۷۰) 
)۳( متفق علیه: آخرجه البخاري في صحبحه؛ برقم: ٩(‏ 1۱8) واللفظ له ومسلم في صحیحه برفم: (۱۱4۹). 


)وش مر 


إما جنس الظن والیقین فیکون متصلاء آو یکون التقدیر ما شم به من معرفة بعلم إل 
معرفة بالظن والتخرص. 
ومثال آخر قوله تعال: $ فسجد الم که Coy, © baal We‏ 
۰ ۰2۱۳۱۱ والتقدیر آنه داخل تبعا في الحضورء وقال البعض كان من الملائكة وهذا يرد, 
قوله تعالى: #كان مِنْ الجن فَقَسی عَنْ آمر ریدء 6 [الکهف: 0۰]. وهذا نص على أنه مر 
غيرهم وأنه شمله الأمر؛ لأنه حكم عليه بالفسق وهو الخروج عن أمر ربه. 
lig‏ دلیل عل صحة الاسخناء المنقطع. وأن التقديرات التي يقدرها المأنعون 
والمجيبون تكلفات؛ لأن اللغة سماعية؛ وانا وقع اخلاف لانجم عرفوا الاستثناء بأن 
| خراج ما لولاه لدخل في الکلام الستلنی.. وهذا آوقعهم في هذا الاشكال. فالتعاریف 
توقع كثيرا في الاشكالات وتقع مناظرات وأجوبة وقیل وقال حول هذاء ولا يوجد 
تعریف من هذا النوع لا (شکال فیه. 
ومن وقوع الاستثناء المنقطع في کلام العرب. قوله: 
وبلدة ليس بها أنيس إلا البعافير وإلاا العيس 
«فاليعافير قد تؤانس» فكأنه قال: ليس بها من يؤنس به إلا هذا النوع. والحاصل: أن 
النقطع یکون مستلنی من مقدر» آو من مفهوم لفظ لا من منطوقه»*. 
التخصیص بالشرط 
قوله: والشرط الخصص. مجوز آن یتقدم علی الشروط نحو: إن جاءك بنو یم 
هذا هو النوع الثاني من آنواع الخصصات التي ذکرها الصنف. 


(۱) البحر الحیط في آصول الفقه (4/ ۳۷۱) 





a,‏ الشرط؛ 
وتعريفه لغة: العلامة» ومنه آشراط الساعة. آي: علامتهاء وجمعه على هذا المعنى 
زو ایل, والوارد علی لسان الفقهاء هو الشرط الذي جمعه شروط. 


وتعريفه اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم.. وقد تقدم في أول الكتاب 


زنواع الشرط والفرق دينه وبين المانع والسبب: 

والشرط أربعة أنواع: 

١‏ ) شرط شرعي: 

کشرط الطهارة للصلاة فیلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود 
الصلاة. 

" ) شرط عقلي: 

كشرط الحياة للعلم فيلزم من عدم الحياة عدم العلم. ولا يلزم من وجودها أن 
يكون عالما؛ لأنه قد يكون جاهلا إلا إن قصد بالعلم مايشترك فيه الجميع. 

۳ ) شرط لفوي, 

إن دخلت الدار فأنت طالق. فإذا وجد الدخول وجد الطلاق و|ذا عدم الدخول 

+ ) الشرط العادي:؛ 

وهو ما يشترط في العاديات أي جرت به العادات كشرط السحاب للمطر» فعدم 
السحاب عدم للمطر عادة» وشرط زواج الذکر بالائثی لوجود الولد» وشرط الطائرة 
و( 


وبهذا يتبين أن المشترك في تعريف الشروط بأنواعها هو ما قدمناہ فی قولنا: الشر ط 


مه التحقبقات على شرح الجلال op‏ 





وتعریف الانع؛ 

عکس الشرط فیلزم من و جوده عدم. 

وتعریف السبب: 

مایلزم من وجوده وجود. ومن عدمه العدم کزوال الشمس لدخول وقت صلاو 
الظهر . 
فالخلاصة : 

أن «المعتبر في المانع وجوده؛ وفي الشرط عدمه؛ وفي السبب وجوده وعدمه ومثاله 
الز کاة فالسيب النصاب». J Al,‏ شرط والدین مائع عند من alle al‏ 
نقدم الشرط وتأخره؛ 

جور eda‏ الشرط co Ly‏ وتقدیمه هو الاصل؛ ay‏ متقدم 5 الوجود عل 
الشروط ومثل للتقدم بقوله: ٍن جاءك بنو میم فأکرمهم وللتأخر بقوله: أكرم بني 
تيم إن جاژوك أي: الجائين منهم. 

التخصیص بالصمه 

هذا هو القسم الثالث من الخصصات التصلف وهي: الصفه. 

قوله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق» كالرقبة قيدت بالإيران في بعض المواضع؛ 
كا في کفارة القتل. 

وأطلقت في بعض المواضع» كا في كفارة الظهارء فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. 


)٤٤١ /٤( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


۹ یں شرح الجلال للورقات ۴ایا aa‏ 
۾ فيه مسألتان: 
ںہالة الاولی: اعلم ان لفظ رقبة وردت 2 القرآن 2 آربعة مواضع: 
ي قتل الخطأء وکفارۃ الیمین والظهار» ومطلق الصدقةء وهي على الترتيب كما يلي: 
| ) وات لمن آن يمر مُؤْمِنَاِلّا حَطَاوَمَ PB SPE OEE IS‏ 
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+7 © [النساء: 47]. 

SSS EM EE Gy ob SS Kha Sit ALT) (1 
pais et a لکه کک اا‎ 
.]۸٩ ببین الله تک ای لع كرو € [الماندة:‎ 


(ES ابم م بمو لتا الوا بر رب ین‎ ce Sg ld Cr 
.]۳ [المجادلة:‎ € AS SCS iy ih og Ses SUS 

..]۱۳ [ابلد:‎ € £55 > CE 

فأطلقت في ثلاثة مواضع. وقيدت فقط في كفارة قتل الخطأ بكونها رقبة مؤمنة. 

فهل نقيد كفارة اليمين وكفارة الظهارء ومطلق الصدقات أن تكون مؤمنة. المؤلف وهو 

مذهب الشافعی یقول بالتقیید» لکن یلاحظ نی قوله احتیاطا: آن السألة خرجت على 

الاحتیاط لا الامجاب. 

المسألة الثانية: اذا خرجت الصمّة مخرج الفالب, كانت للنوضيح لا للنتخصيص . 

للتوضيح؛ لأن الأصل في العارية الضمان وهذه الصفة كاشفة. أم أنها للتقييد فيكون 





)١(‏ أخخرجه أبو داود في سنته. برقم: (٣٦۴۵)ء‏ وأحمد نی مسندہ برقم: )۱٥۴۴۷(‏ والنسائي فی السنن الکبری؛ 
برقم: COVVA)‏ وصححه الألباني في إرواء (NOVO) 25 ya fall‏ 


ہی .. ےے ‏ شؤسسمبی 


الأصل عدم الضمان إلا بنص؛ لذلك کانت العاریة على الضیان عند الشافعية, و 
الحنفية على الأمانة. 


ڪنل 


8 فائدة خانمة: 
الخصصات اثنا عشر خصصا نظمتها في بیت واحد وبیانها مم آمئلتها . 
تقدم أن المصنف ذكر ثلاثة محصصات تيسيرا على المبتدئ. وقد نظمت جم 
المخصصات في بيت واحد آول الطلب. آذکره هنا لیحفظه من آراد حفظها جیعا: 
مر صف وجر غ ائن مفعولان ‏ شرط وحال بدل ظرفان 
٭ وبیانہا کما بلی: 
١‏ ) امزة يعني التمييزء مثاله: له عندي كذا وكذا درهما فیلزمه درهمان على 
المذهب (الشافعي). dy‏ قول درهم وشيء آخرء والمعتمد الأول؛ لأن 
التمييز راجع للكل لا للأخير. 
١‏ )2 صف» نعني به: الصفة وقد تقدمت. 
*) «وجر»» نعني به: التخصیص بالجار والمجرور مثاله: (لا یقتل مسلم بکافر) 
وهل یعود للأول فقط آم یشمل ما بعده وهو: (ولا ذو عهد فی عهده)"". 
€ )غ بفعل الامر للخاية مثاله: >3 ssi Neca fi‏ 6 البقرۃ: ۲۱۸۷]. 
٥‏ «اثن»: بهمزة وصلء وفعل الأمر للثنياء ونعني به: أن من المخصصات 
الاستثنای وقد مر. 
۲ -۷) مفعولان: نعني به المفعول به» والمفعول لأجله» كقولك: اضربه تأديبا 
(۱) آخرجه آبو داود في سنته برقم: (45۳۰)» والنسائي في ستنه برقم: (۶ 44۷۳ وأحمد (4۹۳) باختلاف بسو" 


وغیرھم وا حدیث [سناده صحیح عل شرط الشخی. انظر : مد آحده حقیق: شعيب الارنووط: مسا 
الرسالة ط ۰۱ ۵۱4۲۱ 6۲۰۰۱ (۲/ ۲۸۲). 


2 
Boe ob | 
(۵ الجلال الور ات اوی‎ Cae cua, 


نهذا تخصیص للضرب بأن یکون للتأدیب فقط. 
4 ) وحال: نعني به التخصیص بالحال مثاله: آکرم الطلاب ناجحین لا غیر. 


۱۱-۰) ظرفان: نعني به التخصیص بظرف الزمان» نحو: آکرم زیدا یوم 
الخمیس. وظرف المکان مثل: «فَدا آنششر من رت فاد کُووا 
َه عند مر الکرا 4 [البقرۃ: ۱۹۸]. 


با با بد 


7 مط التعقيقت عل شع رن 


[(ويجوز: 

-١‏ تخصیص الکتاب بالکتاب)ء نحو قوله تعالى: #ولا نَدكحوأ اميرك 
حص بقوله تعالی: صك يِن لین KGS oe SI Td‏ 
جل لکم. 

۲- (وتخصیص الکتاب بالسنة) کتخصیص قوله تعالی: 9 Bed‏ 
ولد كم © al)‏ الشامل للولد الکافر» بحدیث الصحیحین: !لا ٍ 
المسلم الکافر؛ ولا الکافر المسلم». 

۳- (وتخصیص السنة بالکتاب). کتخصیص حدیث الصحیحین: "لا یبا 
صلاء آحدکم |ذا أحدث حتى يتوضأ» بقوله تعالی: وان is‏ وی 4 
قوله: AE SBP‏ مَاءفَتَيحَمُوا ۹ء ون وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نز 
الاية. 


o 


4 - (وتخصيص السنة بالسنة)» کتخصیص حديث الصحيحين: افيما س 
السماء العشر» بحديثهما: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 


فیس النطق بالقياسء ونعني بالنطق: قول الله تعالی؛ وقول الره 
ِوَر)؛ لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله أو سنة رسم 


فكأنه المخصص) ; 
الشرح والإيضاح 


بيان مرائب السمخصيص: 
# ذكر المؤلف هنا مراتب التخصیص؛ وهي خمسة: 


st owes,‏ سس( 
چمتبتا“ 


,یاو لى ١‏ تغصیص الکتاب بالکتاب . 
آرا تخصیص الکتاب بالکتاب. فمثاله: تحريم نكاح عموم المشركات» ثم خص 
val‏ نساء أهل الكتاب فأباح نكاحهن كا ذكر المصنف. 

الثانية: تخصيص الكتاب بالسلة . 

الصحيح جوازه؛ لأن التعبد بخبر الواحد الصحیح مقرر شرعاً بل مقطوع به 
رزلك قطعت الرقاب بشهادة ائنین» وكذلك ملكت الاموال» وحصل النکاح بشهادة 
out‏ ودخول رمضان وخروجه ودخول الأوقات الشرعية والوقوف بعرفة والعید 
وجلد الشارب» وقطع السارق. وجلد الزاني وغير ذلك كلها بأخبار الآحاد. 

لذلك نقل في البحر إجماع الصحابة على تخصيص الكتاب بالسنة: كنفي ميراث 
القاتل بقوله صَإَنَعَبتوَسَل: (القاتل لا يرث)'» مع قوله تعالى: #8 ویک أله ن 
ور كم * [الناء: ١1]ء‏ والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها"" مع قوله تعال: ibe‏ 
ris nb Svein € Heals 56K‏ 

الثالثه: تخصیص السنه بالسنة . 

وقد مثل له الصنف بحدیث: (فییا سقت السیاء العشر)"*" بحدیث: (لیس فيا 
دون خسة آوسق صدقه). فاحدیث الاول یقتضی عموم اخراج ال كاة من القلیل 
والکثیر» واحدیث الثاني بخص ذلك بط بلغ النصاب وهو خمسة آوسق. 





( آخرجه الترمذي في سنته؛ برقم: (۰۹٦۲)ء‏ وابن ماجه فی سننه برفم: (۰)۲۷۳۵ وصححه الالباني في صحيح 
ابن ماجه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه. برقم: )7١77(‏ وصححه الألباني. 

(۴) البحر المحيط في أصول الفقه )٤۸۷ /٤(‏ 

() أخرجه الترمذي في سننهء برقم: (1۳۹). وابن ماجه فی سننە برقم: )۱۸۱٦(‏ وصححه الألباني. 

)9( أخرجه مسلم في صححہ برقم: (۹۷۹). 


say على شرح الجلال‎ Se 0 (wm 


الرایعف: تتقصیص السنه بالکتاب . 
وقد مل له المصنف بحديث: (لايقيل اله صلاة أحدكم إذا أحدث تى يرن 
۱ فهذا عموم بقتذ نه لا یقبل oo yd sll ab‏ لکته مخصوص بقوله تعالی: SP‏ 


sare 


Cer [النساء:‎ € 122055 20 LAE 

الخامسه: تخصيص النطق بالقياس . 

خصیص الکتاب والسنة بالقیاس له تطبيقات فقهية كثيرة» منها ما انفق علیها 

ومنها ما فیه خلاف. وسأنقل لك بعضا منها ما وقفت علیه من کتب الفقه والاصول. 

* مثال تخصیص الکتاب بالقیاس: 

- قوله تعالی: > F ack Git Git‏ وودر ELS‏ جلد € [النور: ۲. فهذا عام في 
الرقیق ذکورا وإناثاء ولغيرهم ذكورا وإناثا» لکن ورد نص آخر آخرج الاما 
فحکم علیهن بالنصف فقط. وهو قولهتعلی: jas OB Af STB‏ 
معن صف ما عل oda‏ مرت ألْمَدَابٍ 4 [لساء: ۲۷۰. ولم يرد نص في 
الذکور من الرقیق یخرجهم؛ فقاسهم العلماء علی الاماء فخصص yall‏ إذا 
بنص وبقیاس. 

- ومثاله کذلك فوله‌تعالی: 9 والبدت جعلکها کین متیر امه لک Ce lea‏ 
ال قوله: مایا > (لحج: ۰1۳۰ فیجوز ال کل من الهدي کله بالنصء لکن 
ورد الإجماع على أن هدي جزاء الصيد لا يؤكل منه لدلالة آيته فيه. والعلة 
أنه دم جزاء. فهل يقاس عليه دم التمتع لأنه دم فيه معنى الجزاء؛ لأنه عوض 
عن ترفه؟ 
قال هذا البعض کالشافعية. 

- ومنه آن عدة الحامل الوضم بنص الایة» فیشمل الجمیم. ولکن في حال زوجه 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه برقم: (14۵1). 


o> 
et a ١ شح‎ 8 
ینت عل شرح الجلال للورقات 8026 وہ رل‎ 


الصغير الذي لا يمكن منه الوطء فمات وظهر منها حمل فلا تدخل في عموم 
الآية؛ للقطع بأنه ليس منه» فلا تعتد عدة الحامل قياس على من حملت بعد 
وفاة زوجها بما لا يمكن نسبته إليه. 

چ ومن تخصيص السنة بالقياس. 

- تخصيص مالك عموم حديث: (إذا جاء أحدكم المسجدء فليركع ركعتين) 
۲ وذلك لمن دخل یوم الجمعة والامام یخطب فان الامر بالانصات وارد 
وصلاة رکعتین والرمام یخطب له نفس الحکم قیاسا؛ فیخص به الحدیث 
عند من قال به. 

- ومن ذلك: خلاف أبي حنيفة في إيجابه إخراج زكاة الخيل إن قصد منها 
اللسل» وکانت سائمة قیاسا علی بقية السوائم» فخص بهذا القياس عموم 
حديث: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)'؟ وعضد هذا 
القياس بحديث: (ولم ينس حق الله ی رقابپا ولا ظهورها)"۳ فقال: الحق 
هوالزكاة. 

- مثال آخر حديث: (فيما سقت السماء والعيون العشرء وفيما سقي بالنضح 
OC tal ie‏ خصه الأئمة غير أبي حنيفة بالقياس» فلم يوجبوا العمل 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحیحہ برقم: )٦)٤(‏ ومسلم فی صحیحہ برقم: (١۷۱))ء‏ وأبو داود 
في صننه؛ برقم: (47۷) باختلاف یسیر» والترمذي في سننه برقم: (۳۱۲) واللفظ له وقد صححه الألباني 
May‏ 

٢(‏ متفق علیہ: آنخرجه البخاری في صحيحه برقم: 4)١5714(‏ ومسلم فی صحیحه برقم: (۰)۹۸۲ والترمذي 
في سننه» برقم CITA)‏ وأحمد في سنده (۰)۷۲۹۵ باختلاف یسیرہ وأبو داود فی سننهہ برقم: )۱٥۹٥(‏ 
والنسائي فی سننہہ برقم: (۹٤٤۲)ء‏ وابن ماجه في سننه برقم: (۱۸۱۲) واللفظ طم. 

( متفق علیه: أآخرجہه البخاری نی صحیحہ برقم: (۲۳۷۱)ء ومسلم نی صحیحہ برقم: (۹۸۷) بنحوہ. 

)4( رواه البخاري برقم .)۱٤۸۳(‏ 


التعقيقات على شرح الهلال تورور 


بعموم فيما سقتء بل قالوا بوجوب الزكاة فقط في المقتات؛ لأن مقصود الشرم 
هو سد خلة الفقير» وهذه لا تتحقق إلا في المقتاتات» فهذا المعنى یخصص 
- مثال آخر حدیث: (وفی العین نصف الدیة)() متفق على العمل به عند الفقهاء, 
لكن اختلفوا في الأعور هل يدفع له نصف دية إن فقئت عينه أم دية كاملة؟ 
...قال مالك: دية كاملة قياسا على ذي العينين؛ لأن عين الأعور تؤدي ما 
تؤديه عينا الصحيح» فهذا قياس خص به عموم النص. 
tee He‏ 


)1( أسخرجه أحمد ني مسنده (47/ ۰)۱۲ وصحح |سناده مد شاکر. 
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ن على شرح الجلال للورقات 
۱ 


((والُجمل: ما يفتقر إلى البيان)ء نحو: SED‏ 925 6 فإنہ محتمل الأطھار وایتض؛ 


دی ال القرء بین ا حیض والطھر . 
(والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي)ء أي: الإيضاح. 
وا لمبین هو النص]. 
الشرح والایضاح 
الجمل وا بین 
٭ وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: المجمل 3 اللفغة والاصطلاح, وبيان أنواعه . 

* في اللغة يطلق على ثلاثة أمور: 

١‏ )المبهم: من أجمل الأمر أي أبہمه. 

؟ ) وقيل المجموع: من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة. 

*) وقيل التحصيل: من أجمل الشيء إذا حصله»2". 

وعبر ب «ما» ليشمل القول والفعل. اذ الا جمال یدخلها: 

فمثال الإجمال في القول: كقوله تعالى: # CAR CLS‏ بهن لَه روو 4 
لبقرة: ۲۲۸]) لاحتماله الأطهار والحيضء فيفتقر حينئذ إلى البيان من دليل آخر مرجح 


لأحد المعنيين. 
فذهب الشافعي» ومالك. وفقهاء المدينة» وأحد الروايتين عن أحمد إلى أنها الأطهار 





.47 /* البحر المحيط‎ )١[ 





ای التحقيقات على شرع الجلال لرن 


أما اللغة: فقول أبي بصير ميمون بن قيس البكري الأعشى الأكير: 
وفي كل عام أنست جائم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزاتكا 
مورئة مالا وفي الحي رفعة لماضاع فيه من قسروء نسائكى() 
أي أنه بغزوك تورث المال والرفعة فيكون ذلك عوضاً عما ضاع من أطهار نسائك 
او 
ومن الشرع قوله صعیَرر: (فان بدا له آن یطلقها طاهرا قبل أن يمسي 
فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء)”"» فدل على أن المراد بالأقراء الأطهار»”, 
يستدل الحنفية والحنابلة على أنه الحيض؛ بقوله صَرَتَعلوسَلر: (دعي الصلا 
أيام (st AT‏ يعنيى: حيضك. وبآية الطلاق: « وَألَتى بيسَنَ ین آلمحض ین نب 
إن ريسم فَعِدَتهِنَ که آشهر اتی ر حصن 4 [الطلاق: 4]. وبين القوم مناظرات 
وجوابات طويلة الذيول محلها كتب الفروع؛ والغرض هنا التمثيل. 
ومثال الإجمال في الفعل: أن النبي صََنَعْتووسََ مسح بناصيته وعلى العامة" 
فيحتمل أنه جمع بينهماء ويحتمل أنه مسح مرة على الناصية ومرة أخرى على العامة وحدھا 
فجمع راوي الحديث حكاية الأمرين» والجمع أحد معاني الإجمال في اللغة كا تقدم 
فاحتاج هنا إلى البيان من خارج. dilly‏ أعلم. 


. 777 انظر ديوان الأعشى‎ )١( 

)١(‏ الحديث له طرق كثيرة: آخرجه آبر داود برفم: (۲۱۷۹ وابن ماجه برقم: (۲۰۱۹) وغیرها: وصح 
الألباني في صحیح الامع (۵۳۰۱۷). 

)۳( فتح الباري ATA‏ 

(6) آخرجه البيهقي فی السنن الصغیر (۳/ )٥‏ والحديث مروي من طرق أخرى. 

(۵) انظر احدیث عند مسلم؛ برقم: (۶ ۲۷). 


درم مد شرح العلا | مامانہ 
چات علی RN OF‏ ور 60 رپس سس( 1۸1 ) 


,يببالة الثانیة: بیان آسباب الاجمال "۲ 

۱ ) الاشتراك: وهو ثلائة آنواع: 

| - الاشتراك 2 الاسم ۱ 

کیا نی لفظة قروءء نی قوله تعلل: یس بأنشهن تلع رو 6 [ابقرة: ۲۲۸]. 

ولفظة: gest CLT ESD sla Id Gb (gall‏ 4 (الحج: ۲۹]. فإن 
العتيق يطلق بالاشتراك على القديم؛ وعلى المعتق من الجحبابرة» وعلى الكريم وكلها قيل 


SPRY J 
: ب- الاشتراك م9 الفعل‎ 
کقوله تعالی: « وال۱4 عَسَمَس) [الكوير: ۱۷]. فإنه مشترك بين إقبال الليل‎ - 
وادباره.‎ 


4 
os لب‎ 


- وکقوله تعالی: «ث نوا ریم مدلوت 4 [الأنمام: .]١‏ فإنه مشترك بين 
قولهم عدل به غيره إذا سواه به. 

ومنه قول جرير: 

أنعلبة الفوارس أم رياحاً عدلت بهم طهية والخشابا 

اي: سویتهم بهم» وبین قوضم عدل بمعنی مال صد!۳. 

ج- الاشتراك 2 الحرف: 


نے yr wer‏ § 7 > ريه 
ومن أمثلته الواو في قوله تعالى: «وما يسام تَأويله: إلا الله وَاَلدسِحُونَ في الْمِلو يَعُولُونَ 





.۸ أضواء الیان القدمة ۱/ ص‎ )١( 
انظر الحصول مع شرحه الکاشف للاصفهاني ۲۸/۵ وما بعدها.‎ (Y) 
أضواء البيان المقدمة ص۹.‎ (1) 


ری Gp‏ ی 


ءامنا بو » [آل عمران: 7]. فإنها محتملة للعطف: فیکون الراسخون في العلم یعلمور 
تأويل المتشابه» ومحتملة للاستئناف: فيكون الله تعالى مستأثرا بعلمه دون gabe‏ 

وحمله الجمهور على الابتداء»". 

۲ ) الجمل بسیب التصریف: 

نحو قوله تعالى: لا تسار وله بوآیها 6 [ابتره: ۲۳۳]؛ لاحتاله آن یکون میا 
للمعلوم فیکون النهي للوالدة عن الضارة؟ ون یکون مب ا لم يسم فاعله فيكرر 
النهی متجها ال الوالد» آو الولود له أن یضاروا والدة الطفل. 

ومثله الختار لتردده بین الفاعل والفعول. 

۳ ) الجمل بسبب مرجع الضمير"'؛ 

کقوله صتهعَوسر: (لا یمنعن جار جاره آن یغرز خشبة في جداره)*) 


فیحتمل آن الضمیر راجم ال الغارز أي: لا يمنعه أن يفعل ذلك في جدار نفسه. 


وعليه الشافعي في البويطي وهو الجديد. 

وقيل على الجار؛ وعليه الامام أحمد وأصحابه”»؛ لحديث: (لا يحل لامرئ من مال 
أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس) “. 

٤‏ ) الجمل بسبب الترکیب: 


بان تکون العاني الرادة من الفردات معلومة» لکن یکون الراد من الرکب نف 


)۱( شرح جمع اخوامع للمحی مع حاشية العطار ۰۹۱/۲ 

(۲) الصدر نقه ۰۹۱/۲ 

۳( شرح الحلی عل امحمع مع حاشية العطار ۲/ ۰۹۵ وفواتح الرحهوت Y/Y‏ 

ر٤(‏ متفق علیہ أخرجه البخاري ی صحیحه: برقم: (۲47۳)» ومسلم ی صحبحه برقم: (۰)۱۰۹ واللفظ لسلم 
)٥(‏ انظر شرح الکوکب النبر للفتوحي ۴/ .٦١۷‏ 

.۹۵ /۲ رواہ ا حاکم وھو صحیح وانظر المحلي‎ )٦( 





ن على شرح الجلال للورقات Re‏ 
OQ,‏ 


لآمموجاً إلى بيان» نحو قوله تعالى: صف ما وض إِلا SANS Ons al‏ 
eae 5‏ © [البقرة: ۲۳۷]. 

~ بیده عقدة النکاح حتمل آنه الزوج: کا هو مذهب الشافعی,) 
Mid,‏ ' وقاله الامام آهد. وقاله کثبر من الصحابة والتابعین"۳. وجحتمل أنه 
پاں: کیا قاله مالك" في جمع من التابعين» والشيخ تقي الدين»“. 

والذي يظهر لي أن المراد ليس الزوج؛ بدليل أنه إذا طلق قبل الدخول تبين منه 
ماشرة بلا عدة» فكيف يكون بيده عقدة النكاح وقد بانت منه ولم يعد له مها صلة! إلا 
أن يقال هو باعتبار ما کان وھذا بعیدہ أو يقال إن الزوج أسققط حقه قبل نطقه الطلاق 
فیکون مشمولا بذلك. 

۵) الجمل بسبب تعدد الجاز مع تعذر الحقیقة'': 


ESI Se ERD cue‏ € [المائدة: *]. وحديث: (ورفع عن أمتي الخطأ 
COL,‏ عند د القائليت ied Le ab‏ ا حمل عل ا حقیقَة؛ لأن الأعیان لا یتعلق مها 
التحریم لآن التحریم حکم شرعي, والاحکام نا تتعلق بأفعال المكلفين هذا في الأول. 
وی الٹانی: لا یمکن حمله عل ا حقیقة إذ الخطأ موجود فتعين المجاز فيها هذا 
سبیله. فيقدر شيء محذوف ليستقيم الكلام» ولكن هذه المقدرات متعددة إذ يحتمل أنه 


.۹ /۲ شرح المحلي على الجمع مع حاشية العطار‎ )١( 

(؟) فواتح الرهوت ۳۲/۲. 

)۳( التحبير شرح التحریر للمرداوي 1/ ۰۲۷۵۵ 

. ٤٤١ص مفتاح الوصول لابن التلمساي‎ (٤) 

.۲۷۵۵ /٦ التحببر للمرداری‎ )٥( 

٦٦‏ انظر الیحر اللحیط للزرکشی ٣‏ ص۰۵۰ ومفتاح الاصول لاين التلمساني ص1۲٤‏ »وشرح الغاية للإمام 
الحسین بن القاسم والتحببر للمرداوي /٦‏ ۲۷۵۸. 

(۷) صححه الألباني في صحیح ا جامع بلفظ وضع برقم: (۳۵۱۵) 


و ہب التعقیقات علی شرح الجلال ورور 





رفع الإثم أو الضمان والاحتمال متساو ولا مرجح فكان بجملا. 
وسيأتي ذكر جواب المحققين عن هذين المثالينء والغرض هنا إيضاح القاعدة. 
5 ) الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم : 
لأن المجهول إذا ورد على المعلوم صير المعلوم مجه ولا نحو: 


Sof 7 


| - الاستثناء للمجهول: کقوله تعالی: الا مایت 4K‏ [المائدة: ۱]. للجهل 
بمعناہ قبل نزول مسنه ) آی: cai Sic LAZY‏ [المائدة: ۳]. ويسري 
الا جمال الی المستتنی منه. آي: poling ‘ EL‏ 6 [المائدة: ۱۲۱ 

ب- عدم تعیین مرجح الصفة: نحو زید طبیب ماهر لتردد ماهر بين رجوعه إلى 
Wb‏ والی رید ویختلف المعنی باعتبارهما 8 


السالة الثالشة: 1 مسائل فلنت من الجمل ولبست منه . 

١‏ - لا إجمال فيما وجب فيه التقديرء وهي ثلائة آنواع: 

أ- ما وجب فيه التقدير لتوقف صدق الكلام عليه نحو: (رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان)» فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته 
فإنها واقعة '". 

ب- ما وجب فيه التقدير عقلاً؛ لأنه لا یثبت الملفوظ به عقلاً الا بتقدیر"" نحو 


ا کے نے کر 


قوله تعالی: ٭* فانفلق 4 [الشعراء: .]٦٢‏ فإنه یلزم عقلاً اضمار -فضرب- 


. 17/5 شرح الجلال على الجمع مع حاشية البناني‎ )١( 
.۱-1۳ /۲ الصدر نقسه‎ )۲( 
تشتیف السامم بشرح جمع الجوامع للزركثي ج١/ ۶ وانظر تیسم التحریر ۱ ومفتاح الوصول‎ (۳( 


ص ۰۳ وشرح الکو کب النیر ۳/ ۲ 
(6) تشنیف السامم ۱/ ۱۱4. 


انجلال تلورقات 24 





بات على شرت 


Fons‏ مم رمس ماد 


وكذلك: 9 ومکل الغرہ 
~ ما یمتنع نبوته YI Cc‏ یہ نحو: «أعتق عبدك عني على ألف». 
فلا بد من تقدیر البیع له ثم اعتاقه عنه لیصح شرعا. 


؟ )لا إحمال فيما أتضحت دلالته عرفا في الذاهب الأريعة“: 


وهو: ما توجه فيه التحليل أو التحريم إلى OLE‏ نحو: CE KE APD‏ 
چو و جا ہیںہ پھ ےوہ ری [النساء: *5]. | التحليل والتحريم من الأحكام 
الشرعیة وهي لا تتعلق الا بأفعال الکلفین» وفعل الکلف یقدر عل حسب العرف؛ 
فهو في الأول: الاکل» والثاني: الاستمتاع. 

وهكذا ففي المأكولات يقدر الأكل. وفي الشروبات الشرب. dy‏ اللیوسات 
اللبس وفي الموطوءات الوطء. فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سیتضح العنی الراد من 
غر توقف. فتلك الدلالة متضحة لا |جمال فیها (۳. 


4 [یوسف: ۰]۸۲ فلو لم یقدر فیه أهل القرية لم 


۳) ما توجه فيه النفي إلى الذوات: 
نحو: (لا صلاة لمن ل یقرا بأمالقرآن)7» (لا نکاح الا بولی)*) ونحوها. 


لانه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فاندته؛ کقوهم: لا علم الا ما نفع» ولا عمل 





)۱( انظر فواتح الرهوت ۳۸/۲ وتیسم التحریر ۱ -۱۱۹.ونثر الورود علی مراقي السعود 9 
مفتاح الوصول ص۱۱ ۶.وشرح الحلي للجمع ۲/ ۹۶-۹۳ مع حاشية العطار وغاية الوصول شرح لب 
الااصول لزکریا ص۱8۸ . وشرح الک و کب النبر ۱۹/۳ 4. 

0 شرح الکوکب النير ۳/ ۰1۲۰ ول مخالف الا الكرخي من الحنفية على أن ابن عبد الشكور في فواتح الرحموت 
رد علیه ۲/ ۰۳۳ وخالف آبو عبداله البصري من العتزلة. 


)۳( صحیح مسلم (۱/ ۵ ۲). 
)£( أخرجه ابن ماجه في سنته» برقم: (۰)۱۵۳۷ وصححه الالباني في صحیح احامع» برقم: .)۷٥٥٢(‏ 


کو التحقیقات علی شرح الجلال ررر 





إلا بنيةء ولا بلدة الا بسلطان. یراد به نفي الفائدة والدوی". 

فتتعين هنا الصحة دون الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلان 
ما لا کال فيه هذا إن لم يثبت في مثله عرف أصلاء فان ثبت عرف شرعي في إطلاق 
الصلاة والصیامء والنکاح ونحوها عل الصحیح کان العنی لا صلاة صحيحة, ول 
صیام صحیح؛ ولا عمل صحیح. فالنفي ها عکن فلا تقدیر؛ فلا [ٍجمال. 

وإن ثبت عرف فيه لغوي وهو آن مثله یقصد نفي الفاندة واحدوی نحو: لا علم 
إلا ما نفع» ولا كلام إلا ما أفاد. ولا طاعة إلا لله تعين فلا إجمال”". 
يعتد به فیکون کالعدوم بخلاف ما انتفى كاله فقد يعتد به'". 

* فتحصل أن هذا لا إحمال فيه. لأن: 

١‏ ) النفى متوجه إلى الذوات الشرعية أو اللغوية» وكلاهما لا إجمال فيه. 

١‏ ) عرف الشرع تقدير الصحة فتثبت» وعرف اللغة تقدير نفي الجدوى والفائدة. 

۳) ولأن تقدير الصحة أقرب إلى نفى الذات بخلاف الكمال. 

وخالف في هذه المسألة أبو بكر الباقلاني كما نسب إليه» والنقل غير صحيح عنه بل 
مشنع على القائل به“ . 

كا أن نسبته ی انفية وهی" فالمعتمد عندھم نفی ا حقیقة الشرعیة والصحه 


۹/۲ روضة الناظر‎ )١( 

(۲) شرح الفاية ۳۵۰/۲. 

(*) شرح المحلل على الجمع مع حاشية البناني 1١/7‏ . 
(5) انظر التقريب والارشاد ۳۸۱/۱. 

)٥(‏ کما نسبه إليهم في روضة الناظر ۲/ ٤١‏ وغيره. 


یش دات وی س 
قان 


پ نيت فيه دليل صارف» نحو : (لا صلاة الا باحة الکتاب) فققد حملوه ه على نمي 


dls‏ لقوله: #فَأفرَءُوأ ما يسَرّمنَهُ # [المزمل: ۲۰]» وهم مع هذا قالوا بوجوبها”". 

۽ ) ما تردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية فلا إحمال فيه؛ وحمل على الشرعية في 
رناب الأربعة» وهو نوعان: 

- إذا كان اللفظ مسمى 3 اللفة ومسمى 3 الشرع: 

كالصلاة والصوم وضعا في اللغة للدعاء والإمساكء وفي الشرع لأمرين عبادین 

فالختار في الذاهب الاربعة آنه «ظاهر ی السمی الشرعي نی الاثبات والنهي»۳. 

فمثاله في الإثبات: قوله صَزَلنَعهوَسَلَ (اني [ذا صائم)ء''' أي: الصوم الشر عی) 
فستدل به علی جواز النية في النفل بالنهار ۳. 

وکقوله عَلَهاسََواسَلم: (توضئوا ما مست النار).''! يحمل على الوضوء الشرعي 
لا اللغوي» كذلك حديث: (كان آخر الأمرين من رسول الله صَأَلتهعلِيِِوَمَلر ترك الوضوء 
ما مست النار). 


(۱) انظر فواتح الرهوت ۳۸/۲ ونهاية الوصول ال علم الاصول الحامم لاحکام الامدي والبزدوي لابن 
الساعاتی اغنقي ۰۷۰/۱ وتیسمر التحریر لابن بادشاه وابن اهام التقریر والتحبیر ۱/ .۲٦٢‏ 

(؟) تيسير التحریر ۱۷۲/۱ وفواتح الرهوت ۰4۱/۲ وشرح الحلي عی امعم مع حاشبة البناني ومفتاح الوصول 
لابن التلمساني ص1۹ ۰4 والتحبیر شرح التحریر للمرداوي ۲/ ۰۲۷۸۱ 

() نیس التحریر ۱/ ۱۷۲. 

(1) آخرجه مسلم في کتاب الصیام باب جواز صوم النافلة بنية من التهار قبل الزوال برقم 4 ۱۱۵ 

(۵) التحببر شرح التحریر ٩‏ ۲۷۹۰. 

)1( أخر جه مسلم ی صحبحه برفم: (۳۵۳). 

(0) أخرجه أبو داود في سننه برقم: (۱۹۲) والنسائي: برقم: (۱۸۵) واللفظ له وقد صححه الألباني في صحیح 
النسائي. 


ری رر وا میخض ابر ر 


ومثاله 2 النهي: (نجى عن صوم يوم النحر)'' يحمل على الصوم الشرعر". 
و(دعي الصلاة أيام أقرائلك) مجمع على حمله على الشرعية لا اللغوية. 
ب- إذا حمل الشارع لفظ شرعيا على لفظ شرعي آخر فلا إجمال: 


کقوله sagas‏ (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالی قد أحل لكم ني 


الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير)””" صحيح. 

فالطواف في حقيقته الشرعية غير الصلاة في الحقيقة الشرعية» فعلى ماذا يحمل هذا 
اللفظ؟ 

هل على الحقيقة الشرعية؟ أم على اللغوية؟ 


إن حملناه على اللغوية كان المعنى «الطواف بالبيت دعاء؛ إلا أن تمام الحديث يابا 
وإن حملناه على الشرعية فلا بد من تقدير وجه للتشبيهء فيكون المعنى «الطواف بالبيت 
کالصلاه» في لزوم الطهارة وستر العورة والنية وغيره. وهذا هو المعنى الشرعي. 

وهو الذي يحمل عليه مثل هذا؛ لأن النبي صَإِنَمعَلتوَسَلْرَ إنا بعث لبيان الشرعيات 
لا اللغويات. 


(۱) آخرجه البخاري ی صحیحه برقم: (17)؛ ومسلم في صحيحه: رقم: (۱۱۳۷). 

(۲) خلافاً للغزالي القائل- أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي وما ورد في النهي فهو مجمل مت 
بأنه إذ لولا إمكانه لما قبل له لا تفعل إذ لا يقال للاعمى لا تبصر اللستصفی ۱/ ۹٥۳ء‏ وآجیب Ve ce‏ 
عل آن القصود من قوله موسر «دعي الصلاء آبام أقرائلك» الصلاة 7 “Holy the oJ,‏ 
هذا مفض إلى القول بإجمال قوله تعالى: > Mads, TMG SOND Ao, ATED € SYS‏ 
اسان فَاجَتَتَْهُ € وغيرها وهذا باطل. 

(۳) انظر تيسير التحرير ۱۷٤/١‏ 017/80 وجمع الجوامع وشرحه للمحلل مع حاشية العطار ۰۷/۲ دسا 
الکو کب النبر ۳/ ۰۳۳ لباب الحصول لاین رشیق الالکي ۲/ ۰4۸۳ وهداية العقول TOO LY‏ 


ين م شوج اللا os‏ 


پياية الرابعة: حکم الجمل: 

بعکم الجمل التوقف »۳ ای آن برد تفسیره»(۳ ف الا یصح الاحتجاج بظاهره 
ن يء يقع ANS‏ 
- متی یعمل بالجمل وهو على إجالہ: 

يعمل بالمجمل وهو على إجماله إذا أمكن حمله على جميع معانيه غير المتنافية» ومن 
أمثلته قوله تعالى: #ومن قل Sas Cs‏ َمَلنَا لولِيَء سُلْطَنْنَا © [الاسراه: ۳۳]. 

نان السلطان جمل حتمل احجة. والدية» والقودء والشافعی یخبر بین القتل 
وغيره؛ لأن الكل بالإضافة إلى ON yw Saal‏ ۱ 

المسألة الغامسة: وقوع المجمل 3 الكئاب والسنة: 

المجمل واقع في الكتاب والسنة؛ لأنهما بلغة العرب ؛والعرب تجمل كلامها ثم 
تفسره» فیکون کالکلمة الواحدة»*» ولم يخالف في هذا غير داود» والحجة عليه من 
الکتاب لا یحصی ولا یعد؛ وانکاره مکابرة»( وقد مر كثير منه (ولا يتصور الإجمال 
في القياس»”"؛ لأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة وهذا مما لا يمكن فيه 
إجمال. 


* وقد علل العلماء وقوع الإجمال ني الكتاب والسنة بأمرین!*: 


۶( التحبیر شرح التحریر /٦‏ ۲۷۵۲. 
() البحر الحیط ۳/ 1۵. 

(۳) الصدر تفسه ۳/ 6. 

)+( البحر المحيط للزرکشی .٦٤ /٣‏ 

.٣۴ |۳ المصدر نفے‎ )٥( 

.۲۷۵۳ /٦ التحیبر شرح التحریر‎ CV) 
. 1/۳ البحر الحیط‎ )۷۱( 

.81 /۳ الصدر نقه‎ (A) 


ل يو سیم ری 


١‏ - ليكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان» فإنه لو بداو 
تكليف الصلاة وبينها لجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر من إجما جمالها. 
ا ا 

المسألة السادسة: المبين: 

ا كان المجمل يحتاج إلى البيان؛ أتبعه المؤلف بالبيان وتعريفه. ثم ذكر ما يقع ل 
والفعل بدأ المصنف بالأقوال فذكر النص والظاهرء وثنى بأفعاله عَلَواضَكاهنَ): 
وتقریراته» ثم ذکر النسخ لانه بیان مدة احکم. 

البيان اخراج sl‏ من حيز الاشكال. 

قوله: «من حيز الإشكال إلى حيز التجلي». الإشكال أعم من الإجمال إذ الإجمال 
نوع من آنواع الا شکال والتجلي آنواع» : فمنها: النصء والظاهرء والژول بالدلیل وقد 
بدأ الصنف بالنص. فقال: 

KE 


۲ ے. هط 
بت شرع اب رات 


|روالنص: ما لا بحتمل الا معنی واحذا) ک #زیذا» ی نحو: «رآیت زیذا». 


5 ا ‘ ۱ he‏ یی و ےھ ون 1 ۳ > 
(وقیل: ما تأویله تنزیله). نحو: فام بلثه آیام 4 فإنه بمجرد ما ينزل يمهم 


oe 
(وهو مشتق من منصة العروس. وهو الکرمی)؛ لارتفاعه علی غبره فی فھم معناہ‎ 


من غبر توقف.] 


الشرح والایضاح 
النس وما یتعلق یه . 
السالة الاولی: تعریف النص: 


قو له «النص ما..» أي: الفظ 4 فالنص هو لفظ لا محتمل الا معنی واحدا. 

وعدم احتماله لعنی آخر ولو مرجوحاً بخرج به المشترك فانه لفظ يحتمل ler‏ 
بالتساوي, والتواطوع فانه لفظ حتمل معنی واحداً بتفاوت. 

ویخرج الظاهر لاحتماله معنی مرجوحاء ویخرج المجمل لاحتماله معاني» وخرج 
كذلك المؤول لاحتاله معنی راجحا. مثاله: «رأیت زیدا» فانه لا حتمل غير الذات 
الء 57 05 

ومنه قوله تعالى: # تَلْكَ عَسَرَهٌ كَامِلَة © [البقرة: 147]. «فإن هذا لا يحتمل ما زاد على 
العشرة ولا ما نقص lps‏ 

وعن علی تمعن قال: قال رسول ail‏ ههار (فإذا كانت لك مائتا درهم 





() النحقیقات شرح الورقات للكيلاني ص 4 4 ۳. 


( شرح ابن قاسم الصفیر ص۱۳۲ 





ای التحقبقات علی شرح الجلال 


ورن 
وحال علیها اخول ففیها خمسة دراهو)"''. فهذا نص صريح في وجوب |خراج خر 
دراهم إذا بلغت الفضة مثتي درهم» لا حتمل غبره زيادة آو نقصا. 

السالة الثانية: اطلاقات النص: 

أ- إطلاقه عند الفقهاء: 

النص عند الفقهاء يطلق بمعنى: ما دل على الحكم من کتاب آو سنة کیفی) کانے 
دلالته نصاً كان أو ظاهراً أو مؤولا. وهكذا استعمال أهل الخلاف”". فهو عندهم في 

ب- إطلاقه عند الأصوليين: 

وأهل الأصول يطلقونه على: ما لا يحتمل الا معنی واحدا آو ما تأویله تنزیله أی: 
ما لا يتوقف فهم تنزيله على أمر خارجيء بل يفهم بمجرد بلوغه وسماعه. 

ج- إطلاقه بمعنى الظاهر: 

أما إطلاق النص بمعنى الظاهر فهو وارد عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى 
في الرسالة. 

د- إطلاقه في وضع اللغة: 

أما في اللسان فجاء النص بمعنى الرفع والظهور'". «تقول نصصت الحديث إذا 
كان ذلك متتهى الدلالة وغايتهاء فسمى نصاً»©». 
(١)‏ أخرجه أبو داود فی سنن: برقم: ))۱٥۷۳(‏ وصحح الالیانی. 
(Y)‏ انظر شرح ابن الفركاح ص۰۲۰ 


)۳( القاموس ص۰۸۱ تاج العروس ۱۹/۹ ۳. 
(4) شرح ابن الفركاح ص4 .7١‏ 


ةت على شت الجلال للورقات ب Ger)‏ 
السالة الثالثة: حكم النص: 


وجوب العمل به إن خلا من معارض يضاهيه قوة» أو ناسخ» أو علة في ثبوته من 
جهة السندء بالنسبة للسنة الطهرة. 


با با با 


eS z= سس سس سے‎ ~ 
1 5 ein etl < سس‎ gg ng ym mgr hy aa e e» تس 0 ی در و‎ SS i او یا ہیں‎ SM Ss a E ca 
A: 3 5 a ۳ ہت‎ z Na ar 
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.مدع الال لوقت (a)‏ 


((والظاهر: ما احتمل أمرين أحدّهما أظهر من الآخر)ء ک «الأسد» في: «رأيت 
پرم سنا فإنه ظاهر في الحيوان المفترس؛ لأنه العنی ا حقیقي؛ محتمل للرجل الشجاع 
بدله. 

فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولاء وإنما يؤول بالدليل كما قال. 

رویوَوّل الظاهر بالدلیل» ویسمی ظاهرّا بالدلیل)؛ أي: کما یسمی مؤولاء ومنه قوله 
يمال : Ob GEE Gy‏ € ظاهره جع ید. وذلك محال في حق اللہ تعالىء فشرف إلى 
رعنی القوة بالدليل العقلى القاطع). 


الشرح والإيضاح 


الظاهر والمؤول وبيان أسبابهما . 

القول ٍن دل ما آن یدل بمنطوقه آو بمفهومه فآما منطوقه: فهو الأمر والنهي. 
والعام اخاص» والمطلق والمقيد. والظاهر والمؤول» والجمل والبن. 

وأما مفهومه: فهو إما مفهوم الوافقة وهو خن اخطاب. آو مفهوم الاولی» آو 

أما المنطوق فإما أن يدل على طلب أو لاء فإن دل على طلب الفعل: فهو الأمر وان 
دل على طلب التركك: فهو النهي وقد تقدم الكلام عليها. 

وغيرهما المباح هذا من حيث دلالته على الطلب. 

أما من حيث قوة الشمولء فهو: العام والخاص. والمطلق والمقيد. 

آما من حیث قوة الوضوح. فهو: مجمل آو مبین أما المبين: فهو ما نص أو ظاهر 
أو مؤول. 


)وب لش ال بو 


- آما التص فهو: مالا یحتمل غیر معنی واحد مثاله: (إذا ولغ الكلب فى إن, 
أحدكم فليغسله سبعا)' فان التسبیم نص لا یحتمل غیره. 

es‏ وأما الظاهر: فهو الراجح نی معناہء ویحتمل ضداً مرجوحا. 

- وآما الژول: فهو المصروف عن ظاهره بدلیل. ویکون حکمه کالظاهر کیا 


وأسباب الظهور والتأویل : 

# الانفراد» والاشترا آو الترادف. 

فمثال الاشتراك: > 3525 GN‏ القن عن أ وه ٩‏ [النور: 1۳]. فهو دلیل be‏ أن 
الأمر للوجوب» وأجيب بأن المراد شأنه لأنه مشترك بینهیا. 

ومثال الترادف: (لا تنتفعوا من المیتة بإهاب ولا (as‏ استدل به ۳۹ عل 
أن جلد الميتة لا ینتفع به مدبوغا وغیر مدبوغ. 

وأجيب بأن الإهاب في اللغة هو: امحلد غیر الدبوغ فلا جوز أن ينتفع به» وقال 
لغة لا يطلق إلا على جلد غير مدبوغ. 

# الحقيقة بأقسامها الثلاثة: اللغو يةء والشر عبةء والعر فية. 

یقة بأقسامها للغویه» والشرعیه والعرف. 


وقد تقدم الكلام على كل نوع» فالحقيقة الشرعية هي: الظاهر» وهي مقدمة على 


)۱( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه. برقم: (۱۷۲) بلفظ : [ذا شرب ومسلم ی صحیحه برقم: (۲۷۹)؛ 
وغيرهما. 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه» برقم: (4۱۲۸ والترمذي في سننه» برقم: (1774). والنساتي في سننه برقم 
(1759) واين ماجه في سلنهء برقم: (77171), وأحمد فی مسندہ برقم: (۱۸۷۸۰)ء وقال عنه الإمام أحمد: 


الجلال للورقات Meet‏ 





- على شرح 
پیات غ 
 .‏ فى ألفاظ الشرع» ومثال ذلك: (الطواف بالبيت صلاة)" فحملها قوم على 
عي - 
hes‏ فأوجبوا الطهارة للطواف. وهذا هو الظاهر لأنها الحقيقة الشرعية. وقال 
ن ون هي محمولة على اللغوية» وهذا تأویل يحتاج لدلیل. 

ومثاله: (لا يتكح المحرم) فدل على أنه لا يجوز للمحرم عقد النکاح» ومن أجازه 
قال النكاح هو الوطء. 

slp‏ مَس er etd € ACT‏ فهو دلیل عل اللمس بالبشرة على الظاهر فيه 
من اللغة والشرع؛ لأن الشرع ليس له حقيقة خاصة هناء ومن قال هو الجاع فقد أوله 
إلى المجاز» ودليله أن النيي ةيوسم قبل ول يتوضأء وكذا كانت تلمس عائشة 
قدميه وهو ساجد في قيام الليل» فهو من المؤول على هذا. 

مثاله: لا مروا الله وسر گری Bo‏ تعلموا ما نفوْونَ ولا جِنبا الا عاری 
سيل © [النساء: *4]. فهذا ظاهر في أنه لا يجوز للجنب دخول الصلاة» لكن قوله: إلا 
عابري سبيل» دل على محذوف تقديره مواضع الصلاة أي المساجد» وهذا صرف للظاهر 
بدلیل: وهو المؤول. 

ويقدر الحذف. فهذا مؤول بدليل 

# ومن آسباب الظهور: عدم التقدیر ویقابله الژول وهو ما فیه تقدير. 

ومثاله: (لا یقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عھدہ)''' آي: ولا یقتل العاهد 
بكافر. لکن دل الاجاع علی آن العاهد یقتل بالعاهد. إذا فمعنی التص أنه 
لا یقتل العاهد بکافر حربي. 





)۱( آخرجه الترمذي فی سننه؛ برقم: (۹۲۰) وأبو يعل» برقم: (۲۵۹۹)) واین خزيمة (۲۷۳۹) باختلاف یسبر» 
وصحح الالباني نی (رواء الغلیل برقم: (۱۱۰۲). 
)1( روا آحد (1۷۹۲) ۰ و أبو داود رقم (۲۷۵۱). 


yp ec teas ل وق‎ 


فصار ي هذه الحملة موولا بدلیل. 


أما الجملة الأولى وهي: (لا يقتل مسلم بكافر) فتبقى على ظاهرهاء إلا أن الأحنان 
قیدوها بنفس القید. فقالوا: (لا يقتل مسلم بكافر حربي)» أي: أما بغيره فيقتل» ود 
أن التقدير بالإجماع في اللفظة الأخيرة فتؤول به اللفظة الأولى. وجوابه: أن هذا تار 
ضعیف؛ لعدم قوة الاستدلال على صرفه. 

والغلاصة: أن هذا الحديث ظاهر في أولهء ومؤول بالإجماع في آخره. 

* ومن أسباب الظهور: عدم الإضمار فإن ادعي الإضمار فهو تأويل لابد من دليل 

له 

مثاله: ظاهر حديث أبي ثعلية الخشني أنه قال: (هی رسول الّه Bape‏ عن 
أكل کل ذي ناب من السباع)۲۳ آن السباع محرمة. 

فذهب إلى تحريمها الاربعة. ووردت رواية ابن القاسم عن مالك آنها مکروهة 
جمعا بينها وین آية: $ قل لا مدق fi At‏ رما 9-9-9-7 [الانمام: ۱6۵], 
ولا عورض با في الوطاً من النص على التحریم» احتمل الإضمار وهو أن المراد تحريم 
مأكول السباعء وهذا يوافق قوله تعالى: #وَمآ أكلَّ أَلسّيْعُ © [المائدة: Or‏ وأجيب بأن 
الاضیار خلاف الأصل. 

وحدیث آبي هريرة الشار ٍلبه هو عن النبي EGS‏ أنه قال: (أكل كل ذي 
ناب من السباع حرام)۳ قال مالك عقبه: وعی ذلك الامر عندنا..۱. 

* ظهور اللفظ في کونه مفیدا للتأسیس لا التأکید. 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه برقم: (۵۷۸۰) ومسلم في صحیحه برقم: (۱۹۳۲). 


(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه: برقم: (۱ ۰۲۱۳ وصححه الا لبانی في صحیح سنن ابن ماجه. 
(۳) راجع بداية الجتهد واية القتصد (۳/ ۲۰). 


ين م شرح الال وات 


SL of egy,‏ حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في آخر الایة: « فا 
9 € [البقرة: .]۲۳١‏ أي: على المتفضلين المتجملين» وما كان من باب الاجال 

ان فلیس بواجب''. 
وال 2 

ويجاب عنه: بأن الاية الاخری: « ماع الْمُنّقِينَ © [البقرة: .]18١‏ أي: واجب على 
ىر مؤمن» فیکون لفظ الحسنین من باب التأکید لا (ثبات حکم جدید؛ دفعا للتعارضء 
والجواب أن التأسیس هو الأصل الظاهر آما التأکید فهو تأویل حتاج لدليل. والذي يرجح 
الوجوب على قول الجمهور أن لفظة حقا تدل على الواجب فيكون المحسنين تأكيدا. 

فالعام من الظاهر؛ لأن دلالته كلية على أفراده. وقد تقدم. 

٭ ظھور اللفظ فی کونە مطلقا. 

فالطلق ظاهر علل ما دل عليه فلفظ (رقبة) ظاهر في كونها مؤمنة أو غير مؤمنة. 
ومن قیدھا بالڑیمان فقد وله فیکون عنده من باب الژول وقد تقدم الکلام عل الطلق. 

قوله: (فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولاً). 

أقول كل ما تقدم الظاهر إذا حمل على مقابله بدليل فهو: المؤولء ويكون بالدليل 
J‏ حكم الظاهر. فالمشترك. والجازات. واخذف. والاضاره والتقدیم والتأخير. 
والتخصیص. والتقیید کل هذه من الژول. فان کانت بالدلیل فهي نی قوة الظاهر. 

وقوله: وإنما يؤول بالدلیل ... هذا شرط الجواز؛ لأنه إن لم يكن بدليل فهو هوى. 





)۱( راجع بداية الجتهد وناية القتصد (۳/ ۱۱۷) وانظر کذلك مفتاح الوصول لابن التلمساني ۰ 8۷. 


sp Co de ci 


قوله: ویسمی ale‏ بالدلیل» آي کما یسمی مژولا. 
col‏ آن الوول له ٍطلاقان فیسمی الظاهر بالدلیل» ویسمی مؤولا. 
2 
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ین على شرح الجلال للورقات Mee‏ 


الافعال 


((فعل صاحب الشريعة)» يعني النبی صَنهعَ وس (لا بخلو: إما أن يكون على 
وجه القربة والطاعة). آو لا یکون. 
۱- فان کان علی وجه القرية والطاعت 
- (فاٍن دل دلیل علی الاختصاص به. یحمل علی الاختصاص). کزیادته 
في النكاح علی آربع نسوة. 
- (وإن لم يدل دلیل لا یخصص oY ta‏ الله تعالى قال: > SG‏ نی 
fans CE NAT 5‏ علی الوجوب عند بعض أصحابنا) في 
حقه وحقنا؛ لأنه الأحوط. 
ومن أصحابنا من قال: fat‏ على الندب؛ لأنه المتحقّق بعد الطلب. 
(ومنهم من قال: يتوقف فيه) ؛ لتعارض الأدلة في ذلك. 
؟- (فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعةء فيحمل على الإباحة)ء كالأكل 
والشرب. في حقه وحقنا]. 
الشرح والایضاح 
افعال الفبي مسر 
السالة الاولی: أفعاله سَأَنَكعَيِبرََا قسمان کلیان: 
¥ القسم الأول: ما كان على وجه القربة والطاعة. وهو آنواع: 
١‏ ما عمله صَهعَ یوم وثبت الدليل باختصاصه به. 
٢‏ ما عمله عَْہالصَلاهُوَالسَاَخ بیانا لمجمل. 


26 التحقيقات على شرح 





۳ ورن 
۳۳) ما عمله ابتداء ولم یکن خاصا به ولا بیانا لمجمل. 
* القسم الثاني: ما كان على غير وجه القربة والطاعة. وهو آنواع: 
١‏ ما فعله صلى الله جبلة. 
۲ ) ما فعله جبلة وفیه نوع تشریع. 
۳) ماعمله لا علی وجه القربه ولا على وجه الجبلة. 
المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواع: 
۱) ماکان بیانا لمجمل. 
۲) ما کان خاصا به. 
۳) ماکان جبلة. 
£ ) ما فعله ابتداء. 
٭ الأول: ما كان بيانا لمجمل 
كبيانه صَإِنعلِرَسَل بفعله. قال: (صلوا كا رأيتموني أصلي)”"". 
وكبيانه للوضوء» والمناسك» والحدود كقطع يد السارق من الكوع» «وهذا متفق 
عليه عند العلیای وواجب علیه صعَ سر الاعلام به لوجوب التبلیغ علیه»(. 
ولو كان في أصله مندوباء إذ وجوب البيان والبلاغ شيء» وكون أصل الفعل 
مندوباً شيء آخر» فيجري فيه الحكمان من جهتين منفصلتين”". 
# ویمرف کون هذا الفعل بیانا باحد آمرین: 
(۱) آخرجه البخاري ی صحیحه باب الاذان للمسافرین |ذا کانوا في جاعة برقم ۱۳۱. 
(۲) التحبیر شرح التحریر للمرداوي ۳/ ۰۱8۱۳ 


(۳) انظر الصدر السابق ۰۱۷۰/۳ 
(1) انظر شرح العضد على ابن الحاجب في باب الافعال . 


نن على شرح الجلال لورقات (vey J) oS‏ 


_ الأول: بالقول» کقوله صَتْهََر: (خذواعنی مناسککم)(). 

- الثای: بالقرينة وهو وقوع الفعل بعد 08۷*808" السارق من الکوع 
دون المرفق والعضد بعد نزول قوله تعالى: # والسارق والسَارَةٌ فاْطموا 
al‏ 4 [المائدة: ۳۸]. 

الثاني : ما کان خاضا PSN ay‏ 

- فنحو الزيادة ی النکاح علی آربع» ووضم الجریدتین علی قبر المعذبین؛ 
لاختصاصه باطلاعه علی عذابپما بخلاف غیره؛ لأن فاعله مدع حصول 
العذاب لصاحب القبر المراد وضع الجريدة علیه. وهذا ضرب من التخرص 
على الله تعالی بغیر علم فلا یجوز. قال تعالی: « ولا قف ما لس لَك ہو یلم 4 
[الاسراء: .]۳٩‏ ولذلك لم يفعله أحد من صحابته Nala‏ على شدة 
حرصهم علی الخیر والمسارعة فیه علی خلاف في المسألة . 

- ومن اختضاصاته إسقاط إييجاب القسم عليه بين زوجاته؛ لقوله تعالی: # ترجی 
من تاه یبن NS oF Hog‏ 5 یمن عزلت فلا جُنَام عيذ ذلك 
FSS‏ ہن وَلا ترک ih Se Seite Ey HE‏ 15 ماف 
فو یکم وکا ن اه علیما حَلِيما © [الأحزاب: ۱ وکان قسمه بینهن من حسن 
عشرته وجميل خلقه. 


2 ومنها أن عينه تنام ولا ينام قلبه» فكان ينام حتى ينفح ثم یقوم ولا یتوضاأ. 





)\( أخرجه النسائی في سننهء برقم: (۳۰۱۲) والطحاوي في أحکام القرآن؛ يرقم: (1754) وغيرهماء وصححه 
الألبانی نی صحیح ا حامعء برقم: (۷۸۸۲). 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.؛ کتاب ا مناقب؛ باب كان النبي ane pls Aspe‏ ولا ینام قلبهء 
برقم: (۳۴۳۷۱). 


۱ النعقيقات على شرح الجلال بورق 





- ومنها شرب المرأة لبوله هر ان صح() 

- ومنها رؤیته من خلفە'"'. 

- ومنها وجوب صلاة الليل عليه في قول. 

- ومنها قوله مَاَتَهعِهوٌَ: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)”". 

الثالث: ما كان فهعله صَإَْإْنَمْعَكدِدِوَسَلٌَ جبلة أو عرفا ؛ 

- فمنه ما هو جبلي محص: كالقيام والقعود» والحر کات البشرية کتصر فان 
الاعضاء وحرکات الجسد؛ فهذا في حكم المباح ولا یتعلق به أمر ولا نمي. 

= ومنه ما لا يمكن القول بمشروعية الاقتداء به» كسعاله في سورة المؤمنين في 
صلاة الفجر وکقوله «أع. أع؛ وهو يستاك على لسانهء کأنه یتهوع. 

- ومنه ما یمکن القول به كما كان يفعل ابن عمر یلع من تتبع مواضع 
رسول الله عرش مع أنه لم يوافقه الصحابة علی ذلك. 

ا ومنه حبه صَزَّلنَهَلَتهِيَسَةََ للحلوى والعسلء وتتبعه للدباء في الإناء؛ وكره نفسه 
آکل الضب. وحبه للکتف. وهو باب واسع. 
سد و ہیوک 

/78 ( ۰ء ویو نعیم في احلية ( ۲ / 1۷ )» والطبراني في الكبير‎ / ٩ ( ا حدیث رواہ ا حاکم فی مستدر که‎ )١( 
.وإسناد الحديث ضعيف.‎ ) 4١ 6 


.)1۲ ومسلم في صحیحه برقم: (؟‎ CEVA) 5p الحديث أخرجه البخاري في صحيحه‎ (Y) 
متفق علیه: آخرجه البخاري ی صحبحه برقم: (۱۹۱0)؛ ومسلم فی صحیحه برقم: (۱۱۰۳) واللفظ له.‎ (۳) 





- على شرح الجلال للورقات ME‏ 
قا“ چ 


عض الهیثات وإلا لکان مندوب؛ کنومه لو علی شقه الایمن. 
وحکم هذا النوع فيه خلاف» فحمله آکثر المحدئین کما حكاه أبو إسحاق 
على الندب» وحمله غيرهم على الأصل وهو عدم التشريء”". 
- ومته باب موافقته العف نحو: اطلاقه مب لشعره (لی المنکیین» 
ولبسه ما یلبس قومه من عمامة وازار ونحو ذلك. فما کان فیه مجرد فعل 
فالتشريع العام فيه جواز موافقة العرف ما لم يخالف الشريعة في أمر أو نهي. 
مالم یأت ما یعضده بدلیل آخر كا هو شأن إعفاء اللحيةء فتأخذ حك مستقلاً 
أما جرد الفعل فقد ثبت أن عثمان بن عفان Ladies‏ كانت له ضفائر. وهذه العادة كانت 
معروفة عند العربء فإذا تغير العرف كما هو الحال في زماننا. فأطال أحد شعره إطالة 
خارجة عن العادة أو ظفره لم يعد متبعأء بل يدخل في ذم الشهرة وقد يعزر من فعله إن 
كان تميعاً وخروجا إلى التأنث» وقد أفتى بعض علماء عصرنا بهذا وقد سمعته تسجيلا 
من شیخنا ابن عثیمین BN‏ 
الرابع؛ ما فعله النبي صَإّْتَمعَرَتدوَسَلََ ايتداء . 
Oly‏ لمجملء أو خصوصية. أو جبلة فهذا الأصل فيه التشريع» وهو 
مذهب الجماهير من القوم؛ CEA Sg SWE Ds Sle byt‏ 
[الأحزاب: AVY‏ 
آما کونه واجباً و مندوباعل اخصوص آو مباحا فمحتاج لدلیل آخر یدل علیه. 
فذكر المؤلف أنه إن كان على وجه القربة والطاعة فالمذهب على القول بالوجوب لاأنه 
الأحوط. وقيل بالندب لأنه أقل الطلب» وقيل بالوقف لعدم ظهور الترجيح. 


أما إن كان لا على وجه القربة فهو مباح في حقه وحقنا. 





)۱( اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 1۸) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحى من علم الأصول /١(‏ 1۴۳( 


لل ...... 5 
کیک لوه التحقيقات على شرح الجلال للورقان 


* تتبع ما فعله النيي سر ابنداء وبیان الحکم فی ذلك. 
من أمثلة هذا النوع بالتتبع: 

- الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة." 

= وضجعة الفحر ۔''' 

- ودهابه یوم العید من طریق ورجوعه من آخر .۳ 
- وهجره لاخلاجه . (٤‏ 

- وغزوة أول النهار أو آخره إذا هبت الأرواح(“ 
- وصلاته على شهداء آحد بعد ثمان سنوات. V‏ 
- ولسه خاتمه بیمینه» آو شماله.) 

- ونزوله بالمحصب."" 

~ وتوکوه علی عصا |ذا خطب.*) 


)1( صحیح البخاري (4۲۸) (کان الب میور بت خطبئتّين ید بینهیا) 

)۲( صحیح البخاري (۱۱۱۰) عن عانشة تولتیعع: (کان ای صلّ اه علیه وسلْم اذا صلل ركعتي الفجر 
اضطجع على شِقهِ شقه الایمن) 

() صحيح البخاري (487) عن جاير بن عبد الثه: (كان إذا كان يومٌ عیدٍ خالف الطريق) 

)£( متفق عليه: صحیح البخاري (۸٦)ء‏ صحيح مسلم (VV A)‏ 

)0( صحیح البخاري )949 ATV‏ 

415525 صحیح البخاري (۲؛ ۰ وصحیح مسلم (۲۳۹۱)؛ عن عقبة بن عامر رطع قال: :صلی‎ )٦( 
(APNG ESAS صاه تب از غل كل أد بد مني ین‎ 

(۷) سنن آيي داود (4۳۲1) آن اي مه وار: (کان یتختم في يَمنِه). 

(NVOV) صحیح البخاري‎ (A) 

)٩(‏ آخرجه آبو داود فی سننه (۱۰۹۲)ء وحسنه الألباني في صحيح سنن أيي داود. 


O 
ہیں اہ و ری‎ 


_ وحمل العنزة إذا بال.7) 

- وانصرافه بعد الصّلاة عن یمینه وشماله(. 

- واتخاقه مر 

نهذه الامثلة منها ما هو واجب كجلسة الخطبتين کبا قال الشافعی*: 
وتردد في رکعتی الطواف(*. 

ومنها ما هو مندوب: 


ومنها مايدل على الم باحة واخواز. 


المسألة الثالثة: حکم ترکه عََّاسَلادرلتلم والوصول الی قاعدة تضبط ذلك من خلال 
تتبع السنن الثرکیة ؛ 

* مانقدم هو فیما فعله تب آما ما تر که: 

فقال ابن السمعاني إذا ترك الرسول شیثاً وجب علینا متابعته آلا تری آنه سل 
all a] pus‏ فأمسك عنه وترك آکله فأمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال 
هم: إني أعافه ولما قرب إليه قدر فيه بقول وثوم ونحوها فأمسك عن الأكل أمسكوا عنه 
حتى قال: كلوا فإني أناجي من لا تناجون”". 


)۱( متفق عليه: صحیح البخاري (۰)۱6۲ صحیح مسلم (۱ ۲۷). 

(۲) مسند احد(/ ۲۳۹) من حدیث عبدالله بن مسعود: (کان رسول اه ور ینصرف حیث آراد: کان 
أكثر انصر اف رسول اله سأَشعّهتتار عل شقه اللایسر لٍل حجرته). 

(۳) متفق علیه: صحیح البخاري »)٩۱۷(‏ صحیح مسلم (4 4 ۵). 

1 انظر البحر الحیط ۳/ ۲۵۳. 

(*) الصدر نفسه ۳/ ۵4 ۲. 

( الصدر نفسه ۳/ ۲۸۱. 


)یت اش ات 


ووجه ما فاله ابن السمعانی: 

أنه لا یمکن آن یکون رکه لذلك الفعل نب فیکون حرامالعصمته عن فعل العامي 
ولا مكروهاً إذ المكروه يتوقى منه أصحاب المروءات فضلاً عن النبي صلََ ول 
مباحاً إذ لو كان يفهم منه ذلك لا ترك الصحابة الأكل لتركه. 

فلم يبق إلا الندب أو الوجوب وكلاهما محتمل فوجب علينا متابعته في الترل 
حتی یتبین نا آنه مندوب» ويترجح الوجوب بأنه لو كان لهم ألا يتركوا لبين لهم النبي 
متیر حینا رآهم امتنعوا لامتناعه أنه ليس عليهم ذلك فلما لم يبين دل على أن 
أقرهم على متابعته في الترك وهذا دليل على وجوب ترك ما ترکه النبي مب 
ابتداءً بلا بيان لوجه الترك مع إفراره لصحابته متابعته لما علم من عظيم شفقته على 
أمته فيها يش عليهم- فلو كان في الأمر سعة لبين لهم الرخصة كما هو معلوم من أمره 
بالاستقراء. 

وقد استقرأت كل ما وقفت عليه من التروك وتتبعت ذلك في السنة حسب طاقتي 
لأصل إلى قاعدة في 5 tale Cui y (ad DME oS‏ 

- تركه شرب العصیر بعد ثلاٹ'''. 

- تركه الوضوء من ما مست النار”". 

- تركه كسر الأصنام لعلة”". 

- تركه قتل ابن أبي بلتعة لعلة*. 


)۱( صحیح مسلم() : (Ys‏ 
(۲) سنن آي داود (۱۹۲) جامم الترمذي(۸۰). 


(۳( حتی کان عام الفْتح. صحیح مسلم (۱۷۸۱). 
)£( صحیح اليخاري )£429( 





4 عله شرح انجلال للورقات‎ cag, 


تر که الجهر بالقراءة في الرواتب ولو کانت راتبة لصلاة جهرية 
5 تر که الحکم بالحد بمجرد Saget‏ 

- تركه التطبيق في الصلاة”". 

- تركه الجهر بالبسملة 

- تركه التصريح بما يستحيا منه «سبحان الله! تطهري»”". 

- تركه الإنكار على أبي بكر حينما قال للكافر: امصص بظر اللات* 
- تركه الدّخول لأجل التصاوير©». 

- تركه قتل أهل الأهواء". 

_ ترکه للمسجد في یوم العید". 

- ترکه تأویل الصفات والمتشابه 

= ترکه الاستخلاف"*. 

- ترکه النوم بعد الفجر. 

- ترکه لیس الانبجانية ی الصّلا:(. 


)\( صحیح البخاري (۱۸۱۵). 

(Y)‏ السنن الکبری للنسائيی(۹۱۸۸). 

0 صحیح البخاري (۳۱۶). 

(4) مسند أحمد ط الرسالة (۳۱/ ۲۱۲-۲۱۵). 

)٥(‏ السنن الکبری للنسائی(۹1۸۸). 

٦(‏ صحیح البخاري )٩۱ /٤(‏ في قصة ذي افویصرة 
)۷( صحیح البخاري (۹5۱). 


(۸) صحیح مسلم (۱۸۲۳). 
(4) مسند آحد ط الرسالة (۶۰/ ۲۲۲-۲۲۳). 





- ما مست یدہ ید امرأة bs‏ 


- ترکه صیام الجمعة. 
25 آو تحری یوم الس 
س تر که صیام العشر من دي البححة. 


- لا یصلی علی رجل علیه دین"*. 
- لایتوضاً بعد الخسل من الجنابة. 


- لایصوم شهرا کاملا غیر شعبان". 


- لا یضیف ا لخصم الا ومعه حصمه(۲. 

ds -‏ كشف الخفا للعجلونی ہکان صاه وس ار Y‏ يأكل الطعام الحار»“. 

Mas p يأكل يوم النحر حی‎ Y ALN aisle کان‎ = 

- وكذلك تركه الأذان في العيدينء والاستسقاء» وإذا صام في غير رمضان فلا 


(۱) سنن ابن ماجه (۲۸۷۵). 

(۳) سنن ابن ماجه ت الارنووط (۱۷۲۳). 

(۳( سنن الترمذي (؛ 5 لاسئن آبي داود (۲۶۲۱). الستن الکبری للبيهقي (۸1۹۱) 

.)۱۷۲۹( سنن ابن ماجه‎ )٤( 

)0( سنن اين ماجه (۲۶۱). 

)1( مسند آحد ط الرسالة (8۰/ ۱8۱سنن ابن ماجه (۱۷۱۰) 

(۷) الستن الصغیر لليهقي (۳۲۹۵) عَن عم اه قال رل به ثم فعض له: ( حول إن رول اله تنا أن 
ِيف oth als, Gg es hak Yad‏ 58 يف Sy ocd‏ لتق 

(۸) کشف ا لحفاء ۲۸۰/۱. 

(4) این ماجه ۱ ۵ ۱۷. 
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چ تات عل ت اع رک 
وتركه للتمطي لأنه من الشیطان کما ورد أنه هيوس كان لا يتمطى لأنه 
a‏ -)\( 
من السطان ; 


ومنه عدم استعماله النورة بل كان إذا كثر شعره حلقه”". 
ومنه أنه كان لا يتوضاً بعد الغسل من الجنابة". 
بی الامستقاءگ'. 
- ومنه ترکه التنفل ی السفر(*. 
- وکان هلوس لا یستلم الرکنین الشامیین(. 
- وکان لا يصلي بعد الجمعة شیکا في المسجد”". 
- وتر که الصلاة نی لحف نسائه(. 
- وترکه تتشیف آعضائه نی الوضوء. 
فهذه الامثلة التي جعتها توضح قاعدة التروك بجلاء ویتبین من خلاها آن ترکه 





(۷) فتح الباري 1۱۳/۱۰. 

)۲( البيهقي ۱/ ۱۵۲. فتح الباري 1/۱۰ ۳. 

(۳) آحد +/ ۱۹ الترمذي ۱۰۷ النسائی ۲۰۹-ابن ماجه ۹ ۵۷. 

)٤(‏ احد ۳/ ۲۸۲ آبوداود. ۰ -اللسائي ۳/ ۸ - اين ماجه -۱۱۸۰ الدار قطني ۲ وأصله في 
البخاري ۹/۲ TV /E‏ 

)9( فتح الباري ۲/ ۰۵۷۷ راجم إرواء الغلیل ۳/ ۶. 

.۸۹۰١۲ عبدالرزاق‎ ٦( 

۷" البیھفی ۲/ ۷۷٦۔.‏ 

٠۰ الترمذي‎ (A) 

() صحیح البخاري (۱/ 1۲) . 





٭ الأول: إن كان مما يتعلق بالعبادات فالجادة اتباعه في الترك حیت 


ترك 
ومخالفته بدعة إلا إن بين بقوله. مثاله تركه صيام يوم وإفطار يوم مع sll‏ 


أنه خير الصيام فدل هذا على أنه إنما ترك حتى لا يش على أمته. لا | 
Cag il, Cry ple‏ فهو آثم 

الثاني: إن كان في غير العبادات من الأمور العادية أو الجبلية كتركه أكل الطمام 
الحار مثلاً فهذا من المباح وأما ما تعلق بالعرف فیتابع العرف ان لم یخالن 
الشرع. 

الثالث: ماکان في الامور المتعلقه بالمصالح العامة کترك الاستخلاف فيز 
ينظر فيه إلى المصلحة زمانا ومکانا. 

الرابع: إن كان مما يتبين فيه السبب كتركه الأكل للثوم لعلة «إني أناجي من لا 
تناجي» عمل بمقتضى السبب» 

الخامس: إن كان تركه لأمر قد فعله من قبل» فالترك إما لبيان الجواز وقد 
يكون للنسخ كتركه القيام للجنازة. 

فالحاصل أنه لا يطلق في هذا الوضع قاعدة عامة ولكن يفصل فيه التفصيل المذكور 


ل من 


هذا ما ظهر لي بالتتبع والله أعلم. 


جا جا جا 


a‏ ت ج 
ديات على شرح ال تور 


[(وإقرار صاحب الشریعة على القول) من أحد (ھو قول صاحب الشریعة) أي: 
وى له (وإقراره على الفعل) من أحد (کفعله)؛ لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر. 

مفال ذلك: |قراره صهعهوتَة آبا بکر عل قوله باعطاء سَلّب القتیل لقاتله. 
وإقرار خالد بن الولید علی أکل الضب. متفق علیهبا. 

(وما فعل ی وقته) مر (ني غبر جلسہہ وعَلم به ول ينكره؛ فحكمه حكم 
ما فعل في تجلسه)» کعلمه بحلف أبي بكر هن آنه لا یأکل الطعام في وقت غيظه. ثم 
أكل لما رأى الأكل خيرًا له. کما يو خذ من حدیث مسلم في الأطعمة]. 


الشرح والإيضاح 


قوله «واقرار صاحب الشریعه؛ فيه مسائل: 


الاولی: تعریف الاقرار وحکمه . 
الإقرار هو: «أن يسكت النبي سل عن إنكار قول» أو فعل قيل» أو فعل 
بین یدیه أو في عصره» وعلم به» . 


وحكمه أنه: «منزل منزلة فعله في كونه مباحا؛ لانه لا يقر على باطل26). 
ولأنه لولم يكن تشريعا لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإهام الجواز والنسخ ”". 


وهذا الحكم لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه بل يتعدى إلى غيره من الناس”*'. 


() البحر الحیط ۲۷۰/۳. 

(۲) الصدر نفسه ۰۲۷۰/۳ 

)۳( التحبر ۳/ ۰۱۶۹۱ 

)٤(‏ انظر: جمع ا حوامع بشرح المحل ۹۷/۲ بحاشیة البتاني والتحبیر ۳/ ۱8۹۳ خلافاً للقاضی أي بکر الباقلانی 
قال لأن السكوت ليس بخطاب حتی یعم: وأجیب بأنه کالخطاب فیعم. 





الثانية؛ اقراره لارام حجة؛ لانه لاوس لا يقر أحدا على yg‏ 
ولا العصية؛ «لآن التقریر علی الفعل معصية فالعاصم له من فعل العصية عا 


صم ل 


من التقرير عليها»''". 
الثالثة: شروط حجية النقردر. 


إنها يكون التقرير حجة بشروط هي: 

٭ الشرط الأول: أن یعلم به صا سر 

وهذا شامل لثلائة آنواع: 

أ ) ما كان واقعا بين يديه: نحو احتجاج الشافعية علی قضاء فوائت التوافل نی 
الاوقات المکروهة»بماروی قیس بن قهد قال: رآنی رسول الله ار 
Ul,‏ أصلي رکعتین بعد صلاة الصبح فقال: (ما هاتان الرکعتان یا قیس؟) 
فقلت: يا رسول الله لم أكن صلیت رکعتي الفجر فهما هاتان الرکعتان 
فسکت مر . 

ب) ما وقع في زمانه وکان مشهوراً یغلب علی الظن علمه به سوام 
كصلاة معاذ معه العشاء ثم یصلیها بقومه !ماما [ذا انقلب الیهم. والقصه 
نی البخاري وغیره وبه استدل الشافعي على جواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل. 

ج ) ما وقع في زمانه ما مخفی: کقول بعض الصحابة ووَبَلَيَهِعَنْه: «كنا نكسل على 
عهد رسول الله انعر ولا نغتسل» وبه احتج علی آن موجب الغسل 


(؟) انظر البحر المحيط ۰۲۷۱/۲۳ 
(۳) الترمذي وصححه أحد شاکر في شر حه عل الترمذي» ۲/ ۲۸۷. 


eC 
9624 على شرح الجلال للورقات‎ -. 
ون مش‎ 


الانزال لا الإيلاج. إلا أنه قد تقرر نسخه فالغرض هنا التمثیل. 

وأوضح منه حديث جابر کنا نعزل والقرآن ینزل»۲. 

وقد اختلف قول الشافعي في الأقط هل يجوز إخراجه في الفطرة أم لا؟ على قولین: 

«لأنه لم يكن قد علم آنه بلغ النبي pila‏ ما كانوا يخرجونه في الزكاة في الأقطء 
اه روی عن بعض الصحاية أنه قال کنا نخرج على عهد رسول الله وس 
صاعاً من Mahal‏ 

٭ الشرط الثانی: آن یکون قادراعل الانکار: 
وجوب تغيير المنكر بالخوف على النفس لقوله AY Us‏ مومت ین لاس 4 
[المائدة: ۱۷ ]۰ وقوله: 9 لا نك الستَبءب 44 [الحجر: 6]) ولآنة لق سكت لأوهم 
اواز". وزاد بعضهم آلا یکون غیره قد نکر . 

٭ الشرط الثالث: ألا یکون الفعل مما يفعله الكفار فانه لا أثر له اتفاقا“. 

فلاايدل سكوته على إقراره لهم» وهذا في غير المنافق» أما هو فيعامل ظاهراً على ما 
تقتضيه الشريعة في أهل الإسلام إلا إذا ثبت أنه سكت عنهم إعراضاً أو لوضوح قبح 
مايفعلون. أو خوف فتنة OSS yoni gf‏ والله أعلم. 





() البحر الحیط ۲۷۲/۳. 

۲" آخرجه البخاري ی صحیحه في از كاة باب صدقة الفطر صاع من طعام برقم: .)۱٥٥١(‏ 

() انظر الحر الحیط ۳/ ۲۷۲. 

() التحبیر شرح التحریر: ۳/ ۰۱۶۹۳ 

)0( البحر الحیط ۰۲۷۳/۳ الاحکام للامدي ۰۱۸۸/۱ والتحبیر ۳/ ۰۱8۹۳ وجمع الجوامع بحاشية البناني 
۹/۲ 


aE‏ ا 


gn EEE hee 


تسس ۳ 


۱ 
| 
۱ 
| 


| 
| 


rw 


Ler 2 
oe 
Ji 
1 
۳ 
۱ 
J. نا‎ 
۳ 
| 


3 


i 
99 
0 
8 


۱ oh 
i. ¢ 
۱ 


7 
۰ 
۹ 
4 
۰ 
۱ 
U 
0 


۳۹ 
ب 





٠ 

iT 
۰ 

1 


۰ طا 


: و‎ 9 w 1 N 8 me 2 ۱ 1 


eS 


ظط 


a ee‏ . وی ا 


و لم م2 هیا 


ee 


vera St‏ : کو کے 


۳ 


decay‏ لا sto‏ @- (؟) 
۱ 


[(وأما النسخ فمعناه) لغة: (الإزالة» يقال: «نسَحَت الشمسٌ الظل». |ذا آزالته) 
,رؤيمته بانبساطها. 

(وقيل: معناه النقلء من قوهم: «نسختٌ مافي الكتاب». إذا نقلته بأشكال كتابته). 

(وحَدٌّه) شرعا: (الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم؛ على وجه 
لولاه لكان ثابتاء مع تراخيه عنه). 

هذا حد الناسخ. ويؤخد منه حد النسخ بأنه: رفع الحكم المذكور بخطاب ... إلخ. 
اي: رفع تعلقه بالفعل. 

نخرج بقوله: «الثابت بالخطاب» رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية» أي: عدم 
التكليف بشيء. 

وبقولنا: «بخطاب» المأخوذ من كلامه الرفعٌ بالموت والجنون. 

وبقوله: «على وجه ...» إلخ مالو كان الخطاب الأول مُغْیّا بغاية آو معللا بمعتی 
وصرح بالخطاب الثاني بمقتضی ذلك. فانه لا یسمی ناسخا للأول. 

مثاله: قوله تعالى: #إِذًا ووه AF ys gill‏ الجمعه فاسعوا ال راه ودروا 
لم 4 فتحريم البيع مُعَيّا بانقضاء الجمعة. فلا يقال إن قوله تعالى: « دا یت 


محر گر سھ 


aly sab Sa‏ الارض وابتغوا من سل أَئّه » ناسخ للأولء بل بین غایة التحریم. 
وکذا قوله تعا ی: فوَمْرِم EG AAS SE‏ حرا ) لا یقال نسخه قوله تعالی: 
cols ALLS 13} 9}‏ دوأ oY i}‏ التحریم لا حر ام وقد زال. 


وخرح بقوله «مع تراخیه عنه» ما اتصل با خطاب من صفة أو شرط أو اسٹثناء]. 


desis, p(t)‏ شع الا توه 


الشرح والإيضاح 
النسخ وما ينعلق يه من المسائل: 
الاولی: 2 تعریفه لفة و اصطلاحا: 


# فأما ف اللغة فله معنیان: 
١‏ ) الإزالة: وهذا وارد في اللخةء ومنه قوله تعالى: ما تسخ من ءاي أو يي 
Aaa € GE ol‏ 
قال في اللسان: #والنسخ إبطال الشیء واقامة آخر مقامه» و استدل بالاية. 
۲ ) النقل : ومنه نسخت الکتاب» کما ق اللسان وغیره. وانما حکاه المصنف 
بقیل؛ لیشیر إلى تضعیفه إذ النسخ في الحقيقة اللغوية يطلق على الأول عند 
الأكثر من أهل اللغة والأصول”". أما الثاني فإطلاقه عليه مجاز كذا قالوا. 
۳) وهناك قول ثالث أنه مشترك" وهو قول الغزالي وقبله القاضي الباقلاني. 
وهو الذي تدل عليه قواميس العربية» كما سبق نقله عن اللسان. 
٤‏ ) وقول رابع: أنه للقدر المشترك وهو التغيير”). وهو التواطؤ المنقول عن ابن 
ال 
أما تعريفه اصطلاحا: فقال المصنف: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتأ مع تراخيه عنه. 
)١(‏ انظر التمهيد للكلوذاني ج۲/ ۳۳۵ وتقویم النظر للابوسي ص۲۲۸ والمعتمد لأبي الحسين البصري 


545/١‏ وشرح الغاية للحسين بن القاسم ۲ ونهاية الوصول للهندي ص ۰۲۲۱۳ والاجاج لآل 
السبكي 7/7 571. واللسان ج 1 ١‏ مادة نسخ 

(؟) المستصفى /١‏ ۱۰۷. 

(۳) کایفهمه کلام امصاص في الفصول ۱/ ۳۵4. 

۲۹۷۳ التحیبر شرح التحریر ص‎ )٤( 


Or _‏ 
علں شرح الجلال للورقات 93 ہو سس (ve)‏ 


إينانية: شرح النعريف وبیان محنرزانه وقیوده: 

له: «الخطاب» يشمل المنطوق والمفهوم. ويخرج القياس والإجماع؛ لأنب) لا 
ینان ناسحین. 

وشمل ا خطاب الفعل» فإنه یکون ناسخاء فإنه خطاب تقديرا. 

ومثاله: «كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما مست النار». 

قوله على رفع ا حکم: یتناول الامر والنهي والأخبار التي بمعنی الأمر والنهي 
ا الأخبار التي یلزم من نسخها تکذیب للمخبر» فلا نسخ فیها. 
وبالرفع خرج التخصیص والتبیین؛ لأنه لا يرفع به الحكم. 

وقوله: «الثابت باخخطاب المتقدم٤:‏ حرج به رفع الثابت O gels‏ خطاب بل aslo‏ 
بالراءة الأصلية فا خطاب الوارد ابتداء یر فعها uses‏ تا والا لسمیت الشريعة 
كلها ناسخة؛ لأن أغلب الأحكام جاءت tat‏ هذا بالنظر الاصطلاحى المحدث في 
الأصول. أما النظر الشرعي فإن شريعتنا ناسخة لشرائع الأمم السابقة في كل ما ورد به 
النص مخالفاً لحم. ولذلك عندي أن يضاف إلى الحد في شريعتنا»؛ لثلا یرد رفع شريعتنا 
لخطاب شريعة سابقة- ولم أر من تعرض لذا- فإنه لا يسمى عندهم نسخاً بالنظر 
الاصطلاحى وإن كان كذلك في الحقيقة. 

وقوله: «على وجه لولاه لكان ثابتا»: احتراز عما لو کان ا خطاب الأول مغيا بغاية: 
فإنه يرتفع عند غايته» وهذا لا یسمی نسخا؛ لانه ليس بخطاب متأخر نحو قوله تعالى: 
وحم مک صید الب ماد مر حرا ¢ [المائدة: .]٩1‏ فلا یعتر ا بالآية الأخرى 
#وزذا iL‏ فأصطادوأ © ety acu‏ لان التحریم حکم مغي بغاية ينتهي بہاء فالنص 





(۱) انظر شرح البدخشي ۲/ ٤۹۸‏ . 


)دسریم 


الآخر لو م یرد لفهم العنی بدونه فوروده زيادة للبیان لا نسخاً له. 
al‏ € [الجمعة: ۹ء م قال: « فَإِذًا قْضِيَتِ أَلصَلَؤةٌ انش ووا6 (الجمعة: ۱۰]. 

وقوله: «مع تراخیه عنه»: خرج به التخصیص والتبیین؛ لانه لا بشترط نما 
OO SIA‏ وببذا تعرف شروط النسخ. 

وقول الشارح هذا حد للناسخ. آي: آن إمام ا حرمین بہذا التعريف إنما عری 
الناسخ لا النسخ فإن النسخ رفع الحكم...الخ. 
6 ننبیه ؛ 

لاذا قال الشارح: آي: رفع تعلقه با حکم؟ 

والجواب: أن كلامه هذا فيه رد على إيراد مشهور هو: أن خطاب الله قدیم فکیف 

یرفع؟ فالجواب: أنه رفع لما تعلق به من آفعال الکلفین لا !۳ وقد تقدم قريباً. 

المسالة الثالثة؛ الشرى بين النسخ والتخصيص من نمانية أوجه(": 

الأول: أن التخصيص مبين أن مدلول اللفظ الخاص لم يكن مراداً من Ladd‏ العام 
الدال عليه بخلاف النسخ. فإن مدلوله كان مراداً بالحكم ثم رفع بالنسخ. 

نحو . 9 فاقوا آلمرکن 4 [التوية:ه ]» ثم خصص منه: ملتزم ا حزیف والعاهد 

والنسای والاطفال فعلم أن النص لم يكن شاملا هم. 

(۱) انظر مراة الاصول شرح مرقاه الوصول لمنلا خسرو ۰۱۹۹/۲ والتحقیقات شرح الورقات لابن قاواك 
ص۵۹۸ ۰۳ وفواتح الرحموت ۲/ ۰۵۳ وتيسير التحریر ۰۱۷۸/۳ وأحکام الامدي ۳۰/ ۰۱۵۰ وشرح البدخني 
والاسنوي عل التهاج ۲/ ۰8۹۸ والتحر ص ۰۲۹۸۰ وشرح بن الفر کاح للورقات ص۱۵ ۰۲ وغیرها. 

۰۱۳۹/۲ وانظر مع ما سبق روضة الناظر مع شرح النملة ۲/ ۰1۷۷ والنهاية للهندي ص ۰۲۲۳۱ والستصفی‎ (Y) 


(۳) انظر الستصفی ۰۱۱۱-۱۰۱۰/۲ والروضة ۰0۷۷/۲ وما بعدها والواضح لاہن عقیل ٤‏ ولاب 
الحصول لابن رشیق ۰۲۹۵/۱۰ وشرح مختصر الروضة ۲/ OAV‏ 


لل لو وروی 

بيثاني: آن التخصیص یکون فیا یمکن تبعیضه لا في) لا يمكن أن يتبعض. 
Gy‏ النسخ فنسخ القبلة إلى البيت الحرام لا أفراد له فلا یسمی تخصیصاً بل نسخاه 
زرك اللخ يرد على النص والظاهرء ولا یرد التخصیص [لا عی العموم»۳. 

الثالث؛ أن النسخ لا يقع إلا متراخياً عن المنسوخ بخلاف التخصيصء بل بجب 
اِفترانه عند من لا جور تأخیر البیان»۳۱. 

الرابع؛ أن النسخ لایکون إلا بخطاب: والتخصیص قد یکون به» وبدلالة العقل» 
وعالإجماع»»”" والقرائن وسائر أدلة السمع»”". 

الخامس: النسخ مبطل لدلاله النسوخ «في مستقبل الزمان بالکلیة»* بخلاف 
التخصيص فغير اللفظ المخصص يبقى على عمومه. 

السادس: آن التخصیص مجوز بخبر الواحد والقیاس والنسخ لا يكون بقياس 
ولا بخبر الواحد وفيه خلاف سيأتي تحقیقه. 

السابع: النسخ بيان مقدار زمان الحكم وإخراجه عما غلب على الظن من تأبيده. 
والتخصيص يبين مقدار الأعيان والأحوال والصفات'''. 

الثامن: النسخ لا يدخل الأخبار إن أدى إلى تكذيب خبر الله ورسولهء وهذا عند 
الاکثر بخلاف التخصيص ”"', 


)1( لباب الحصول ۱/ ۹۵ ۲. 

(۲) الستصفی ۱۱۰/۲. 

(؟) شرح مختصر الروضة للطوني ۲/ ۵۸۸. 
() الستصفی ۰۱۱۱/۲ 

() الستصفی ۱۱۱/۲. 


.۲۲ /4 الواضح لابن عقیل‎ (CV 
۰1۸۹-۸۸ /۲ انظر الروضة بشرح النملة‎ )۷( 


GEN | ۳۸(‏ على شرح الهلال تور 


السألة الرابعة: اطلاقات النسخ عند السلف من الصحابة والتایعین : 


يطلق النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين على التخصيص والتقييد. ور , 
«أن المطلق متروك الظاهر مع مقيده» فلا إعمال له في إطلاقه بل المعمل هو المقيد. [Si‏ 
المطلق لم يفد مع مقيده شيئاء فصار مثل الناسخ والمنسوخ وکذلك العام مع ا حا ص 0( 

ولذلك قال ابن عباس نع في قوله تعالى: < من کات eH EF Lp‏ 3 
یی حرشو ومن كا يُرِيدُ حر اداه نَا € (الشوری: ۲۰]. ها منسوخة بقوله تعال 
في الإسراء: 9ن ان ر السَاحِلَة مت له فیها ما که Aap‏ [الإسراء:18]. فسا 
نسخاً وهو تقیید"» وهذا منقول عنه وعن جماعات غره من التابعین(۳. 

ومن العام قوله تعای: «ولا یب Hy‏ الاماطهرینها> [اللور:۳۱). قال این 
عباس ریهَُنه: منسوخ بقوله: « ولد ین النکاء ؟» (النور:۰]1۰ولیس بنسخ [نا هو 
تخصيص لا تقدم من العموم». 

المسألة الخامسة: حكمة النسخ: 

النسخ وقع معظمه بالمدينة لا اقتضته الحكمة الإلحية في تمهيد الاحکام. فکان نب 
تأسيس آولاً للقریب العهد بالاسلام» واستتلاف لهم حتى أكمل الدين واستقرت 
الشريعة؛ لأن القلوب |ذا واجهتها با تتکر دفعة واحدة ردتها جملة واحدة. 

وفیه تعلیم لفقه الداعية والعام والتعلم» حیث يأخذ الناس با یفقهون بالتدرج؛ 
فيبدأ بالمنكر الأكبرء ثم الذي يليه وهكذا حتى يحصل كال التبليغ للشريعة المطهرة. 
والله أعلم. 
)١(‏ الموافقات ”/ 5 2 7. 
(۲) تفی الصدر ۳/ ۳1۵. 


(۳) راجع الصدر السایق ۳۶۱/۳ وما بعدها. 
(6) نقس الصدر ۳۵/۳. 


یس رت لو 


إ) (ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم) نحو: «الشيخ والشيخة إذا زنیا فارحوما 
البته ۰۷ قال عمر رضَاسَدْعَنَهُ : «فانا قل قرأناها». رواه الشافعي وغره. وقد رجم 
رسول الّه و2 الحصنین» متفق علیه. وهما الراد بالشیخ والشيخة. 


۲) (ونسخ ا حکم وبقاء الرسم) نحو: و والیینَ یتوفورے a‏ یدرون C551‏ 
LOS VES‏ العول 4 th as‏ یس CN Sg th‏ 
Vic, yl‏ عکہ ». 

۳ (ونسخ الأمرين معًا) نحو حديث مسلم عن عائشة: «کان فا نزل: «عشر 
رضعات معلومات يحرّمْن» فنسخن بخمس معلومات يحرمن». 

(وینقسم النسخ لل: بدل وإلى غير بدل). 

# الأول كماقي نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة» وسيأتي. 

٭ والثاني کما نی قوله تعالی: BA BGs SN FES Op‏ 652 4 

۰ ووب ا 
قال تعالی: سک ake‏ وِدَيَة » ال قوله تعالی: ٭ مَمن کہد 
0012 

Pere -‏ إن Syke Ss SS‏ درو لیوا 
EL‏ 4 بقوله تعال: ان یکی ینک باه صابره یلوا ماکان >). 


dean )۳(‏ اور 
الشرح والایضاح 


انواع اللسخ و أقسامه وفیه نمان مسائل: 
الاولی قوله : ویجوز نسخ الرسم وبقاء الحکم: 


هذا مذھب الارن والظاهر یة(۲) 


وهذا النوع من النسخ وعکسه وهو بسح الحكم وبقاء التلاوة: متهق عليه بين 
العلماء خلافاً «لطائفة شاذة من المعتزلى". 


الثانیة, قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم . 
مثل لهذا النوع بآية العدة» فقوله Od D2 Mai‏ ووت منم ويدرون آزوب ورب 
وجه مدعا إل الحولٍ ¢ [البقرة: ٠‏ 15؟5]» يدل على أن العدة حول کامل: وفو له تعالی: 
کے ھ وه قهر وعشرا © [البقرة:784] يدل على أنها أربعة أشهر وعشرا. 


ان افرط وأتتر اليه عل آن هذه الاية ناسخة لقوله ZIPS GMS > Jee‏ 
منکم ویڈروں وبا وی لا ززجهم متا ال Jel‏ عۂ عبر اخراج م € [البقرة: Oy gs:‏ 


() فواتح الرهوت ۰۷۳/۲ والیحر الحیط ۰۱۸۱/۳ والتحبر ص۰۳۰۲۹ وشرح تنقيح الفصول ص4١‏ ۳۰ 
شرح الغاية ۲ وخالف فیه بعض العتزلة والذي في العتمد 470۸/۱ القول بقول الجمهور وإنا نفل 
الخلاف عن السرخسي الحنفي وهو الذي نص عليه في کتابه في الاصول ۷۸/۲ 

(۲( الأحكام لابن حزم 8/ NAV‏ والحديث الذي أورده المصنف عن عمر أصله في صحيح البخاري برقم ۱۸۳۰ 
ومسلم برقم ۱3۹۱ بلقظ: (ان له بعث متا مور باطمق» وأنزل عليه الکتاب فکان ما PMSA‏ 
الرجم» فقرأناھاء وعقلناهاء ووعیناهاه رجم رسول اه مَشله ور ورجنا بعده» فأخشى إن طال بالناس 
الزمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله OAS joe My.‏ 
> على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحيل أو الاعتراف). 
ورواية الصنف عند أحمد وابن ماجه رقم 7507 والشافعي. 

(۳) الاحکام للامدي ۰۲۰۱/۳ 

(4) تسیر القرطبي (۳/ ۳()۱۷۶/ ۲۲۰) 


ين ل شرح لجال تورقات 


و ال ا 
ر پیت آربعة آشهر وعشراه ثم جعل الله هن وصية منه سکنی سبعة آشهر وعشرین 
7 زان شاءت المرأة سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت. وهو قول الله EEE‏ 
تر اراچ کان من لا متاح عَلَتِحَكُمْ 4 [البقرة: .]14٠‏ 

قلت: ورد قوم قول مجاھد ol pall pry‏ وعندي آنه لیس فیه نقض للإجماع إن 
مم؛ لأن الإجماع على أن العدة أربعة أشهر وعشراء وهذه الآية تدل على السكنى وفيها 
بحلاف حتى في الأربعة أشهر وعشر. 

فللمتوی عنها زوجها سکنی حول با فیه زمن العدة» وجعل الله هذه السكنى 
إختبارية بالنسبة هاء لذلك قال: #غَيْرَ إِخراج € أي: غير إخراج هن منكم. آما هي 
نقال: SRE SBD‏ فلاجتاح عَليِحكُمْ 4. 

الثالثة قوله , ونسخ الأمرين معا: 

آي: ما نسخ حکمه ورسمه مثاله: اعشر رضعات مجرمن»۰ نسخن: ابخمس 
رضعات معلومات میحر من٤.‏ 

قالت عائشة فتوفی رسول اللہ صَأَلَتهعلِهوََِلُ وهن فيا يتلى» أي: عند من م یعلم 
نه نسخ تلاوته بدليل عدم إثباته في المصاحف إجماعاء هذا تأويل البيهقي» وقال ابن 
السمعاني: يعني أنه يتلل حکمه دون لفظه". 

الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوة: 

آصح الوجهین عند الشافعية: جواز مس الحدث النسوخ تلاو وتبطل الصلاة 
بذکره فیها. وقال ابن احاجب: آنه الاشبه. 


وقال الامدي: تردد فیه الا صولیون والاشبه النع. 





( انظر البحر الحیط ۱۸۱/۳. 


(ی) لل ھا میتعدف رر 


وهوما ذكره الرافعي وجها عن ابن كج للأصحاب» والصحیح خلافه»(. 
«أما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم مالم ينسخ بالإجماع»'". 


الخامسة: لا يشترط 3 الناسخ أن ينقدم 2 ترتيب المصحف على المنسوخ . 


كاية: > St‏ َ2 € [الیقرة: ۲۳۶]» ناسخة لاية: #مَتنعًا edt Jy‏ 
Soe‏ ے ۵ سس و 


اخراح 6 [البقرة: ۲4۰]. ونحو: # سيول أَلسَمْهاءٌ © (vera ad‏ مع: DP‏ ر yi‏ 
وَجَھكَ 44 [البفرۃ: ١٤۱]ء‏ إذ الأو ی بعد التحویل والثانية قبله(۳. 
السادسة: اقسام النسخ من حیث البدل وعدمد . 
١)مانسخ‏ إلى بدل: 
وهذا البدل: 
أ - إما أن يكون مثل المنسوخ المبدل منه في التخفيف أو التغليظ: كنسخ استقبال 
بيت المقدس بالكعبة. 
ب- أو نسخه إلى ما هو أخف: كنسخ العدة حولاً إلى أربعة آشهر وعشره ونسخ 
تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى le‏ ونسخ تقديم الصدقة في 
ego‏ 
وهذان القسمان لا خلاف فیہما”. 


)1( الصدر تقسه ۳/ ۱۸۳. 

(۲) الصدر نفسه. 

(۳) الصدر نقسه. 

(6) الامدي ۰۱۹۱/۳ 

(5) المعتمد لأبي الحسين البصري ۱/ ۰۳۸4 
)١(‏ البحر المحيط ”/ 11١7‏ 


دشن نت سس وہ 


ج - نسخه ال ما هو آغلظ من «وابحمهور عل جوازه». 
مثاله: وضع القتال ی آول الاسلام ثم نسخه بفرض القتال» وهذا متعقب؛ 
لأن وضع القتال كان على البراءة الأصلية. 
ونسخ الإمساك في الزنا بالرجم في حق الثیب؛ والجلد فی حق البکر؛ ففي 
الأول تغليظ. 
وذهب قوم من الظاهرية اٍلی المنع» ونقله ابن السمعاني عن داود" ونقله 
الزرکشي OP‏ والامدي" عن بعض أصحاب الشافعي. 
والقول «بالجواز مطلق هو الاشبه/0؛ لآأن العقل لا یحیل ذلك. ولوفوعه 
۲ ) ما نسخ إلى غير بدل: 
وهو جائز عند الجمهور. ومنع شذوذ من المعتزلة. والصحيح جوازه وأنه واقع 
بدليل نسخ تقديم الصدقة في النجوى إلى غير بدل”"". والله أعلم. 
بت 





. 77/7 البحر المحيط‎ )١( 

( الصدر نفسه ۳/ ۱۷۶. 

)1( 9 الاحکام ۳/ ۱۹۷. 

.۱۷ /۳ الحیط‎ att CE) 

() الصدر نفسه ۳۴/ ۱۷۶ 

)1( انظر المعتمد لأ الحسين البصري ۱/ ۳۸6 الابپاج لابن السبكي ۰۲۳۸/۲ وأحکام الامدي ۳/ ۰۱۹۵ 





ane:‏ نی آیتی العدت sls‏ المصابرة. 
۱ نسخ الکتات بالکتاب)؛ 6 پا > کے 
(ويجوز ۱ 


لمقدس الثابت بال 

و استقال ست ا — 

لسنة بالکتاب) كما تقدم في استقبال 6 ot Bb Bas‏ 

وح ا ن بقوله تعالی: فول و 
و اا «حب‌حین : 

الفعلية في plo‏ 

Nai‏ €. اور وروا 

sn‏ مسلم: ١كنت‏ : نهيتكم عن زيار لقبور 

اي ا : 
لسنة بالسنة)ء نحو حدر 
(والسنة , 


مل له بقوله تعالى: 
8 : 3 ۰ 
OES‏ ىالسنة: وقد قبل بجوازه؛ ۱ nay sch‏ 
.اه اه ۱ عاب د ee‏ از الوصيّة للولدن وا رد 
کو میں DF ot ESI SH‏ حرا الوم ۲ 
Epi SE pas gy See ok‏ | اعتٌرض ob‏ آحاں 
یج ِ 7 5 ۹۳ ۰ 
کب كم Etsy Nia By cs‏ 
حدیث الترمذي وغیِ 
4 ات ١‏ 5 حاد. 
JY 4) 2‏ : المتواتر بالآ 
وسيابي 25 


خالاف تخصيصه بها 
و الکتان بالسنة) » أي: بخلاف 
ا السخ 
. لأن التخصيص أهون من 
كما تقدم؛ ل 
ple‏ « 
ile ۴ ۱‏ 
نسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر نه دونه فى القوة. 
وج ) كالقرآن (بالآحاد)؛ لأنه دو ِ 
5 2 21 ۰ 
ولا يجوز نسخ المتواتر 


ر | 
والراجح جواز ذلك؛ لأن محل 


(۳ 


(٤ 


(o 


(٦ 


(۷ 


الشرح والایضاح 
السابعة؛ النسخ بالكتاب والسنة: 
قوله: ویجوز نسخ الکتاب بالکتاب الخ". 
خلاصة ما قبل 2 هذه السألة: آن نسخ القرآن بالقرآن جائز» ومجوز نسخ السنة 
اة كحديث: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور)”". 
وکذلك السنه ol DL‏ خلافا للشافعی في الرسالة» بدلیل آن رسول الّه صع هو 
كان يصلي إلى بيت المقدس» ثم نسخ بالقرآن وهذا من نسخ القرآن للسنة. 
قال الزركشي في البحر: ١لا‏ خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن» والسنة التواترة 
بمثلهاء والآحاد بالااحاد. والآحاد بالمتواترء وأما نسخ المتواتر سنة أو قرآنا بالاحاد 
نالکلام ٹی ال حواز والوقوع»"" . 
الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي 3 الرسالة وغيرها: 
قوله: «وسکت عن نسخ القرآن بالسنة وقد قیل بجوازه» نا سکت امام احرمین 
لشدة الخلاف في المسألة وما ذهب إليه الشافعي أنه لا جوزء بدليل اب NGS‏ 
فلا 4 [البقرۃ: ١٤٠])ء‏ ولا مثل للقرآن إلا القرآن. 
- واستدل من أجاز أن حدیث: (لا وصية لوارث) نسخ آية الوصیة ونوقش 
بان النسخ هو ببيان آيات المواريث بدليل أول الحديث: (إن الله أعطى لكل 





)\( راجم شرح التلویح عل التوضیح (۲/ CIV‏ حاشية العطار على شرح SIL‏ المحلي عل جمع ال حوامع (۲/ 
۲ التحبير شرح التحرير (۷/ ۳۰۰) نشر البنود عل مراقي السعود (۱/ ۳۰۱) البحر الحیط ی أصول 
الفقه (۵/ ۲۹۹) 

() أخرجه أحمد في مسنده برقم: (۱۷) وأبو یل برقم: (۳۷۰۷) مطولاء والحاكم في مستلركه برقم: 
(۱۳۹۳) واللقظ لہ وقد حسّن إستاده الألباني رَيِمَهُلَهُ نی أحکام ا لجنائر: (۲۲۸). 

71 البحر الحیط فی أصول الفقه (۵/ ۲۹۹). 


.یور 


۱ ۳ م + 
إل رما عل طاعم یَطعَمه: 6 [الانمام: ۱6۰ ]۰ فیمکن القول بأنه معضود رال 
وہی: LAP‏ کم ینت ولتت 4 (الاعراف: (ev‏ 
- وأماتحریم الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها مع قوله تعالی: ایل نکی 
a5‏ دلکم [النساء: 1 ۰]۲ فهو تخصیص للبعض لا نسخا. 
stan) € EH Sele EAB Ys JL Jb Ws -‏ *]» جاءت السنة بجواز 
الانتفاع بالجلد بالدبغ» ونوقش بأنه تخصیص لا نسخ؛ ولان محل تحریم 
الميتة هو ما ف قوله تعالى: #علّ طاعِم 22245 4 [الأنعام: ٥ء‏ فتبين ان 
التحريم وارد على الأكل فقط. 
- وقوله: والراجح جواز ذلك؛ OY‏ محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه 
بالمتواتر ظنبة کالاحاد. 
رجح الشارح جواز نسخ القرآن بالاحاد؛ معللا ذلك آن دلالة الآية ظنية وليست 
قطعية» فجاز من هذه الجهة؛ لأن محل النسخ هو الدلالة ولیس الرسم. والدلالة ظنية 
فجاز نسخها بالظني. 
¢ 2 


۱ 8 


مج لل جم لود لاما ممما ممما ا ا تت و ميم اسيم سس ووو سوس سم سو يوسي سي يوسي وار 
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التعارص واحكامه 
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ده سس 
فصل ل النعارص 


(إذا تعارض نطقان فلا يخلو: إما أن يكونا عامّين آو خاصین, أو أحدهما عامًا 
والآخر Lots‏ أو كل واحد منهما عامًًا من وجه وخاصًا من وجه). 

)١‏ (فإن كانا عامين: 

- فان آمکن الجمع بینهما یجمع) بحمل كل منهما على حال. مثاله حديث: 
«شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد» وحديث #خير الشهود الذي يشهد 
قبل أن يستشهد» فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بهاء والثاني 
على ما إذا لم يكن عالما بهاء والثاني رواه مسلم بلفظ: «آلا أخبركم بخير 
الشهود الذي يأتي بشهادته قبل آن بسألها» والأول متفق على معناه في حديث 
«خي ركم قرنيٍ ثم الذين يلونهم ...2 إلى قوله: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون 
قبل أن يستشهدوا». 

- فان لم یمکن الجمع بینهما یتوقف فیهما ان لم یعلم التاریخ) أي: إلى أن 
یظهر مرجح آحدهما. SAA ECG TD : Meg Ii alte‏ € وقوله تعالی: 
آن تَحمَعُوا بڑڑے الْتکن» فالاول جوز ذلك بملك الیمین» والثاني 
يحرم ذلك؛ فرجح التحریم؛ لانه آحوط. 

- (فإن علم التاریخ؛ نسخ المتقدم بالمتأخر)؛ كما في آيتي عدة الوفاةء وآيتي 
المصابرة وقد تقدمت الاربع). 


a ee CD 


الشرح والایضاح 


التعارض و أقسامه وماذا یصنع الجتهد عنده وفیه مسائل : 

المسالة الأولى : قوله : «تعارض الادلذ» اي: 2 نظر الجنهد اما نفس الامر فلا, 

وتعريف التعارض لغة: هو التمانع؛ لان كل واحدة من البينات تعرض للأخرى 
وتمنع نفوذها. 

واصطلاحا: «تعارض الدلیلین من حیث الدلالة» وقیل هو اقتضاء کل من الدلیل. 
عدم مقتضی ال خر وقیل استواء O'S LM‏ 

وأعلم أنه لا يمكن التعارض بين قطعيين: عقليين كاناء أو نقلين أو مختلفين؛ إذلر 

أما إذا تعارض قطعي وظني فيقدم القطعي لقوته”". 

المسالة الثانية: قوله: إذا تعارض نطقان: 

احترز بالنطقين عن تعارض النطق والفعل أو الفعلين أو الأقيسة أو الإجماعات 
أو المفاهيم وكلها في المبسوطاتء'”" مع أنه أورد في التمثيل لتعارض الخاصين مثالين 
فعلیین: فلعل مقصوده بالنطق الكتاب والسنة؟ ليحترز بهذا القيد عن تعارض الأقيسة؛ 
والااأماعات. أو المفاهيم. 


() الستصفی ۰۳۹۵/۲ شرح الکوکب النبر ۰۱۰6/4 وفوانح الرحموت ۰۱۸۹/۲ التلویح ۰۱۰۳/۲ نسي 
التحرير ۱۳۱/۳ . 

۲( انظر الابپاج شرح النهاج لتاج الدین السبكي ۰۲۱۳/۳ وشرح الک و کب النیر ۰۱۵۱/۳ 

(۳) انظر شرح ابن قاسم ۲/ ۰۷ والایات البینات له کذلك ۰۱۷۸/۳ والابهاج لاين السبكي ۰۲۹۹/۲ وش 
ختصر این ا حاجب للعضد ۲۱/۲ . 


ہہ یش (en) 39 ott‏ 
اليميالة الثالثة: أنواع التعارض 2 التطق اربعة: 
١‏ ) بين عامين. 
١‏ ) بين خاصين. 
۳) بین عام و خاص. 
٤‏ ) يبن عموم وخصوص وجهي. 
أما الأول فهو كثير مثل له المؤلف بحديث: 
(إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا یستشھدون: وینذرون ولا 
يفون» ویظهر فیهم السمن)" وحديث: 
(آلا آخبرکم بخیر الشهداء؟ الذي يأي بشهادته قبل آن یساها) وهذان عامان 
بدلالة الاسم الوصول (الذي) فهو من آلفاظ العموم کا مر. 
٭ فيسلك عند التعارض أربع طرق عل الترتيب: 
- الأولى: الجمع بين الدليلين» إذ الجمع عمل بهما. 
- الثانية: إن لم يمكن الجمع» فينظر في التاريخ إن وجد فيكون الثاني ناسخا 
ویشترط ثبوت النسخ. 
- الثالثة: إن لم يعلم التاريخ رجعنا إلى الترجیح بأحد طرق الترجیح المعروفة 
في الأصول. 
- الرابعة: التوقف حتی یتبین لنا وجه للجمع آو الترجیح. 





)\( صحیح البخاري (۲۱۹۱). 
)۳( صحیح مسلم (۱۹ ۱۷). 


و اش ار 


ففی ا حدیثین سالفي الذکر: یمکن المع بینهیا بطرق عديدة فیحمل (زر 
الشهود) على الذي أثارت شهادته فتنة بعد صلح. 
ويحمل (خير الشهود) على الذي أظهرت شهادته حقا لذي حق لولاه ما أخذه. 
أو يحمل (شر الشهود) على من كان من له الشهادة عالما بها كما قال المصنف لأر 
علمه بها يدل على ترکھا لعله. 
ويحمل خير الشهود على من كان من له الشهادة غير عالى بها. 
- ومن الأمثلة حكم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وعلمنا ذلك فإن 
من العلماء من كرهه» وهو قول مالك. ومنهم من أباحه» وهو قول أشهب. 
ومنهم من حرمه وهو الشافعي. 
٭ والسبب تعارض عمومین في آیتین: 
۱ ) #وطمام الین ونوا التب حل لَك 4 [المائدة: ه]. 
a 4d Jal G5) Cy‏ بد € [المائدة: Uv‏ 
فمن غلب عموم وما أهل به لغير اللہ قال با حرمة ومن جعل آیة طعام أھل 
الکتاب خص فیهم استثناها من عموم الاية الاخری فأباح» ومن جمع بين الدليلين 
کر هه( . 
الرابعة قوله : وان لم یمکن الجمع بینهما بنوقف فیهما ان لم بعلم الناریخ: 
يفهم من كلامه أنه عند تعذر الجمع نتتقل إلى الطريقة الثانية وهي التاريخ, فإل 
علم التاريخ وعلم المتأخر فظاهر كلامه أنه يحمل على النسخ كآيتي العدة فالأولى 


قضت بأن العدة سنةء والثانية أربعة أشهر وعشرا. 


)۲۱۳ /۲( انظر بداية المجتهد و نهاية القتصد‎ )١( 


G 
9&4 ديت على شرح الجلال للورقات‎ . 
زین ماد: ل ات ی6‎ 


ومثاها كذلك آيتا المصابرة فإن الأولى قضت بصبر عشرين من المسلمين أمام 
ن وصبر مثة آمام لف ثم خفف الّه عنهم في الآية الأخرى بأن جعل الصبر لالف 
إمام ألفين. 

أما إن لم يعلم التاريخ» ولم نستطع الجمع بين الدليلين العامين؛ فإنا ننتقل إلى 
البحث عن مرجحات خارجية كالكثرة أو موافقتها القياس والقواعد ونحو ذلك. 

مثال ذلك: إلاع آزدیمهم آز ما ملکت يم تم َر ملوبیت ٩6‏ [لمومون: ۰ 
فهذه الآية تبيح ملك اليمين مطلقا سواء كان في الأجانب أم الأختين؛ لكن الآية الأخرى 
نضت بتحریم الجمع بين الأختين: #وآن ENT ZK (ALS‏ 4 (النساء: ۲۳]. 

فهي عامة تتناول تحريم الجمع بين الأختين بالزواج أو بملك اليمين نظرا لعمومها. 
وا جمع متعذرہ ولم یثبت نسخ» فبقي الترجيح بأمر خارجيء فوجدنا أن تحريم جمع 
الأختين موافق لقاعدة تغليب جانب الحظر لأنه أحوط. 


با د +21 


seas 9 ۱ (ret) 
pp لس ت على شرح اللهلال‎ ew ( vet ) 


۲ (وکذلك زن کانا خاصین) آي: 

= فإن آمکن JS cand bes Ott‏ حدیث «أنه مه توضا وضو 
رجليه» وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهماء وحديث «أنه توضأ ورش اما, 
على قدميه وهما في النعلين» رواه النسائي والبيهقي وغيرهماء فجمع بینه: بار 
الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق أن: «هذا وضوء من لم يحدث». 

- فان لم يمكن الجمع بينههاء ولم يعلم التاريخ؛ ينوقف فيها إلى ظهور مرجم 
لأحدهماء مثاله ما جاء أنه le Jee Assadi‏ بحل للرجل من امرآنہ وهي 
حائض فقال: «ما فوق الإزار»رواه آبو داود» وجاء آنه قال: «اصنعوا کل شی, 
إلا النكاح» أي : الو طء -رواه مسلم- ومن جملته الوطء فیم| فوق الإزاں 
فتعارضا فيه. فرجح بعضهم التحريم احتياطاء وبعضهم الحل؛ لأنه الأصل 
في النکوحة. 

= وان غلم التاریخ نسخ التقدم بالمتأخر, كما تقدم في حديث زيارة القبور). 

الشرح والایضاح 
تعارص الخاصین : 


قوله: «وکذا ان کانا خاصين» معناه: عند تعارض الخاصين يسلك فيهم| نفس ما 


سلك في العامين. 
فيبدأ أولا بالجمع بين الدليلين» فإن لم يستطع الجمع نظر إلى النسخء فإن نقل النسخ 
با يثبته عمل به. 


وانا قلنا بهذا حتی لا یرجع للنسخ بادنی احتمال کمجرد علم التاريخ» فإن التأخر 
في التاريخ ليس دليلا مطلقا على النسخ» فقد بالغ في هذا الموضع البعض فادعوا النسح 





هی شرح الجلال لورقات aS‏ 


Sia 
بير بما تعذر عندهم الجمع بمجرد أن راوي الحديث متأخر الاسلام.‎ ۲ 
زازا | یثبت آن آحدهما ناسخ بدلیل تقوم به حجة فعلى الناظر أن يسلك بعد هذا‎ ٠ 
بى الترجيح؛ فإن لم يتبين له ترجيح توقف حتى يظهر له.‎ 

> فمثال الجمع بين الخاصين: 

«أنه صَإَلنَدعَلتِهوَسََ توضأ وغسل Ode,‏ وحديث: «أنه صَؤْلنَهَلتوِسَلَ توضأ 
ورش الماء على قدميه وهما في النعلين»» فالحديث الأول نص على غسل الرجلین 
والحديث الثاني ذكر أنه رش الماء على قدميه. فإما أن يقال هذا جائز» وھذا جائز؛ لأنہما 
زعلان لا عموم AA‏ 

إلا أن هذا الجمع معارض بحديث: (ويل للأعقاب من النار)”"» وحديث: (أنه 
رأى على قدم أحدهم لمعة لم یمسها الاء فقال له آعد وضوء). 

والرش لا يستوعب القدم. فكان هذا الجمع غير مفيد؛ لذلك جمع بينهها على أن 
الرش في حال وضوء التجدید للوضوء بدليل رواية أخرى للحديث (هذا وضوء من 
لم يحدث). 

وسلك بعض العلیاء مسلکا آخر هو مسلك الترجیح. فررجحوا الغسل لانه ثابث 
بالطرق الصحیحة التواترة في نقل وضوئه صتعَوَ وضعفوا هذا احدیث من 
جهة النقل. 

* أما إن لم يستطع الجمع فمثله المصنف بحديثين: 





)۱( آخرجه مسلم في صحیحه برقم: (۲۳۵). 
)۲( متفق علیه: آخرجه البخاري فیي صحبحه: برقم: (۱۲۵)» وسلم ی صحیحه: برقم: (۲۶۱). 
)۳( سنن آي داود ت الأرنؤوط /١(‏ ¥( 


مت لش ول رو 


- الأول: (افعلوا كل شيء إلا النکاح)”. 

- والثاني: لما سئل عما يباح من الحائض. فقال: (ما فوق الإزار)”". 

فالأول يفيد جواز ما فوق الإزار وما تحت الإزار إلا الوطء في المرج» والثاني يفير 
إباحة ما فوق الإزار بمنطوقه. ويفيد بمفهومه المنع ما تحت الوزار. 

فیصرف مفهوم الثاني على منطوق الأولء فيقال: إن المفهوم يدل على تحريم الوطء 
في الفرج ومفهوم ما تحت الازار کناية عنه» مصرح به في الحديث الأول. أو يقال 
بالترجیح؛ وذلك آن النطوق مقدم عل الفهوم. 

آما ما ذهب اٍلیه الشارح آن معنی ما حل ما فوق الازار هو الوطء وهو معارض 
لصریح منع النکاح فوق وتحت الإزار» فهو مستبعد لأن الوطء يطلق عليه في الفرج. 

وعلى ما تقدم من مسالك الجمع اختلفت المذاهب في المسألة: «فذهب أحد رَحَۂن 
إلى إباحته» وروي ذلك عن عكرمةء وعطاءء والشعبي» والئوري واسحاق» ونحوه 
قال ا حکم: فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما م یدخله. وقال أبو حنیفة 
ومالك. والشافعي: لا يباح»”". 

قوله: وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر ىا تقدم في حديث زيارة القبور.. 

ليس الذهاب إلى النسخ في حديث زيارة القبور مأخوذا من العلم بالتاريخ بل من 
النص الصريح في النسخ: «كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها. 

وكونه متأخرا عنه هو تعليل مستنبط» لکن جرد التأخر لا يدل جزما على النسخ. 
)١(‏ أخرجه مسلم ی صحیحه برقم: (۳۰۲). 
(۲) آخرجه اين ماجه ‏ سننه برقم: (۱۳۷۹) ختصرآء وأحمد فی مسنده (۱/ ۱8 والبيهقي في الکبری (۱/ 


۲ باختلاف بسیر عندهم» وضعقه الالباني ی ضعیف اامع برقم: (۳ ۱۲). 
(۳) الغني لابن قدامة (۱/ ۲۲). 


یس نت Ge}‏ 


é 


۳) (وان کان آحدهما عامّا والااخر خاضا؛ فیخص العام باخاص) کتخصیص 
حدیث الصحیحین افیا سقت السیاء العشر » بحدیتهما: الیس فیما دون خسة 
أوسق صدقة». 
۽ ) (وإذا كان كل واحد منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه؛ فيخص عموم كل 
واحد منها بخصوص الآخر) بأن يمكن ذلك. 
مثاله حدیث أب داود وغيره: «إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس» مع حديث ابن 
ماجه وغيره: «الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» فالأول خاص 
بالقلتين» عام في المتغير وغيره. والثاني خاص فی ا متغیر عام في القلتين وما دونهما. 
فخص عمومٌ الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتین ینجس بالتغیر 
وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. 
فإن لم يمكن تخصيص عموم کل منهما بخصوص الخر احتیج إلى الترجيح بينهما 
فا تعارضا فیه. 
مثاله حديث البخاري: امن Jas‏ دينه فاقتلوه» وحدیث الصحیحین: آنه 
صَهََ هر هی عن قتل النساء» فالأول عام في الرجال والتساء» خاص بأهل الرد 
والثاني خاص في النساءء عام في الحربيات والمرتدات. فتعارضا في الرتدة: هل تقتل آم 
ا؟ والراجح آنها تقتل. ) 


لتعقيقت على شع الال تور 
الشرح والایضاح 

تعارض العام مع الخاس نوعان . 

۱ ) تعارض العام المطلق مم الخاص المطلق. 

۲ ) تعارض العام الوجهي مع الخاص الوجهي. 

النوع الأول: وهو تعارضص العام والخاص الطلقان : 

مثاله تعارض عموم حدیث الصحیحین: (فیا سقت السماء العشر). بخصوص 
حدیث الصحیحین کذلك: (لیس فیا دون خسة آوسق صدقة) 


وبيانه أن الأول عام في كل قليل وكثير فتخرج الزكاة منه قل أو كثرء والثاني: 
خاص في خمسة أوسق فلا زكاة فيا دون ذلك. 

فیبنی العام على الخاص وهو مذهب الشافعي؛ ومالك وأحمدء وقال به في هذه 
السألة آبو یوسف ومد GY UWE‏ حنیفة حيث رجح العموم لأنه عنده قطعي. وإذا 
تأخر عن الخاص نسخه كلية» وإذا تقدم عليه نسخه الخاص في محل التعارض إن كان 
متراخيا عنه وإن كان متصلا به فهو تخصيص. 

هذه قاعدته» ولم يثبت هنا تاريخ فيبقى العام على عمومه» ويعمل بالخاص في زكاة 
التجارة» فلا زكاة فيا دون خمسة أوسى تجارية إذا بلغت قيمتها منتي درهم . 

ومن المسائل الشهيرة في التعارض بين العام والخاص إعارة الجدار للجار لغرز 
خشبة ونحوها فذهب الشافعي في القديمء وأحمد إلى الوجوب؛ لما ثبت عن أبي هريرة 
آن رسول الّه صَ سر قال: (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) ثم 


AVE /۱( بدائع الصنائع في ترتیب الشرانع (۲/ ۹) شرح التلویح عی التوضیح‎ (١) 





تن عل شت الجلال للورقات ئج 


ل أبو هريرة edi)‏ «ما لي أراكم عنها معرضين. والله لأرمين بها بين أكتافكم». 
۱ وذهب غيرهم إلى أن له المنع» وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله Y) pales‏ 
يمل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس منه) 

فرجحا عموم هذا على خصوص حديث أب هريرة» وجمع بينهما مالك بالندب 
لحديث أبي هريرة. قال ابن رشد: وقد عذل الشافعي مالكا لإدخاله هذه الأحاديث في 
cathy,‏ وتر که الاخذ بها» (. 

النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهیین : 

بمعنی أن یکون آحدهما عاما من وجه خاصا من وجه والاخر کذلك: 


قو له #فیخص عموم کل واحد منهی| بخصوص الا خر بآن یمکن ذلك» ما ذکره 
الصنف هو قاعدة التعامل مع هذا النوع» وهي آن ینظر ال العموم فی الحدیئین فیخص 
بالخصوص ف الحديثين: 
١‏ ) مثاله: (إذا جاء آحدکم المسجد فلیرکم رکعتین)*. وقوله عیَماسَلواسَل: 
(لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر)** فهاهنا عمومان وخصوصان: 
آحدهما: فی الزمان والااخر: في الصلاة. 


. ١45 تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) آحد ف مسنده (۷۲/۵) الدارقطنی (۳۰۰) وأبو یمل والییهقی (5/ :)٠٠١‏ وصححه الألبان قي إرواء 
الغلیل برقم: (۱6۵۹). 

(۳) بداية الجتهد و نهاية القتصد (۶/ .)۹٩‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه» برفم: (668)؛ ومسلم في صحیحه» برقم: (۷۱۶) والترمذي في سننه؛ برقم: 
(۳۱۲) واللفظ له. 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 7// )١‏ والدارقطني (ص 4١‏ و۱۱۱ وقال الألباني: فيه الأفريقي عبدالرهن بن 
زياد. انظر: إرواء الغلیل برقم (4۷۸). ج۲/ ص:۲۳۵. 


62 ردو التعقبقات على شرح pips SAN‏ 


فالحديث الأول: زمانه عام في كل وقت جاء الشخص إلى المسجد وخاص في 
صلاة التحية. 


والحديث الثاني: زمانه خاص ببعد الفجر والصلاة المنهمة عامة لکل je‏ 
فمن استثنى خاص الصلاة من عامها قال تجوز التحية بعد ركعتي الفجر ومن 
استثنى خاص الزمان من عمومه قال لا یصل في هذا الوقت شیء.0) 
۲ ( ومثل المصنف له يحديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخيث)" 
وحدیت: (الماء طھور لا ینجسهە شیء)". 


فحدیث القلتین عمومه أنه لا ينجس تغير أم لاء فیخص بخصوص الحديث 
الآخر وهي (إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه) وهي مجمع على ثبوتها عملا لا 
سنداء وعموم حدیث (لا ینجسه شیء) بخص بخصوص حدیث القلتین. 

* وقوله: «بأن يمكن ذلك» 


يفيد أنه قد لا يمكن إعمال هذه القاعدة وهي تخصيص عموم كل حديث بخصوص 
الآخر وني هذه الحالة يسلك مسلك الترجيح. مثاله: حديث البخاري: (من بدل دينه 
فاقتلوه) وی حدیث (أنه انوس هی عن فتل النساء). 


(۱) انظر بداية الجتهد ونهاية القتصد (۱/ ۲۱۸). 

(Y)‏ آخرجه آبو داود في سننه؛ برقم: (14) واللفظ له والتر‌مذي في سننه برقم: Cy)‏ والنساني في سننه برفم 
(TVA)‏ وابن ماجه في سننه برقم: ))۱١۷(‏ وآحد في مسنده برقم: (41۰) باختلاف یسیر؛ وصحح 
الالباني في [رواء الغلیل برقم (۲۳). 

(۳) آخرجه أبو داود فی سننه» برقم: CVT)‏ والرمذي فی سننه؛ برقم: (۰)11 والنسائي ف سننه. برقم: (۳۲۱ 
وأحمد في مسنده؛ برقم: (۱۱۳۷۵) مطولاً» وصححه الالباني في إرواء الفلیل يرقم .)١5(‏ 

(4) آخرجه البخاري فی صحیحه برقم (۳۰۱۷) 

)۵۰5 /۳۹( مسند آحد ط الرسالة‎ )٥( 


ج على شرح الجلال للورقات 5084 
ole Sa,‏ رح 2 0۵ ر( 


-۔ فالأول: عام يفيد قتل المرتد رجلا كان أو امرأة» خاص ف الردة. 
és‏ والثاني: عام يفيد عدم قتل المرأة لا في ردة ولا حرب. خاص بالمرأة. 


فتعارضا ی قتل الرتدة» فعل القاعدة نحمل عموم الاول علی خصوص الثاني 


کون العنی من بدل دینه فاقتلوه الا الرأة» وعموم الثاني بخصوص الأول فیکون 
ايعنى : نهبى عن قتل النساء إلا المرتدة فتقة » فلا يحصل الجمع. 


وهنا يطلب الترجيح» والراجح: قتلها؛ لأن النهی عن قتل النسای خص إجماعا بآية 


القصاص فلو قتلت أحداً عمدا قتلت به فدل أن عموم الحديث غير مراد؛ بل هو خاص 
بناء أهل الحربء فلا يقتلن بدليل نصوص أخرى صريحة بذلك. 


٭ وقد أوصل بعضهم طرق الترجيح إلى ستين طريقا وسأذكر أهمها: 

إذ الرجحات لا حصر ها؛ لأن كل ما أفاد زيادة ظن على الضبط فهو مرجح. 

أولا: المرجحات من جهة الإسناد: 

٭ وسأذكر عشرة من آهمها: 

١‏ ) سن الراوي: ومثاله احتجاج المالكية والشافعية على: أن الإفراد بالحج 
أفضل بحديث ابن عمر أن رسول الله صَؤَّلنَعِهرَسَةَ أفرد بالحج حين 


Ue al 


آخرجه مسلم نی اج ۱۱/۸ ۲. 


وأجيب بأنبها سواء في العمر أو بينهما تفاوت بعام لأن أنسأً خدم البي یم وعمره عشر سنوات عند 
قدومه إلى المدينة وقام بخدمته عشر سنوات إلى أن مات TGA‏ في السنة العاشرة بعد حجة الوداع 
فكان أنس في حجة الوداع في العشرين أو التاسعة عشرة؛ وأما ابن عمر فقد عرض يوم أحد وعمره ١5‏ عاماً 
فاستصغره النبي صَؤْلنَهعَتِِوسَرَ وهي في السنة الثاللة فیکون عمره في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة 7١‏ 
عاماً هذا حاصل جواب ابن حزم وغيره وابن التركياني في الجوهر النقي» وبه يرد ما جاء عن ابن عمر أن أنساً 
كان صغيرا إذ ذاك يدخل على النساء مكشفات الرؤوس. 





فتقول الحنفية هذا معارض بحديث أنس: أنه سمع رسول الله Joydel‏ 
لبي بالحج والعمرة جمیعا ** والجواب: آن ان عمر کان في حجه الوم 
كبيراً وكان أنس صغيرا والكبير أتقن وأضبط”". 


۲ ) آن یکون آحدهما آعلم وأفقه. وأتقن من الراوي الآخر: «فيقدم على من 
دونه؛ لأنه أعرف بما يسمع»”. كتقديم حدیث عائشة ‏ الا فر اد بالحم 
على حديث أنس أنه لبى بهما. لأنها أعلم وأفقه منه. 
وکتقدیم حدیثها ah‏ ضوع كان يصبح جنب من غير احتلام ويصوم»*, 
على رواية أبي هريرة امن صبح جنب) فلا صوم له" ل« أن عائشة كانت أف 
من آبي هریر:»۳. 

۳ آن یکون آحدهما مباشر | للقصة آو کانت القصة تتعلق به فیقدم؛ «لأن المباشر 
آقعد بما با MULT, Gel,‏ ومن أمثلته: ترجيح خبر أبي رافع في 
لان آبا رافع» کان السفیر بینهما!» وکذا حدیث عانشة المتقدم في آه 
صَاَلتدَلَْهِوَمَُ کان یصبح جنبا ويصوم» على حديث أبي ھریر؟'''. 


.۲۱۷ /۸ أخرجه مسلم عن آنس‎ )١( 

(۲) انظر مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۱۲۳ واللمع ص ۰۱۷۵ 
(۳) اللمع ص۱۷۱ . 

(1) آخرجه مسلم ۰۱4۹/۸ 

.۱۱۰۹ مسلم فی الصیام رقم‎ )٥( 

(1) رواء أحمد في المسند 7/ 754. 

(0) البحر المحيط ٤‏ / ۷. 

(4) مفتاح الأصول ص WE‏ 

)٩(‏ آخرجه آحد ۰۳۲۹/۹ وأبو داود رقم ۰۱۸4۳ والترمذي ۰۲۰۰/۳ وغيرهما. 
(۱۰) آخرجه البخاري ۶/ ۵۱ رقم ۰۱۸۳۷ مسلم ۰۹۱/٩‏ 

(۱۱) انظر البحر الحیط 1۸/4 1. 


- عد شرح الجلال للورقات ب (vor)‏ 
ہت (vor) GE J‏ 


و روم 


: ) أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة: کترجیح حدیث میمونة نع 
اتروجني رسول اللہ صَإَلتثعَلهِوَ ونحن حلالان»۳) علی رواية ابن عباس 
المذكورة. 

ه ) الترجيح بأكثرية الصحبة واللازمة: لما یحصل معها من زيادة ظن عند الناظر؛ 
لان کثرة الصحبة و طول الملازمة تفید المعرفة بأحوال المصحوب؛ ولذلك 
قدمت رواية محمد بن جعفر غندر في شعبة لطول ملازمته (عشرین عاما) 
كما جاء في ترجمته وقد قلت في هذا في منظومتي في قواعد الأسانيد: 

وفدسواسجمدبن‌جعفر ‏ افهو لدی الخلف بتقديم حر 

معتمدعندالجميعفيه لعلل ذكرها بفيه 
عشرین عاا شعبءة صحبت وان سمعت خبراً کت 

1 ) کثرة الرواة الخبرین: کترجیح حدیث (یجاب الوضوء من مس الذکر"" 
على حدیث طلق: (هل هو الا بضعة منك)”". 
وكترجيح أحاديث رفع اليدين في الصلاة» لبلوغها حد التواتر علی رواية 
إبراهيم عن علقمة عن ابن ERG ope‏ +أن النبي OS Asati‏ 
يرفع يديه عند تكبيرة الرحرام ثم لا یعود»» هذا مع ضعفه ونکارة زيادة ثم 
لا یعود*). و آمثلته کثيرة. 





(۱) أخرجه آبر داود في الناس برقم ۱۸۶۳ وهو صحیح. 

۰۱۱۱/۱ آخرجه آحد ۰۰7۱/۱ وآبو داود ۰۱۲۱/۱ والترمذي ۱۳۱/۱ والنساني ۰۱۰۰/۱ وابن ماجه‎ )٢( 
رغیرهم وهو صحیح.‎ 

(۲) آخرجه آحهمد 4/ ۰۲۲ وآبو داود ۱/ ۰۱۲۷ والترمذي ۰۳۱/۱ والنسائي ۰۱۰۱/۱ وابن ماجه ۱/ ۰۱۱۳ 

(4) وقد صنف فيها البخاري جزءاً خاصا: وجع احادیثها كثير من العلیاء کابن اللفن؛ وابن حجره 
والزيلعي؛ وابن الجوزي وغيرهم وقد خرجت أكثرها في تعليقي على رسالة شيخنا العلامة محمد قطران في 
الضم والرفع والتأمين. 


6 التحقيقات على شرح 


الجلال للورفون 
۷) اشتهار العدالة والضبط: لذلك قدمت رواية حسن العقيدة علی poo!‏ 
وقدم العدل المختیر علی مقابله» والعدل بالتزكية الصريحة علی غیر, 


والعدل بالعمل بمروياته على ضده» والعدل بكثرة المزکین علی نظ , 
وقدم الاضط بكثرة عدد» آو حفظ أو كتاب آو als‏ الشدود J‏ مرویانه(. 





۸) القرب من النبي صَإْتَهَلتوِوَسَل: ولذلك قدمت روايات أزواجه رل على 
غیرهن فیما لا بطلع علیه غیرهن غالب) من شأنه صعِهٌَ. وقدمت 
رواية ابن عمر یه ی الافراد علی غیره؛ لأنه کان آخذاً بزمام ناقة 
رسول الله هر 

4 ) عدم اختلاف الرواية عن الراوي: إذ الاختلاف دليل قلة الضبط وعكس 
عکسه ولذلك قدمت رواية من روی عدم الاستتناف في فريضة الابل بعد 
مائة وعشرين على القاضية بالاستئناف. 
ففي حدیث ابن عمر U yen) OT) ARGS‏ الله لیر فال: فٍذا زادث 
على عشرين ومئة ففي کل خمسین JS dy te‏ أربعينَ بنة لبونٍ) آخرجه 
آبو داود ۲۲/۲ وغیره وله شواهد کحدیث آنس نی البخاري ۳/ ۳۱۷ 
وغیره. ورواه عمرو بن حزم» وعلي كرواية ابن عمر By Rada‏ إحدى 
روايتيه خلافهاء أن النبي یوس قال: (ٍذا زادت الابل على عشرين 
ومائة استژنفت Cay all‏ 


٠‏ ۱) أن یکون متأخر الاسلام؛ فيرجح على غيره؛ لأنه أقل احتمالاً للنسخ ولذلك 


(۱) انظر البحر الحیط ۵۸/6 وما بعدها. 

(۲) آخرجه این أي شيية ۰۱۲۰/۳ وغيره وحسنه الحافظ في الدراية ۱۵۱/۱ وقال: إلا أنه اختلف به 
على أبي اسحاق». ومعنی استثناف الفريضة آن یعاد احساب بعد مائة وعشرین فیما زاد من آول الفرانض نمي 
خس ابل تزید شاه وفي عشر شاتان وهکنا وهذا مذهب اأفية خلافاً للائمة الثلائة: انظر بداية ا لجتهد ۲/ ۰۸۷ 


الجلال للورقات +737 





بن على شرح 
رجح حدیث جریر 3 المسح على الخفین» لا سلامه بعد نزول المائدت 
وحدیث بسرة في مس الذكر علی حدیث طلق؛ لانه -آعنی حدیث طلق- 


فهذه نبذة من المرجحات الراجعة إلى الإسناد. 


ذانیا: الرجهات الراجعة الی النن: وهي کثیرة منها۲: 

١‏ ) أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفياء فيقدم الاثبات. لأن معه زيادة علم. 
کت رجیح حدیث بلال: (إن النبي َوَس دخل البیت فصلی فیه) علی 
حدیت؛ al)‏ دخل البیت ولم یصل فیه) 

۲ ) آن یکون آحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبق» فیقدم الناقل: کترجیح 
حدیث نقض الوضوء من مس الذکر علی عدمه. 

۳) أن یکون فی آحدھما احتیاط؛ لقوله صَأَلتعَلهوََِ: (دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك)"» وهو من أصول الإسلام؛ كترجيح حديث: (فإن غم علیکم 
فأكملوا عدة Ola.‏ تلانین)» على روايه: (فاقدروا له). 
فإن العمل بهذه الأخيرة على أحد تأويلاتها يدخل في صوم يوم الشك 
المنصوص صراحة على تحريم صومه» بخلاف الأولى من صراحتها. 
يمتها المفيد للجواز. 

0 ) تقديم الوارد على سبب على غير الوارد على سبب. نحو تقدیم حدیث: 





)۱( انظر البحر الحیط ر7 وما بعدھا۔ واللمع للشيرازي ص۷۷١‏ وما بعدهاء ومفتاح الوصول ص۳۷٠‏ 


وما بعدھا۔ 


)۲( أخرجه الترمذي في سننه» برقم: (XY OYA)‏ وأحمد فی مسنده برقم: (۱۷۲۳) واللفظ |b‏ والنسائي في سننه 


برقم: (۵۷۱۱) ختصرآء وصححه الألباني في صحیح الترمدي. 





«مر النبي له بشاة ميمونة فقال: We)‏ أخذتم إھاہا ؤر ... 
فانتشعتم Cay‏ فقالت: Ll‏ مت فقال: (انما حرم أكلها). وق رواية: (أبى 
إهاب دبغ فقد طهر)ء على حديث: (لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ا 
لأن الاول وارد علی سبب. بخلاف الا خر لذلك طراً علیه الاحتمال. 

7 ) آن یکون آحدهما قصد به الحکم والاخر لیس كذلك» کحدیث المواؤے 
الصريحة تقدم علی حدیث (|نما مثلکم ومثل البهود والنصاری) الحدین 

۷ تقدیم ما دل بالمنطوق والمفهوم على الحكم على ما دل على أحدهما, 

کتقدیم حديث جابر في الشفعة عند البخاري (۳/ 46 por)‏ رسول الى 
صََنهْعَلِِوَمَلر الشفعة فی کل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود. وصرفت 
الطرق فلا شفعة)'". فقد دل أولا بمنطوقه على أن الشفعة فيما لم يقسي 
ومفهومه أن ما قسم لا شفعة فيه. وهو ما ورد منطوقا في الحديث. 
أما حديث (الجار أحق بصقبه) في البخاري فدل بمنطوقه فقط. 

۸ تقدیم المنطوق علی المفهوم: کتقدیم منطوق حدیث: (الماء طهور) علی 
مفهوم حدیث: ( ال لمَلتین). 

۹) أن یکون أحدھما قولاً وفعلاً والآخر أحدھما. 

٠‏ أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلء كتقديم حدیث النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها حال الغائط على حديث ابن عمر ol shy al Regis‏ 
صََأَللهعَلِْهِوَسَل مستديرا الكعبة. 


وبالجملة فطرق الترجيح لا تنحصر وضابطها كل ما دل على زيادة ظن بضبط 
الرواية. والله تعالى أعلم. 


)\( أخرجه البخاري في صحیحه: برقم (۲۲۱۳). 


+ 


۳ 3 ٦ و‎ 7 =" ۱ ¥ ۹ een بح‎ 


4 a ars ‌ 
١ دم‎ 9 
ي‎ 
۹ 


30 3 
۱ 7 


2 سر 6 ل‎ ٠ چسپہ ل‎ “E 


SS ٣ 
N =~ a 


of 
a ل2 1 یم‎ ١ 1 
۲ يف‎ 


3۳ a. 
1 کا‎ ۱ 


ي س 


سے سے س س ا 


may TE ame ESE 


٣۲ 


5 و ن 
> ۱ کے یں ند 0 ١‏ 
32 اپ 5 a‏ 7 


اا 3 ت3 7 ۱ 
و 7 
PE‏ » 


۱ 
1 
٦ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
i 
۱ 
if 
۱ 
1 
if 
[ 
| 
۱ 
if 


مب 55 ہر ےک ona‏ 
2ے و رت وم < م٩‏ ۳ | 
7 = 5 كي 5 5 ے مح ا ا E O EEE E 00 5 PNT‏ 00897 2 - 5 5 35 
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ون على شرح الجلال للورقات 


[(وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة)ء فلا يعتبر وفاق 
العوام tA‏ 

(ونعني بالعلیاء: الفقهاء) . قلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. 

pets‏ بالحادثة: الحادثة الشرعية)؛ لأنها محل نظر الفقهاء. بخلاف اللغوية مثلاء 
الما نجع فیها علماء اللغة). 


الشرح والإيضاح 


تمریف الاجماغ وشرحه ومحنرزاته 1 مسائل عشر: 

قوله: «وأما الإجماع فهو اتفاق...الخ: یتعلق بکلامه مسائل: 

الاولی: 2 تعریف الاجماغ لفه: يأ بمعنى: الاتفاقء ولعل هذا هو السر في ترك 
الشارح تعریفه لغةء کا أنه بمعنی: العزم» ومنه قوله تعالى: AVN ig € SRG Y‏ 

الثانية: قوله اتقاق علماء العصر : 

* المقصود بالعالم هنا المجتهد: 

أ - فلا عبرة بمن لم يبلغ درجة الاجتهاد من أهل العلمء فهذا أحد محترزات 

الع 
ب- وخرج به بالأولی «العامة» فلا یعتد باجماعهم ولا بخلافهم» وهذا هو 


(۱) انظر القاموس ۳/ ۰۱5 ختار الصحاح ص۰۱۲ مادة جمع؛ ولسان العرب ۲/ ۰۳۸ وتاج العروس ۱۱/ ۷۵ 

() انظر القواطع لابن السمعاني ۱۱۱/۳ والبحر الحیط ۰414/6 وشرح الکوکب النیر ۰۲۲/۲ 
وأصول السرخسي ۳۱۳/۱ والتحبير شرح التحریر ص ۰۱5۵۵۱ وقال قوم: معتيرٌ وآخرون في المسائل 
العامة المشتهرة كمسائل فرضية الصلاة ... وهذا كله of fl‏ لى يعرف ذلك إلا بواسطة أهل العلم 
فقد أدركنا في يعض مناطق في بلاد الإسلام من يعتقد عدم فرضية الصلاة والصوم على النساء ولا الحجاب من 
العوام فکیف یعتقد بإجماعهم بل سمعت من العوام من لا يقول بحرمة الزنا والعياذ بالله. 





ناقله» كما نسب إلى ابن السمعاني مع آنه ینکر هذا ويبطله؛ آو شذوذ لا بير 
ی مسائل العلم لظهور بطلانه إذ يلزم تعذر الإجماع بالمرة ولذلك لم يقل 
مهذا القول أحد من السلف. 


الثالثة: يشترط فيمن يعند بقوله 2 الإجماع مع الاجنهاد: العدالة عند الأكثر. 

قال ابن برهان: هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين”' يعني المعظم, والأكثر”". 

وعلة ذلك أن الفاسق قد يتلاعب بالدين فلا عبرة بقوله» ولذلك انعقد إجماع 
العلماء على الحجر على المفتي الماجن. وحرمة استفتائه وإفتائه. 

ومقتضى هذا الإجماع يجب أن يطرد في عدم اعتبار قوله في خلاف ولا إجماع. 

وهذا كله إذا كان فسقه بغير تأويل أما بتأويل PUSS pened‏ وفرّق البعض 
بین فاسق بین مأخذہ وکان صا حاً للأخذ به فيعتير وإلا فلا“ قال ابن السمعاني: ولا 
بأس بہذا القول!“. 

ويدل للمسألة فوله تعالی: NOU Ss jut ald‏ € [لقمان: »)٠١‏ وقوله: Aad‏ 
عم سل موی € [الاء: »]٠٠١‏ «فالمأمور باتباعه منهم المؤمنون ومن أناب إلى الله تعالى؛ 
دون آهل الضلال والفاستین»؟. 


الرابعة: قوله الاتفاق: حرج به ما [ذا خالف الواحد أو الاثنان فلا يعتير إجماعا. 


)1( انظر الوصول ال الاصول ۸۱/۲. 
(۲) انظر التحبیر شرح النحریر ص NOV‏ 
(۳) الصدر نقسه ص ۱۵۱۱ . 

(8) الصدر نقسه ص ۱۵۱۱ . 

(5) القواطع ۱۰۱۵/۳. 

)1( آصول اخصاص ۹۷/۳ ۲. 


يجيت على شرح الجلال ورات 


زان «العصمة [نما تثبت بإجماع علماء الأمة للأمة بكليتهاء وليس هذا إجماع الجميع بل 
رر Vike‏ فيه وقد قال تعالى: # وما حلفم فيه ین شیء فکمه ال أله © [الشورى: ١1ع376).‏ 

والاتفاق إمانی الاعتقاد آو القول. آو الفعل وما نی معناه من التقریر والسکوت»(" 
حرج به كذلك: اتفاق أهل المدينة أو الحرمين أو المصرين البصرة والكوفة أو أهل 
إرے, فجمیع ھؤلاء بعض علیاء الامة والمعتير في الإجماع الكل. 

الخامسة: المقصود بالعصر لحظة الاتفاق» فمن وجد من العلماء المجتهدين لحظة 
الاتفاق فهو داخل فيمن يعتد بهم؛ حتى لا يتوهم لزوم انعقاد الإجاع إلى آخر الزمانء 
وأنه لا يتم إلا باتفاق مجتهدي جيع الأمصار إلى يوم القيامة". 

السادسة: قوله على حكم الحادثة أي: الشرعيةء إذ لا مدخل لاجتهاد المجتهدين من 
علماء الشريعة إلا في مسائل الشرع حلالاً وحراماًء فلا يعتير إجماع الفقهاء على مسألة 
غر شرعیهة: کالطب. وافندسة والنحو والكلام وغير هذا إلا فيا یتعلیق با حانب 
الشرعي من هذه المسائل ونحوها. 

السابعة: وقوله نعني بالعلماء الفقهاء: فلا يعتبر موافقة الأصوليينلهم؛ وتعليله أنهم 
ليسوا من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية» فهم عوام بالإضافة إلى المجتهدين)؛ 
لأن نظر الأصول غير نظر الفقيه. 

وإنما ذكر إخراج الأصولي دون غيره- تمثيلاً-؛ ولأنه إذا لم يعتير هو فغيره أولى بعدم 
الاعتبارء لذلك يخرج من عرف ا حدیث فقط آو اللغة أو علم الکلام ونحوه كعلم 


(1) المستصفى ۱۸١/١‏ خلافاً عما نقل عن ابن جرير وأبي الحسين المعتزلي. والجصاص انظر شرح ابن الفركاح 
ص؟8؛ ۲. 

)۳( شرح ابن قاوان عل الورقات السمی التحقیقات ص ۰4۰۲ وانظر التحبیر ص۱۵۲۲ وما بعدها. 

( البزدوي ۰8۲۶/۳ والسعد في التلویح عل التوضیح ۵۱/۲. 

(1) انظر شرح ابن الفرکاح ص۶۲ ۲. 


ew‏ التحقیقات علی شرح الجلال لورقرن 


العربية» والعاني والبیان» والتصریف؛ لانه من جملة القلدین فلا تعتبر خالفتهم»(). 

الثامنة: ويؤخذ من قوله «علماء أهل العصر» : 

عدم الاعتداد بقول الجتهد الواحد آو فعله مثلاً [ذا | یکن في العصر غيره؛ لانتفاء 
الاتفاق عنه فإنه لا یتصور من أقل من اثنین فلا یکون إجماعا. 

وهل محتج به؟ قولان حکاهما الامدي وابن الخاجب من غير ترجيح» وصرح 
الامام الرازي وأتباعه بأنه حجة واختار في جمع الجؤامع أنه غير حجة» وعلى أنه حجة: 
لو تغير اجتهاده قال الأسنوي: ففي الأخذ بالثاني نظر يحتاج إلى تأمل» وكذلك لو حدث 
يحتهد آخر وأداه اجتهاده إلى خلافه انتهى”". 

وبما يدل على هذا أن الإجماع هو في اللغة: ما اتفق عليه اثنان فصاعدأء وهو 
الاتفاق» وهو حينئذ مضاف إلى من أجمع عليه»””". 


فلا یشترط حينئذ بلوغ المجمعين حد التواتر» بل لو لم یوجد غیر ائنین لکفی") بخلاف 
الواحد فلا یعتر؛ pl yall pla] HUIS)‏ عند خلو الزمان من الجتهد لا عبرة به»۳. 

التاسعة: شمل قوله «علماء آهل العصر» الذکور, والاناث ف امن بلغ من النساء 
والعبید مبلغ الاجتهاد فانه يعتد بخلافه ولا ینعقد الاجاع مع خلافه؛ والرق والأنوثة 
لا یؤثران فی اعتبار ا خلاف کا لا یژثران فی قبول الرواية والفتوی»"". 


)\( التحبير ص ۰۱۵۵۵ وانظر شرح ابن قاسم ۳6۸/۲. 

(۲) انظر شرح اين قاسم ۳۵۸/۲ والاآمدي ۰۳۱۰/۱ وابن احاجب ۰۳۱/۲ والحصول ۲/ ۰.٩۳‏ والایات 
البینات ۰۲۹۶/۳ ونهاية السول ۰۲۷۱/۲ 

(۳) الاحکام لاين حزم ۱/ 1۷؛ 

)£( انظر تسم التحریر ۰۲۳۰/۳ والستصفی ۰۱۸۸/۱ واحمع مع البیتات ۰۱۸۱/۲ وملاسل الذهب 
ص۰۳۱ وروضه الناظر ۰۳۶۲/۱ وارشاد الفحول ص٩۹‏ ۸. 

.٦٦٤ /٤ البحر الحیط‎ )٥( 

.٦۷٤ |٤ الملصدر نفه‎ )٦( 


ید سام ام تورات 59 (a)‏ 
ا 


العاشرة: أما البلوغ قاشتراط العد الة مفن عن ذکره إذ لا یوصف بە صبي نی الاعتبار 
وی عي ولو وصف به عرفاء إذ العدل إذا أطلق في الشريعة فالمقصود به المكلف البالغ 
لقتضيات الفسق وخوارم المروءةء كارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة 
| خالفة مقتضيات المروءة. هذا ما ظهر لي والله أعلم. 


با 2 2 


ل ل لل بزع النعقیقات علی شرع الجلال رور 


( (وإجماع هذه الأمة حُجّة. دون غيرها؛ لقوله ety tna‏ 
ضلالة4). رواه الترمذدي وغيره» (والشرع ورد بعصمة هذه الأمة) لهذا الحديث ونحو, 

(والإجماع حجة على العصر الثاني) ومن بعده. »3 أي عصر كان) . في عصر 
الصحابة» أو في عصر غيرهم ممن أتى بعدهم]. 


الشرح والإيضاح 

حجية الإجماع وفيه مسائل: 

قوله : وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. 

انفراد هذه الامة الاسلامية پذه الزية ما توافرت وتظافرت علیه أدلة الکتاب 
والستة الحصلة للناظر العلم القطعي بپذا» بخلاف غيرها من الأمم: فقد أجمعت 
النصارى على أن المسيح ابن الله واليهود على أن عزيرا ابن الله» وکله باطل وضلال 
على نيم لم يجمعوا بالمعنى المصطلح عليه حقيقة وإنما الكثرة. 

ومن الأدلة على هذا قوله صَأَلنهعلمِوَمَل: (إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على 
ضلالة)' وهو حديث ثابت مشهور له طرق كثيرة» استدل به العلماء جيلاً بعد جيل 
على عصمة هذه الأمة بمجموعها عن الخطأ والضلال. 

ومن الادلة قوله تعال: « Khe IG‏ أَمَّهُ وَسَطا لِنَحكُووا سُّبَدَآء عَلَ ألنّاس © 
[البقرة: ۱4۳]» والوسط العدول. فلو أمكن اجتماعھم علی ضلال لبطلت شهادتهم عل 
غبر هم ومنه AM ESA BIG ESD hy‏ € [آل عمران: 1۱۱۰ء وقوله: والکپُورت 
رود 4 [التویة: ۱۰۰]» فلو کان یرضی عن طریق غیر طريقة التبعین المقتفين لحم بإحسان 


)۱( اخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (۸۲)» وحسنه الالباني في صحيح الجامع الصغير وزیاداته برقم ANVAY)‏ 
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۱ ين للآية معنى» فدل آن (جماعهم معصوم ‏ قلْ هزوء سیل SN INGEN‏ 
siti.‏ من نع ٩‏ [یوسف: ۱۰۸ والشاهد فیه: ومن اتبعني» فأمته هي المتبعة له 
ہی عل بصيرة» ولو جاز إجماعهم عل ضلال لکانوا عل غیر يصيرة. 

وقوله تعالی: 9 الط آلستقم © صزط الین اعت عله غير المعْضُوب 
هد ولا آلا لن ¢ [الفاتحة: ٦‏ ۰]۷ فالامة عل الصراط المستقيم وغبرها على ضلال 
وغضبء ولو جاز اجتهاعهم على ضلال فلا مزية هم حينئذء وتصير he BI‏ وهو 
باطل. 

وقوله: « ومن نَاقِقٍ الرسول SC aes Se‏ لَه الهدَى وَيَتَّمعْ غير AD Se Sus‏ 
ماو وسلد See‏ مَصِيرًا € [الساء: ١٠٠]ء‏ وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه 
لعدم اجت‌اعهم علی ضلالة. 

ومن الا حادیث کل ما دل عی لزوم ا جماعةء وعدم الشذوذ عنها» والخروج عليها 
وهي كثيرة جدا بالغة حد التواتره ولو لم یکن فيها دلالة على أن جماعتهم على الهدى ل 
كان للوعيد الشديد لمن شذ عنهم أو شاقهم أو خرج على جماعتهم کببر معنی؛ لاحتمال 
أنه هو على الهدى ولأدى إلى التناقض. 

ادا تبن هذا وهي: 

المسالة الثانية: فالإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم. خلافا للشيعة 
والخوارج والنظام من المعتزلةه. 

والمقصود بالشيعة أي: الإماميةء أما الزيدية فهم قائلون به. جاء في هداية العقول 
للحسين بن القاسم: «وهو حجة شرعية عند أكثر المسلمين خلافاً للنظام وبعض 
الخوارج. والإمامية» وإن حكي عنهم الوفاق على أنه حجة؛ فليس لكونه إجماعاً بل 


)\( الأحكام للآمدي 0١‏ ووانظر الأحكام لابن حزم ANYA/E‏ 





چو التحقیقات على شرح الجلال لورقون 


لاشتماله علی قول الامام العصوم». 


الثالثة؛ الاجماع حجة شرعية كان من الصحابةء أم من بعدهم من التابعین نی 
کل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وزعم داود اقتصاره على الصحابة دون 


غبر هم وخالفه ابن حرم (de VI asi,‏ وأصحاہم» play‏ العلاء من نل 
المذاھب'''. 


با با با 


)١(‏ ج١/‏ 1۹۷ -1۹۸ء وفی حاشيته قال الديلمي وسبب منعهم حجیة الإجماع أن قواعد اعتقادهم أكثرها تخالف 
الڑإجماع وعرفوا أنہم لو قالوا به لزمهم حجة الإجماع فنفوا کونه حجة لیکونوا مطلقین في الأحكام آ.ه. 

(۲) انظر: الرسالة للشافعي ص۹ ۰۵۰۸۰۳ والا صول للشاشي ص ۰۲۸۷ وأصول احخصاص ۳/ ۰۲۵۷ والشيرازي 
ی التصبرة ص۳۵۹ والاآمدي في الاحکام ۰۲۸۱/۱ والارموي في التحصیل ۰۸۶/۲ وکشف الاصرار 
للبزدوي ۳/ 8۵۱. 
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| 


(رولا یشترط فی حجیته انقراض العصر) بأن یموت cabal‏ على الصحیح؛ لسکوت 


امل أدلة الححية عنه. 
وفیل: یشترط؛ Ny‏ أن يطرأ لبعضهم ما als‏ احتهاده فرجع عنه» وأجيب: 
أيه لا جوز له الرجوع عنه بإجماعهم عليه. 


(فإن قلنا: إن انقراض العصر شرط فيعتبر) في انعقاد الإجماع (قول من ولد في 
حباتہم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد). 
وم -علی هذا القول- آن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه). 


الشرح والإيضاح 


مسالة انقراض العصر ف الإجماع: 

انقراض العصر معناه هنا: أنه إذا أجمع أهل عصر على قول فهل هذا القول يعد 
Lela‏ بمجرد انعقاده» أم أنه لا يثبت الإجماع ما دام أهله باقين حتى ينقرضوا جميعاً 
بالوت؛ لاحتمال رجوعهم حال حیاتیم؟ الصحیح الذي علیه الذاهب: النفیت 
وا مالکیة والشافعی" والظاهریة") وغیرهم" آنه لیس بشرط بل يعد الاجماع حجة 
صحيحة بعد لحظة انعقاده. ولا يعتد بخلاف من خالف بعد ذلك؛ لأن الاجتهاد يعد 
سائغاً «ما لم يوجد نص أو إجماع» فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز الاجتهاد»٩).‏ 


(۱) انظر تیسیر التحریر ۲/ ۲۳۰. وفواتح الرهوت ۲/ ۲۲. والأیات البینات ۳/ ۰۲۹6 ۰۲۹۵ ومفتاح الأصول 
ص ۳ ۷. 

(۲) انظر الاحکام لابن حزم 4/ ص۵۵۸. 

(۲) انظر هداية العقول ۱/ ۵1۷. 

(4) آصول احصاص ۱/۳ ۳. 


Bp)‏ بت دش ری 


بل لا يصح إجماع ينقض إجماعاً سابقاً صحيحاً في عين المسألة»”' وإنها ضعن 
العلماء القول باشتراط الانقراض”): 
أ - لتعذر معرفته» مما يفضي إلى عدم القول بإجماع البتة. 


ب - بعموم الادلة علی حجية الاجماع بلا تفصیل» فدل على عدم اشتراطز 
انقراض العصر. 

وهذا هو ما حمل ابن حزم على قوله: «وليت شعري متى يمكنه التطوف علیهم نی 

آفاقهم» بل ألا يزايلهم إلى أن يموتوا ومتى جمعوا له في صعيد واحد ما في الرعونة أكثر 

من هذاء ولا في الهزل والتدين بالباطل ما يفوق هذاء ونعوذ بالله العظيم من الضلال»©. 


أما ما احنح يه من شرط انقراض العصر: 
فرأيٰ على في جواز بيع أمهات الأولاد. مع أن عمر والصحابة وفيهم على REGIS‏ 
منعوا ذلك» ورد هذا بأنهم لم جمعوا على ذلك. بل اخلاف منقول عن ابن مسعود 


a 


وجابر وابن الزبیر وابن عباس في روایة) فلم ینعقد إجماع إذا. 

وهو إنا يدل على اتفاق جماعة عليه لا عل آنه قول کل الأمة»۳ ویدل له قول 
جابر بن عبدالته alu EEGs‏ على زمن النبي pats Sly Assess‏ من 
ولاية عمر»۳؟. آخرجه آبو داود وابن ماجة وغيرهما. 


(۱) العتمد للبصري ج4۰/۱. 

(۲) وهو قول هد وأکثر اصحابه وابن فورك وسلیم وحکی عن الاشمري والعتزلة (التحبیر ص ۱۱۱۷ 
والمنقول عن الاشمري والعتزلة حلافه؛ هداية العقول ۱/ OW‏ 

(۳) آصول الاحکام /۵۱۰. 

(4) هداية العقول 1۸/۱ ۵. 

(۵) هداية العقول ۵1۸/۱. 


(7) آخرجه: آبو داود قي السنن برقم (۳۹۵4): واين ماجة في سننه برقم (۲۵۱۷). 


يات على شرح الجلال للورقات ۶ب ۲ 


وهكذا مخالفة عمر لأبي بكر في قسمة الفيء؛ ففضل عمر وسوّى أبويكر كانت في 
.رن أبي بكر فلم ينعقد (جماعا» وخالفة علي لهم في أن حد الخمر ثهانون فجعلها علي 
OV OMG |‏ عمر زاد تعزيراً لاعن إجماع”". وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: 

«وقيل يشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه». 

الذي شرط انقراض العصر هو الامام آهد» وبه قال آکثر صحابه واختاره ابن 
فورك وسلیم الرازی* وف السألة آقوال آخری: 

١‏ ) یعتبر الانقراض للاجماع السكوي؛ لضعفه دون غیره اختاره الآمدي(“ 

و جماعة؟. 


۲ ) ونقل عن الجويني أن الإجماع إذا کان عن قیاس؛ اشترط له انقراض العصر 
والا فلا ٩۲۲۸‏ 


۳ ) وقیل [ن بقي عدد التواتر من المجمعین اشترط انقراض العصر واإلا فلا“ 
فيؤثر رجوع البعض في الحالة الأولى بخلاف الثانية فلا يؤثر. 

٤‏ ) وقيل يعتير انقراض العصر في إجماع الصحابة دون (جماع غیرهم. وهو 
ظاهر كلام الطبري». 


)۱( انظر سنن البيهقي 4۸/1 ۲۳۰-۳. 

(۲) آخرجه مسلم ۲/ رقم ۰۱۳۳۱ 

(؟) الاحکام لابن حزم 4/ ۵1۵. 

(4) انظر التمهید لأي اشخطاب ۳/ ۰۳۶۸۰ وشرح الک کب النیر ۰۲7/۲ والتحبیر ٤‏ ص ۰۱۱۱۷ 

)0( الاحکام ۳۱۱/۱. 

(1) أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو الطيب الطبري والبندينجي وأبو على الجبائي کما في البحر الحیط ۶/ ۰۱۲ 
وروضه التاظر ۱۷/۱ ۳. 

() انظر الغیث اطامع لابن العراقي ۲/ ۱۱4: وخطاً ابن احاجب في نقله هذا عن زمام الخرمين 

(۸) الغیث اهامع لابن العراقي ۲/ ۰۱۱۶ 

)4( التحبیر ۱۱۲۲/4. 





فتحصل في السألة سته آفوال کلها مضعفة الا الاول. 


قوله: «وأجيب بأنه لا مجوز له الرجوع عنه لا جماعهم علیه». 

وتعليله أن في رجوع المجتهد عن قول المجمعين مخالفة للإجماع وهو غير جا 
وللخصم أن يجيب قائلاً: لا أسلم al‏ إجماع حتى يستقر بالانقراض» وعليه فرجوع 
الجتهد لا يعتبر مخالفة للإجاع» ورد بأن عدم التسليم بأنه (جماع مفض إلى عدم وقوع 
إجماع البتة وهو باطل.وإليه أشار بقوله: «فإن قلنا انقراض العصر شرط...الخ». 


EE 


رهن على شرح الجلال للورقات @@..____—— — Cm}‏ 


[روالاجماع یصح بقوشم. وبفعلهم)ء كأن يقولوا بجواز شيء» أو يفعلوه. فيدل 


یں له على جوازه؛ لعصمتهم کما تقدم. 
(وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار دلك القول والفعل وسکوت الباقين 
عله)؛ ويسمى ذلك بالوجماع السکوت]. 
الشرح والایضاح 
أقسام الإجماع: 


١‏ ) إجماع قولي: بأن يفتي به سائر أهل الاجتهاد بلا خلاف بينهم. 

؟ ) إجماع فعلى: وهو أن يفعله أهل الاجتهاد باتفاق. 

۳) آن یقول البعض. ويسكت الباقونء أو يفعله ويسكت الباقون وهذا ما یسمی 
بالإإجماع السكوتي. 

% وفيه خلاف بين العلماء: 

أ - فأكثر الحنفية. والمالكية. وأحمد واصحابه وحعی عن الشافعي وأکثر 
أصحابه: أن المجتهد إذا قال قولاً وانتشر ولم نکر قبل استقرار المذاهب آنه 

(1) 

(جماع. . 
السکوت اجماع) ولا حجة. قال امام الحرمین: انه ظاهر المذهب .. 
واختاره(۲۳. وقال الغزالی: نص عليه في الجديد”"» وقال الباقلانی: أنه آخر 





() انظر تیسیر التحریر ۰۲۱/۳ والنخول ص ۰۳۸۱ وشرح الک و کب النبر ۲/ ۰۲۵۲ والتمهید ۳/ ۰۳۲۳ واحکام 
الفصول للباجي ص ؛ ۰1۷ وشرح جمع الجوامع ۱۸۹/۲. 

( الی‌هان ۰۷۰۱/۱ 

(۳) التخول ص‌۳۱۸. 


)سم( ابا مش از رو 


آقوال الشافعي". 


شروط الإجماع السكوتي عند القائلین به : 
٭ لقد شرط الذین ذهبوا ی الاجماع السکوتي وحجیته شروطاً لاعتبار0: 
- الأول: أن يكون في المسائل التكليفية بخلاف ما لیس کذلك؛ نحو قولهم 
مثلاً: عمار أفضل من حذيفة. 
- الثاني: ألا يكون هناك أمارة سخطء وإن لم يصرحوا به. 
3 الثالث: أن يمضي زمن يتسع للنظر من المجتهدين. 
- الرابع: ألا ينكر ذلك مع طول الزمان. 
- الخامس: أن يكون في محل الاجتهاد. 
- السادس: أن يطلعوا على ذلك. 
- السابع: أن يكون قبل استقرار المذاهب. 
محترزات هذه الشروط: والقرص منها: 
- أما الأول: فخرج به ما ليس من مسائل التكليف, إذ المجتهد لا يتكلم 
وجوب) عليه إلا فيهاء فلا يعد سكوته في غيرها إقراراً بل فسیکون اعراضا 
عن الخوض فيما لا طائل فيه لعده من الفضول. 
- والثاني: ما إذا وجدت أمارة سخطء فإنه ليس بحجة بلا خلاف. 
- وبالثالث: ما إذا لم يتسع الوقت لنظر المجتهد. 


(۱) انظر البحر الحبط 1۹1/۶. 
(۲) انظر التحبر  yo‏ ۲۲۱۱ وما بعدها. 


.بين على شرح الجلال للورقات r‏ 


- وبالرابع: إن أنكر مع طول زمن؛ إذ الإنكار علامة على عدم الموافقة وإنما 
آخرہ لعلة. 

- وبالخامس: خرجت الأمور الثابتة قطعاء فالسكوت عمن أفتى بخلافها ليس 
دليلاً على موافقته» بل قد یعد استهجان له واعراضاً عنه. 

- وبالسادس: إن لم یطلعوا علیه. 

- وبالسابع: ما كان بعد استقرار المذاهب» فلا أثر للسكوت قطعاً: كإفتاء مقلد 
سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبهء كحنبلي يفتي بنقض الوضوء 
بمس الذكر فلا يدل سكوت من يخالفه كالحنفية على موافقته. والله أعلم. 


2 


وج 


[(وقول الواحد من الصحابة لیس حجه على غيره عی القول اجحدید) » ون القر_. 
ححة؛ فحدیت: «أصحابي کالنجوم»› بأیہم افتدیتم اهتديتم؟. وأجيب بضعفه]. 1 


الشرح والإيضاح 


هل قول الصحابي حجة: 

قول الصحابي الواحد إذا تقل عنه: كفتوى أو قضاء ونحوه في حادثة شرعيق | 
يرد فيها نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياسء ولم ينقل هذا القول عن أحد من 
الصحابة لا موافقة ولا خلافا. 
فهل هو حجة؟ 

المنتصوص عن الشافعي في الرسالة هو أنه يذهب «إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد 
کتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئا نی معناه محکم له بحکمه آو وجد معه قیاس» وقل ما 
یوجد من قول الواحد منهم لا مخالفه غبره من هذا۳۷. 

ونقل عنه أصحابه من نقله الجديد خلاف هذاء وهو الذي أوقع الاضطراب في 
تحرير مذهب الشافعي الجديد في الاحتجاج بقول الصحابي بشروطه التقدمة أما في 
القديم فهو قائل بحجيته وفاقاً لأبي حنعہف: وأكثر أصحابه. ومالك وأصحابه وأحمد 
وأصحابه. 
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((وأما الأخبارء فالخبر: ما يدخله الصدق والكذب) لاحتماله هما حيث إنه خي 
من لك: «قام زید»؛ يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذيا. 

وقد يُقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي. لا لذاته. فالأول كخبر الله والثاني 
ىتولك: الضدان بجتمعان). 


الشرح والایضاح 


الاخبار وينعلق بهذا المبحث مسائل : 

الاولی؛ الکلام نوعان؛ ما انشاء وإما إخبار. 

وهو في القرآن: إما خبر عن الخالق» وإما خبر عن المخلوق. 

والإنشاء هو: الأحكام كالأمر والنهي. 

والخبر عن المخلوق هو: القصص. وعن اخالق: ذکر آس‌ائه و صفاته؟. 

فاصل السعادة تصدیق خبره وطاعة coped‏ وأصل الشقاوة معارضة خبره و آمره 
بالرأي واموی. وهذا هو: معارضته النص بال رآي وتقدیم احوی عل الشرع. 

ولهذا كان ضلال من ضل من أهل الكلام والنظر في النوع الخبري بمعارضته خبر 
الله عن نفسه. وعن خلقه بعقلهم ورأیهم» وضلال من ضل من آهل العبادة والفقه نی 
النوع الطلبي؛ بمعارضته آمر اه الذي هو شرعه بأهوائهم وآرائهم»۲). 

الثانية: 2 تعریف الخبر : 


آما لغة فهو: (مشتق من الخبّار» وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة» كا 





)\( انظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام .٠١٤/۱۷‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۵/ ۲۰۵. 


suport oH desis ل‎ _- 


أن الأرض الخبار تثب Op ye 56) Nall‏ 
# وهو ن الاصطلاح: 


[- عند آهل الأصول: المحتمل للصدق والکذب. وزاد إمام الحرمين» أو يرل 
عن الواو معللاً امتناع اجتماع الضدین في خبر واحد"؟. وتعقبه القران. 
بأنه اجتماع القبولین؛ لا المقبولین وبینها فرق واضح؛ ٍذ کون الشی» تال 
للضدين لا يدل على اجتماع المقبولين معا في نفس الوقت””". 
وقال غیره المحتمل للتصدیق والتکذیب"*. 
ب- وله تعاریف آخری مبسوطهة في المطو لات اختار المصنف هنا آشهرها» وذهب 
آخرون إلى أنه لا يحد لأنه ضروری(*. 
وأجاب صاحب الفوائد الغيائية وقد صحح أنه ضروري: بأن تعريفاته تنبيهات 
فإن التعريف قد لا يراد به إحداث تصور وتحصيله'". 
الثالثة: الصدف: هو ما طايق الواقع فإن خالقه فكذب”". 
هذا قول الجمهور”*'؛ وجعل ا حاحظ بينهما واسطة. فقال: الصدق: هو المطابق مع 
اعتقاد کونه مطابقاً. والکذب: هو الذي لا یکون مطابقاً مع اعتقاد عدم الطابقة فا 
الذي لیس معه اعتقاد فانه لا یوصف بصدق ولا کذب. مطابقاً کان و غبر مطابق". 


.۲۸۲ /۳ البحر المحيط‎ )١( 

() انظر التلخیص ۱۶/۱ ۲. 

(۳) انظر نقاتس الأصول عل الحصول للقرانی ۲۹۰۸/٩‏ 

(6) الیحر الحیط ۳/ ۲۸۲ . 

. ۱۷۰۵/6 انظر التحببر للمرداوی‎ )٥( 

٦‏ انظر شرح ابن قاسم الكبير ۲ والفيائي هو العز الاجي التوفي سنة ۷۵ کذا في حاشیته بتصرف. 
)۷ انظر جمع احوامع مع العطار ۰۱8۰/۳ 

(۸) انظر التمهید للامنوي 4 4. 

. الصدر نفسه ص11‎ )٩( 


o om 


ps 


الرابعة: قوله : «لاحتماله لهما من حیث أنه خبر): 
[ - الخبر عن الواجب. فلا يقع إلا صدقاًء وقد يعلم صدقه ضرورة: كعلمنا بأن 
الجزء أصغر من الكلء وقد يعلم صدقه بالدليل: كثبوت الصانع» واتصافه 
رصفاته اللائقة Sou‏ وکماله"؟. 
ب- ولیخرج الخبر عن المحال» فلا یکون الا کذبا بالضرورة؛ لاجتماع الضدین 
أو انخراق العادات المستمرة. آو بالدلیل نحو الخبر عن ثبوت حادث بل" 
محدث لہ!''. 
ج - آما الخبر عن الجائزات» فنحو الخبر عن وجود ما یصح وجوده وعدمه 
وهو منقسم إلى: ما یدرك صدقه ضرورة وهو الخبر المتواتر أو لا يدرك 
صدقه قطعا وهو الأحاد. 
وقوله: !لاحتال» کالاستدراك عل الأصل. حیث قال: ما یدخله؛ لآن الدخول 
يكون قطعياء والقطع انیا یستفاد من خارج آما الخبر من حيث هو خبر فهو حتمل 
للصدق والكذب مجرد احتمال غير مقطوع به. 
فإذا قطع بالصدق أو بالكذب فلأمور خارجة عنه: كخصوصية القائل في خبر الله 
ورسوله» وخصوصية الطرفين في نحو اجتماع الضدين"". 
الخامسة: مورد الصدق والکذب ما الخبر (۲. 
انیا هو النسبة الرادة منه لا ما تضمنه فاٍذا قیل: زید بن بکر قائم کان الراد (تبات 
() انظر التلخیص ۱/ ۱۵ ۲. 
(۲) تفس المصدر. 


() انظر شرح ابن قاسم ۳۸۵/۲. 
(٤)‏ الغیث اطامع .٦۷٤/٢‏ 


a: ( 


القیام لزید فحسب. ولا یستفاد منه ضمناً (ثبات البنوة. 

ومذه السألة هي الاصل إلا في حالة ما إذا أريد من المتكلم قصد هذا الا 
الضمني فيكون له قصدان: قصد في الأصل وقصد بالطبع؛ فعندئذ يعمل بهذا وهز 
ومنه الحديث المرفوع في صحيح البخاري: (يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون. 
كنا نعبد المسيح ابن اللّه. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد)”". 

وكذلك استدل الشافعي وغيره على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: َال 
مرن فزعورت 6 [لعصص: ۰4 وقوله تعالل: «ئَبَتَ ید JJ‏ لوب وتب 40 [المسد: .]١‏ 


eK 


إشكالاً على القاعدة والقيد الذي ذكرته في الاستثناء يقولى إلا في حالة- یرفعه. 


ہی ل شط اللا sta‏ @@< (0؟) 


((والخبر ینقسم ای احاد ومتواتر فالتواتر: ما یوجب العلم. وهو آن برویه جاعة 
ب بقع التواطؤ علی الکذب من مثلهم. وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبّر عنهء فيكون في 
پاصل عن مشاهدة آو سیاع؛ لا عن اجتهاد). کال خبار عن مشاهدة مکة أو سماع خبر 
نی تعالى من النبي هو بخلاف الا خبار عن مجتهد فیه کخبار الفلاسفة بقدم 
العام]. 
الشرح والایضاح 
تقسیم الأخبار من حیث التواتر وغیره وبیان شروط التواتر؛ 

* قال رها تعالی: وا خبر ینقسم ال آحاد ومتواتر فالتواتر له شروط: 

۱ ) شروط ترجع إلى المخبرين": 

أ - أن يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب» وذلك 
يختلف باختلاف القرائن» والوقائع» والمخبرين» فلا تحديد في العدد الذي 
یحصل به التواتر. 

ب- الا تفاق علی المخبر عنه ولو معنی. 

ج - اشتراط التواتر ی کل طبقة من الطبقات. وهو معنی قولهم لا بد من استواء 
الطرفین والواسطة ولهذا لا یصح ما نقله التصاری عن صلب عیسی. لعدم 
حصول التواتر ی الطبقة الاولی و کذا ما نقلته الشيعة من النص على إمامة 

۲ ) أما الشروط التي ترجع إلى الخبر: 

فهو أن يكون منتهاه اخس, لا النظر والاجتهاد فإذا تواتر سمع الخبر من مصدره 


)١(‏ انظر البحر المحيط 7/ 747 وما بعدها. 





أو رویته آو ملمسه ککون ید رسول dil‏ ءوس آلین من ا حریر او شمه ککون 
المسك رائحته طيبة» فهذه الأمور تفید التواتر أما ما رجع إلى النظر الفكري, نحر 
استنباطات الفلاسفة والمتكلمين فلا مدخل ها في التواتر. 


“ ) أما شروطه التي ترجع إلى ا متلقي: 

فهي أن يكون من أهل العلم إذ یستحیل حصول العلم من مجنون» أو غير عاقل؛ 
او عامی فے| تواتر من الأحاديث. 

ومنها أن يكون السامع منفكاً عن اعتقاد ما يخالف الخبر؛ لشبهة دليل أو تقليد إمام 
ذكره الشريف المرتضى وتبعه البيضاوي» وهو مردود بأن النقل المتواتر إذا وصل إلى 
السامع أفاده العلم بالتولد لا بالعادة. 

بمعنى أنه بمجرد وصوله إليه مهجم عليه العلم ضرورة: فیکون منکره مکابرا لعدم 
استطاعته دفع ما أفاده التواتر» أو يكون عامياً بالتواتر في نحو حدیث النبي هی 
إذ هو لا يدرك حقيقة اجتماع الجم الكثير عليه لأنه من خصيصة أهل العلم. 

* الفرق بين نقل الكتاب والسنة والاحكام الشرعية ونقل غيرها والتنبيه على 

خطأ يقع فيه من لم يحقق الأمر. 

واعلم أن التواتر في غير نقل الكتاب والسنة والأحكام الشرعية لا يشترط فيه 
عدالة الناقلين» بل يجوز ولو كفارا أو فسقة لذلك يحصل العلم اليقيني بیا يتواتر عن 
الکفار الخبرین بموت ملکهم مثلاء وكذلك ما تواتر من وجود قارات وبلاد ل نرها 
وإنما أتانا الخبر من طريقهم. 

أما التواتر في نقل امحدیث الشریف آو القتاوی والاحکام الشر عية فیشترط الاسلام 
والعدالة» ولذلك لا يحكم بتواتر حديث حتى نفتش في طبقاته ورجاله إلى رسول الله 
صَإَِْمعلتوْسَلٌْ إن كان حديثاء فإذا نقله pal‏ العدالة والضبط التام» أو من دونهم حتى 


ده سره وی 


ERE EE‏ فی افتارہ یق مو ات ین 
۲ أحاديث الوضاعين والمتروكين وأضرابهم فلا يعتد مها أصلاً؛ لأنها ليست من الشريعة 
هذا الوجه» ولو ثبت كونها من طرق أخرى إلا أن هذا الوجه فيه کذاب آو وضاع» 
,الغالب عليهم سرقة الأحاديث ووضع الأسانيد تكثراً وتصنعاً؛ فلا يعتد به البتة؛ وقد 
يونر البعض بمجيئه من هذه الطريق التي فيها كذاب أو متروك فيجعلها ثابتة لشبوت 
املها؛ ويجعل الأصل الصحيح المروي من طريق أخرى شاهداً على صدق الكذاب 
ولو في هذا الموضع فقط. 
وهذا غلط فاحش إذ الكذاب والمتروك سبیله وضع الا سانید» أو سرقتها وصناعتها 
اتی لا وجود لها من طريقه البتة» وإنما نبهنا على هذا الموضع؛ لأن بعضهم غلط فحمل 
كلام الأصوليين القائلين بعدم اشتراط العدالة على غير محمله؛ ونیا مرادهم أن هذا 
الشرط موجود في المتواتر من حيث هو في الأصل لا أنهم يقصدون تواتر الكتاب 
والسنة والاحکام والدليل على هذا أنهم اشترطوا العدالة في أهل الإجماع معللين أنه 
حكم شرعي فيجب في ناقله العدالة» بخلاف التواتر کما ذکره في البحر الحیط» وهي 
| إشارة إلى ما عرفناك من فقه هذه السألة فقوم حکم شرعي بخلاف التواتر يدل على 
ا اشٹن': 
١‏ آن کل حکم شرعي یشترط في نقله العدالة. 
۲ ) آن التواتر المقصود هنا الذي لا یشترط فیه العدالة ما لیس من الاحکام 
الشرعية. آما التواتر ی نقل الاثار والاحکام فهو من الشريعة فیشترط ذلك. 
والله أعلم. 
KEK‏ 


Ber)‏ لش از پر 


[(والاحاد) وهو مقابل التواتر (وهو الذي يوجب العملء ولا يوجب العلم؛ 
لاحتهال الخطأ فيه وينقسم إلى فسمين: مسند ومرسل. 

فالسند: ما اتصل [سناده) ob‏ صرح بر واته كلهم. 

(والمرسل: مالم يتصل إسناده) بأن أسقط بعض رواته. 

(فإن كان من مراسيل غير الصحابة) تفر (فلیس بحج)؛ لاحتمل آن یکور 
الساقط محروحا. 

(الا مراسیل سعید بن السیب) من التابعین یهت أسقط الصحابي وعزاها 
للنبي Acai,‏ فهي ححه؛ (فانها فتشت) -آي: فتش عنها- (فوجدت مسانید), 
آي: رواها الصحايي الذي آسقطه (عن النبي عَیتَ) وهو نی الغالب صهره ابو 
زوجته آبو هريرة له 

آما مراسیل الصحابة: بآن يروي صحاي عن صحابي عن النبي مر ثم 
يسقط الثاني فحجّة؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 

(والعنعنة) بأن يقال: حدثنا فلان عن فلان ٍل آخره (تدخل علی الاسناد) » أي: 
على حکمه فیکون ا حدیث المروي بہا فی حکم المسند لا فی حکم الرسل؛ لاتصال سنده 
في الظاهر. 

(وإذا قرأ الشيخ) وغيره يسمعه (يجوز للراوي أن يقول: حدثني أو أخبري؛ وإن 
قرأهو على الشيخ فيقول: أخبرني, ولا يقول: حدثني)؛ لأنه لم يحدثه. 

ومنهم من أجاز: حدثني» وعليه عرف أهل الحديث؛ لأن القصد الإعلام بالروابا 
عن الشیخ. 


(وإن أجازه الشيخ من غیر رواية فیقول: آجازن » آو: آخبرني إجازة)). 
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الشرح والایضاح 
alo,‏ تعریقه وما ینعلق به من السائل؛ 
الاولی : الاحاد هو ما لم دبلغ حد النوائر: وهو أقسام : 
۱ ) المشهور: وهو ما رواه آکثر من ائنین ما لم یبلغ حد التواتر. 
۲ العزیز: وهو ما في |حدی طبقاته راویان فقط . 


۳) الغريب: ما وجد في إحدى طبقاته راو واحد فقط. 


وقد تكون الغرابة في أصله عند الصحابي أو في الأثناء. 


٭ حكم العمل بخبر الأحاد: 

يجب العمل يخبر الأحاد. ومن رده من أهل البدع رد أكثر شريعة الإسلام. 
وقد #اقترن به إجماع أهل العلم بالحدیث علی تلقیه بالتصدیق4 وهو أعني: «خبر 
الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من صحاب أبي حنيفت 
ومالك والشافعي» وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني وابن 
فوركە''' وهو قول «جماهير السلف والخلف»". 

الثانية: السند ؛ 

قوله: «فالمسند ما اتصل |سناده بأن صرح برواته کلهم». خرج بكلامه هذا ما في 
سنده انقطاع: کالمرسل والمنقطع. والمعلق» والمعضل. 

فإن کان السقط في طبقة الصحابي فهو الرسل. وان کان من عند المصنف فهو 
العلق وهو عکس هذا. 
)۱( مجموع الفتاوی ۱۸/ ص ۱ . 


(۲) نفس المصدر. 
(۳) نفس المصدر ج۱۸ / ص 1۸. 





لا عل وجه التالي فهو النقطع. وان کان بالتالي فهو العضل. ۱ 
الثالثة: امرسل وتعریقه ؛ 
# تعریفه لغة واصطلاحا: 


أ - لغة: هو من آرسلت الشیء إذا أطلقته» ومن قوله تعالى: ‏ ألر تر أن أن 
ibe i‏ الْكَفرنَ اب تززه آزا > [مریم: ۰]۸۳ «فکأن المرسل أطلق الإسناد 
ولم Gy ae gly odes‏ 
فکأن رواة المرسل «کل طائفة منهم لم تلق الااخری ولا لحقتها». 
ج- ١وقيل:‏ يحتمل أن يكون أصله من الاسترسال وهو الطمأنينة إلى الإنسان 
والثقة به فیما یحدثه»۳۱ فکأن المرسل اطمأن إلى من أرسل عنه. 
اوقيل: يجوز أن يكون المرسل من قوهم ناقة مرسال أي: سريعة السير. 
آسست سماد بارض لا یبلفها إلا العتاق النحیات المراسيل 
ls‏ الرسل للحدیث آسرع فیه عجلاً فحذف بعض (سناده*» «والکل 
محتمل:*. 


)\( جامع التحصيل للعلائي صة ١‏ . 
(۲) جامع الكحصیل ص۰۱4 

(۳) الصدر نفه 

(۶) الصدر نفسه. 

(۵) الصدر نقسه. 


Car) وت‎ 


das,‏ اصطلاحا عند الاصولیین والحدڈان ۔ 
عند الأصولین: ما سقط بعض رواته. 
فلم يلاحظ الأصوليون كون السقط في بدایته» آو آخره. أو أثنائه» كما لاحظ ذلك 
امن الااصطلاح خاصة المتأخرون منهم. 
فیدخل في تعریف الاصولیین» النقطم. والعلق, والعضل والرسل الصطلح 
عله عند أهل امحدیث. وهذا الذهب هو ی حقیقته مذهب ا تقدمین من أھل الحديث. 
«وعليه يدل كلام أبي حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن؛ وغيرها من أئمة الحديث». 
وهذا اختيار أبي داود فی مراسيله» والخطیب. وجماعة»" وهو تعريف أبي الحسن 
بن القطان"» وعلیه «آکثر الاصولیین». 
ب- عند الاکثر من متأخري الحدئین: «المرسل ما آضافه التابعي الی النبي 
Le Azelf‏ سمعه من oe Oe gb‏ 
- فدخل في «التابعي»: كبار التابعین وصغارهم. 
- وخرج به ما السقط فیه حاصل آثناء سنده من منقطع» ومعضلء أو في طرفه 
من عند المصنف وهو المعلق. 
- وخرج به مراسیل الصحابة عن بعضهم فلا يعد في حکم المرسل؛ لانه سمعه 
من صحابي مثله و آکبر منه. والجهالة في الصحابي لا تضر. 





(۱) جامع التحصیل للعلائي: ص٢٥۲.‏ 

(۲) اللکت Jo‏ کتاب ابن الصلاح لابن حجر ۲/ 14 ۵. 
(۳) الصدر نشسه. 

() الصدر نفسه ۲/ ۵۳. 

.۵ 41/۲ النکت على ابن الصلاح‎ )٥( 


ob ean $e —____________(uan)‏ مر مر 


: وقوله إلى النبي مر خرج به ما آضافه التابعي إلى الصحابي ول 
یلقه آو یسمع منهء فننظر ان کان حدیث) عن النبي هلر فهو منقطم 
وکٹیراً ما يطلق عليه الإرسالء أو كان ثرا من الصحابی من قوله فکذلك. 

وقوله: اما سمعه من غيره»: خرج به من لقي النبي مر کافراً وسمم 

الاتصال لا الإرسال”". 

الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه : . 

_ العلماء كالمتفقين على وجوب العمل بالمرسل إذا عضد يعاضد يقويه؛ كما 
سيأي ذکرها بعد قلیل. 

i. =‏ ادا لم یعضده عاضده فمذھب أبى رز و مالك( وجمهور 
أُصحاہما وأحمد وأصحابه( وجمهور ged pl‏ فبول المرسل 


بل نقل ابن جریر الطبري أن التابعین أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيلء ولم يأت عن 
أحد إنكاره إلى رأس المائتين"» وكذا قال أبو الوليد الباجي: إنكار كونه حجة بدعة حدثت 


بعد ا مائتینء وذلك لقبوهم مراسيل الأئمة من غير VO ASS‏ 


)۱( انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث ٠١١ /١‏ . 

(۲) انظر تیسم اتحریر ۰۱۰۲/۳ 

(۳) انظر مفتاح الأصول لابن التلمساني ص ۰۳۵۲ ونشر البنود على مراقي السعود ۲/ 16. 
(4) التحبیر شرح التحریر للمرداوي ۵/ ۰۲۱۰ 

)9( انظر التحبیر شرح التحریر للمرداوي ۵/ ۰۲۱8۰ وکنا هذا النقل للرازي فی الحصول. 
)٦(‏ انظر تحببر التحریر ۲۱۶۱/۵. 

(۷) نفس الصدر. 





.ميان يهلى ششرح الجلال تلورقات پا کہ 


نقد «اشتهر إرسال الأئمة كالشعبي»؛ والحسنء والنخعيء وابن السیب وغيرهی 
وهر قبول مرسلهم بلا تكير فكان إجماعاً»”". 

ولذلك قال الإمام أبو داود: في رسالته إلى أهل مكة: «وأما المراسيل فقد كان 
ببح بها العلماء ییا مضى مثل سفيان الثوري» ومالك بن آنس» والأوزاعي؛ حتى جاء 
ومافعي فتكلم فيهاء وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم؛ فإذا م 
يكن مسند غير المراسيل؛ ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به» وليس هو مثل المتصل في 
SONG sal‏ 

ولا حتج بالرسل آکثر آهل امحدیث وكذا الشافعي» والظاهريةء قال العراقي: 

ورده جماهر النقتاد للجهل بالس‌اقط في الإسناد 


وقال الامام مسلم ی مقدمة الصحیح: «والرسل من الروایات في آصل قولنا 
وقول آهل العلم بالاخبار لیس بحجة». 

وأجابوا عم| نقله الحتجون به من الاججاع التقدم: آن النقل غير صحيح فقد رد 
الرسل في التابعين سعيد بن المسيب» وابن سيرين والزهري» وال وزاعي "۳ ولذلك قال 
ابن سیرین: ۸ یکونوا یسألون عن الاسناد» فلا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالکم» 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يزخذ حدیثهم"*. 


وجاء قبل الشافعي ابن مهدي والقطان وغير واحد تمن رد المرسل”. 


.١١7* /7 محبير التحرير‎ )١( 

( صء۲۵-۲. 

( توضیح الأفکار للصنعاني ۱/ ۲۹۲. 

(4) انظر مقدمة صحیح مسلم. 

۰۱۳۱/۱ انظر فتح الغیث شرح ألفية احدیث للسخاوي‎ )٥( 


8 التحقيقات على شرح الجلال 
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الخامسة: عواصد المرسل: 
إذا عضد الرسل بما یقویه اصبح حجة عند الجميع» ومن عواضده: 
أ - أن يسند من غير طريق المرسل الاول سواء كان هذا المسند صحيح), 
أو كان ضعيف] یعتبر به ی الشواهد أو كان حسناه فیر تقی الحديث إلى 
الصحيح لغيره". 
والفائدة ی حالة السند الصحیح هی: زيادة قوة تفيد في الترجيح. فیکون فی 
السألة حدیثان صحیحان حتی لو عارضهیا حدیث صحیح من طریق واحد وتعذر 
الجمع قدمناهما علیه کیا آفاده النووي فی مقدمة الجموع. 

مثاله حدیث: (المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورھم)'''. رواه الشافعی 
مرسلاً من طریق یونس بن عبید عن الحسن آن التبي مر فذکره» وروانه 
ثقات وله شاهد من حدیث ابن عمر مسنداً عند ابن ماج( إلا أن في سنده مروان بن 
سالم الجزري ترکه البخاري وغیره"*؛ فلا یعتد به. 


وجاء الحديث عن أي محذورة مسندا عند EY Gl wall‏ والبیهقی ۳ وق سنده ی 
امحماني قال آهمد واين نمیر «کذاب» وزاد آحد «آنه یسرق اخدیث؟. ووئقه حاعه كابن 
معی. وقال ا لحافظ : ١‏ حافظ YI‏ آنهم اتپموه بسر فه الحديث». 


(۱) انظر الرسالة ص ۰81۲ وکتاب النکت على ابن الصلاح للزركشي ص٤۷٥‏ . 
(۲) انظر جامع اتحصیل في آحکام الراسیل ص۳۸. 

(۳) الام ۱/ ۷۵. 

)8( فی السنن ۱/ رقم ۲۳۱. 

(۵) التاریخ الکبیر ۷/ ۳۷۳. 

.۲۰۹/۸ الطبرانی نی الکبر‎ )٦( 

. ٤۲١/۸ اليهقي‎ )۷( 





ميقا على شرح الجلال للورقات +5020 


قلت: الراجح عدم صلاحيته في الشواهد. إذ هذا الجرح المفسر يثير الريبة من صحة 
ے , احدیث عنه؛ لانه قد یکون ما سرقه. ولکن له شواهد صحيحة من حدیث آي 
رر وعائشة؛ وأبي أمامة وغيرهم يَإَتَدْعَنضخ: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» فتشهد 
زلبرسل ویصح. واش أعلم. 

ب - آن يجي» مرسل آخر صالح في الشواهد والمتابعات ممن قبل العلم عنه 
من غير رجاله الذين قبل عنهم فان وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله. 
مثاله: مرسل أبي سعيد المهري قال رسول الله صَؤَلنَعَلِوِوَسَة: (لا تتخذوا 
بیتی عبدأء ولا بيوتكم قبورا وصلوا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني)”". 

وقد قواه شيخ الإسلام لمجيء مرسل آخر من وجه غير الأول عن الحسن بن 

الحسن بن علي بن آبي Ne‏ 

ج - تقوية المرسل بالموقوف عن الصحابي: وهي مع كونها معتبرة عند أهل 
العلم إلا أنها ليست في القوة كالأولى”. 

د - أن يفتي أكثر أهل العلم بما يقتضيه المرسل: فهذا فيه تقوية له» إذ لا يكون 
هذا إلا دالا على ثبوت أصله ولكنه أضعف من السابق. 

السادسة: مراسیل سعید این السیب عند الشاقعي : 

القول الاول: قول الخطیب والبيهقي في عدم الفرق بین مراسیل سعید وغیره عند 

الشافعي والنووي رجح ترجيح الخطيب والبيهقي“". 





.٦٤٤ الرسالة ص‎ )١( 

.۱۵ ۱/۲ انظر اقتضاء الصراط الستقیم‎ (١ 
. 8 ۱۲ انظر الرسالة ص‎ )( 

() انظر جامم التحصیل ص۳۹. 

() الجموع شرح الهذب (۱/ ۱۰). 


كريد التعقيقات على شرح الجلال رورو 





وأما القول الثاني: فيفرق بين مرسل سعيد فيعتمده وبين غيره فلاء وهو الذي 
ذكره المؤلف هنا وكذلك نقله الخطيب والبيهقي» وإن كانا لم يرجحاه فقد رجحه غير 
واحد كالقفال» واستدل بنص الشافعي في الام» وآرادالنووي آن یتعقبه فحمل کلام 
الشافعي الصریح عل ما تقدم من التفصیل؛ وهذا قول للشافعي منصوص في الرسالز 

وقال النووي وأما قول القفال: قال الشافعي في الرهن الصغير: مرسل سعد 
عندنا حجة» فهو محمول على التفصیل الذي قدمناه عن البيهقي وا خطیب والمحققين. 

ثم نقل العمل به عن أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد و کثبرین من الفقهاء 
أو أكثرهم يحتج به ونقله الغزالبي عن الجماهير وقال أبو عمر بن عبد البر وغیرہ: ولا 
خلاف أنه لا جوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن DEN Ae‏ 

قال في الحاوي: ومذهب الشافعي في الجديد: أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة» 
وإنما قال مرسل سعيد عندنا حسن لهذه الأمور التي وصفنا استئناسا بإرساله ثم اعتمادا 
على ما قاربه من الدليل» فيصير المرسل حينئذ مع ما قاربه حجة''' 

قلت: والذي في الرهن الصغير: 

قال: أي المناظر فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاء ول تقبلوه عن غيره؟ قلنا: 
لا نحفظ آن اين السیب روی منقطعا الا وجدنا ما یدل عل تسدیده ولا آثره عن أحد 
فیا عرفنا عنه الا ثقة معروف. فمن کان بمثل حاله قبلنا منقطعه؛ ورأينا غيره يسمي 
الجهول ويسمي من یرغب عن الرواية عنه ویرسل عن النبي و وعن 
بعض من لم یلحق من آصحابه الستنکر الذي لا يوجد له شيء يسدده. ففرقنا بینهم 
لافتراق أحاديثهم ولم نحاب أحداء ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفنا 


(۱) الجموع شرح الهذب (۱/ (Ve‏ 
(۲) ا٢‏ حاوي الکبیر .)۱٥۸ /٥(‏ 


جمقبقات على شرح الجلال للورقات +3324 





رن صحة روایته» وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحبى بن أبي أنيسة عن ابن 
ہاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي متسل مثل حديث ابن أبي ذئب 


)۱( 
فتأمل کلام الشافعي هنا فهو واضح جدا نی القول الخر. وهذا هو سبب القولین 
والله أعلم. 


والنووي لو رجح بناء على تتبعه لكان كلامه هو الفصلء لكنه هنا قلد فقط قول 
| خطیب والبيهقي وأئنی علیهیا ءوهذا الترجیح مع جلالته لا يرتقي إلى الترجيح الذي 
التفصیل تبعا للخطیب والبيهقي. هذا ما ظهر للعبد الفقیر فی هذا ا مقام والل آعلم. 

والعنعنة: بأن يقال حدثنا ...الخ. 

شرط كون الحديث المعنعن في حكم المسند: ألا يكون الراوي الذي يعنعن مدلساء 
وإلا فلا يحكم له بالاتصال. 

أما صيغ التحديث فذكر منها المؤلف: حدثني وأخبرني» وتستعمل إذا سمع 
الطالب من الشيخ, أما إذا قرأ على الشيخ» فيقول: أخبرني فقط» وقيل بالجوازه أما 
الإجازة فيصرح فيها بقوله حدثي إجازة. 

Hee اد‎ 





)1( الام للشافعي (۳/ ۱۹۲) وراجم الجموع شرح الهذب (۱۱/ ۲۰۷) 
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= 
1 
۱ 
۱ 
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۸ 
1 
۱ 
۱1 
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((وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل بِيِلة تجمعھم نی اکم) ۰ كقياس الأرز 
و 
عل البر فی الرباء بجامع الطعم]. 


الشرح والایضاح 


ەر دف القياس لغة واصطلاحاء وبيان أقسامه , و آرکانه وشرط کل رکن بما بناسب القام . 
٭ وفیه مسائل: 


الاولی؛ تعریقه لغة واصطلاحا: 

القياس لغة: عبارة عن التقدير» ومنه قست الأرض بات وقست الثوب بالذراع 
أي قدرته بذلك'. 

أما تعريفه اصطلاحا: فهو رد الفرع» وهو المسألة الحادثة والنازلة الستجدة التي 
لانص فيها. 

والمراد إلحاقها بالأصل المنصوص عليه بالكتاب والسنة» أو المجمع عليها. 

إلى الأصل: وهو ما نص عليه؛ أو أجمع عليه؛ لعلة تجمعههما: أي بوصف موجود في 
الأصل والفرع. 

وعرفه في جمع الجوامع: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند 
ا حامل'. 

وثم تعاریف أخرى. قال إمام ا لحرمین: أقرب العبارات ما ذکرہ القاضی إذ قال: 
'القياس حل معلوم على معلوم في إثبات حكم لماء أو نفيه عنههم| بأمر يجمع بينهها من 


۰۲۱۱/۳ انظر الأحكام للامدي‎ )١( 


en CD 


(ثبات حکم آو صفة آو نفیهیا». 

وقد ذكر ابن السمعاني أن هذا تعریف التکلمین, آما الفقهاء فقالوا: حمل فرع ء 

Vv 

إلى الطريقة الفقهية. 

الثانية : العلة: هي وصف ظاهر منضبط يوجد الحكم بوجوده وينتفي بانتفائه. 

ob gs‏ ظاهر: احتراز عن الأوصاف الخفية» فإنه لا يعلل بها ولا تناط بها الأحكام 
فالشريعة لا حيل على علة خفية» بل على علة ظاهرة. 

مثال ذلك: من قتل شخصاً عمدا عدواناً وجب فیه القصاص» والعمد العدوان 
حادة قاتلةء دال على ما خفي في باطنه وهو العمد العدوان» فاستدللنا بالالة الظاهرة 
على الحالة الباطنة وهى العمد العدوان. 


وكذلك الأمر ني الأنساب: إذ علق الشرع ثبوت النسب على أمر ظاهر هو العقد 
لا على الوطء؛ لأنه خفي لا یلم علیه. 

وقوهم: منضبط في تعريف العلة: احتراز عن الأوصاف غير المنضبطة فلا يحصل 
بها التعليل في الأحكام, مثاله: الشقة لو جعلناها علة للقصر وا جمع والفطر فی السفر؛ 
لا انضبط الامر لا ختلاف آحوال الناس» فمنهم من يشق علیه السفر ومنهم من لا یشق 


)١(‏ البرهان في أصول الفقه (؟/ 5) قال :وذكر غيره عبارات في روم ضبط القیاس نائية عن الصواب فمن مقرب 
مع إخلال ومن مبعد والمعتبر في العبارات العبارة التي جمعها القاضي وكل من أتى بها فقد طبق. 
وهكذا في التلخيص في أصول الفقه (۳/ 4 ۱4) وهو ما اختاره تلمیذه الغزالی في الستصفی 

(۲) قواطع الادلة ی الااصول (۲/ ۷۰). وهو ما اختارہ ابن ا حاجب وعزاہ الزرکشی فی البحر الى المحققين» البحر 
المحيط في آصول الفقه (۷/ ۸) قائلا: فالمحققون أنه: مساواة فرع لأصل في علة الحكم. أو زيادته عليه في المعنى 
المعتبر في الحكم. واختاره في ختصر التحریر شرح الکوکب ا لیر )٦ /٤(‏ 


منت على شح العلا ورف سس لع 


ر ومنهم من یشق علیه مشقة خفيفة أو متوسطة. 

وكذلك من عمل الأعمال الشاقة في الحضرء كعمال ا حفریات: والبناء والطرقات؛ 
والمناجم ونحوهاء فلو جعلنا علة جواز الإفطار المشقة؛ لجاز لهؤلاء وهم في الحضر أن 
يترخصوا بالفطر والجمع والقصر ونحو ذلك. 

فلا كانت هذه المشقة غير منضبطة لم تعلق عليها الأحكام» بل علقت بأمر منضبط 
بر توا Bis fe‏ من سبی تال نامر ارس بترم نشب GA‏ 
السفر وصف منضبط فأنيطت به الأحكام. 

الثالثة قوله: كقياس الأرز على البر 3 الربا بجامع الطعم . 

وعلیه فالاصل القیس علیه الب وهو منصوص علیه في قوله تس 
(والم بالم ربا الا هاء وهاء)'. 

والفرع: الارز وهو غير منصوص عليه. 

والعله الجامعة: هي الطعم بالضم عل مذهب الشافعي» وکونه مقتاتا مدخراعل 
مذهب مالك وكونه مكيلاً أو موزوناً على مذهب أبي حنيفة وأحمد. 

والحكم: هو حرمة ربا الفضل والنسيئة في الأرز. 

د د اد 





.)۱٥۸١( صحيحه برقم‎ bling (VATE) أخرجه البخاري برقم‎ ade متفق‎ )١( 


ری دش ری 


((وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علةء وقياس دلالةء وقياس شَّبّه) ). 
الشرح والإيضاح 


أقسام القياس باعتبارات عديدة: وفيه مسائل(١),‏ 

الأولى: تقسيمه من حيث إيجاب الحكم: 

يقسم إلى : قياس علة وقياس دلالة وقیاس شب وقياس في معنى الأصل. 

فمثال الأول: ما كان منصوصا على العلة» كقوله تعالى: 9ق لا يون دول 
EAI‏ َي © [الحشر: 10 أو كان من باب الاول» کقوله تعال: ATH ESD‏ 
[الاسراء: ۰۲۲۳ آو کانت العلة معا علیها؛ لأن «كل ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون 
عليها فهو جلي كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر عن ارتکاب العاصي».() 

ومثال الثاني: استنباط العلة من خلال الحكم» فجواز صلاة الوتر على الراحلة 
هذا حكم. وهو يدل على العلة وهي کون الوتر نافلة ولیس واجباه فهذا قياس دلالة 
کما سیاتی الكلام عليه وشرحه. 

ومثال الثالث: وهو قیاس الشبه سيأتي. 


وأما الرابع وهو القياس في معنى الااصل: فهو ما لیس فیه فارق کقیاس حرق مال 
اليتيم على أكله؛ لأنه مساو له ولا فرق. 


(۱) انظر الاحکام للامدي ۳/ ۲۱۱. العدة في أصول الفقه (4/ )١1776‏ اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 
۹ ) المحصول لابن العري (ص: ۰ ۱۲) الا حکام في أصول الاحکام للامدي (۶/ ۳) بیان الختصر شرح 
ختصر ابن امحاجب (۳/ ۱8۰) البحر الحیط في آصول الفقه (۷/ )4٩‏ الاتجم الزاهرات fo‏ حل ألفاظ 
الورقات (ص: ۲۲۹) 

(۲) اللمع في آصول الفقه للشيرازي (ص: ۹۹). 


رزیت على شرح الجلال للورقات وی 
۱ 


المسالة الثانية: تقسيمه من حيث كون الملة جلية أو خفية: 

قفي الفرع فسموه إلى: جلي وخفي. 

فالجلي: كقياس تأفيف على ضرب. 

والخفی «ما کان معناه غامضا؛ لتقابل العنیین آو لتقابل العانی» مثل: تعليل الربا 
ى البر المنصوص عليه ما بالطعم آو بالکیل آو القوت ولابد من ترجیح آحد هذه 
لعانى على الآخر من طريق المعنى الذى يكون دالا على التحریم»۱. 

المسألة الثالثة: تقسيمه من حيث كون العلة أقوى أو مساوية أو أدنى: 

إلى قياس الأولى» والقياس المساوي: كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في 
التحریمء وقیاس الأدون وهو الخفي كا تقدم. 

السالة الرابعة: نقسیمه من حيث مناسية العلة للحكم : 

فقد قسم بہذا الاعتبار إلى: مؤثر وملائم. 

فالمؤثر ما كانت العلة فيه منصوصة أو مجمعا عليهاء وتقدم مثاله نی ا حل. 

والملائم ما أثر جنس العلة في جنس الحكم: كجعل المشقة علة لجلب التيسير» أو 
جنس العلة في عين الحكم» كجعل دفع الحرج علة على الجمع في الطر. 

الخامسة: نقسيمه من حيث طريق اسنخراج العلة: 

إلى قياس طرد» وعكس» وشبه» وسبرء ومناسب» وهذا الأخير سمي قياس إخالة. 

فالطرد: وجود الحكم بوجود العلة» والعكس انتفاؤه؛ والشبه تقدم. والسبر هو 


من مسالك العلة وهو أن يلجأ إلى معرفة العلة بحصر کل ما یمکن آن یعلل به ثم 


() قواطع الأدلة في الاصول (۲/ ۱۳۰) واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 44). 


(ہژم| ‏ ف اتعقة علض ہری 


يحرر الصحيح منها. 

وأما المناسب: فهو الإخالةء وهو قياس العلة وهو مؤثر وملائم وتقدم. 

السادسة: تقسیمه من حیث افادته لحكم ممائل أو مناقض او لا مماثل ولا مناقض, 

- فالأول: قیاس العلت وهو المسمی بالقياس إذا أطلق. 

2 والثاني: فیاس العکس. 

- والثالث: قياس الدلالة. 

السابعة: رد النقاسيم الى واحد: 

وجميع هذه الأقسام يدخل بعضها تحت بعضء كما رأيت في الأمثلة وقد تختلف 
آنظار العلماء في جعل المثال من هذا النوع أو ذاك. 

وبتأمل ما سطرہ علماء الفن ols‏ أعدل وأصح تقسيم هو: الأول» وهو ما دکره 
اللف. وهو تقسیم القیاس ال فیاس عله ودلالة وشبه وجرى عليه جمع من 
الأصولین كالشيرازي. 

وبیان دخول جمیع الاقسام فيه: أن قياس العلة ينقسم إلى جلي وخفيء وال قیاس 
الاوی والساوي والادنی وإلى مؤثر وملائم» وطرد وعكسء وأن قياس الدلالة 
یو صف أحیانا بکونه جلیاً وأحیانا بکونه حفیا. 

وأن قیاس الشبه یوصف بکونه جلیاً إذا كان الشبه واضحأء وخفياً إن كان الشبه 
غير ظاهر. 

وسيأتي تفصیل كل نوع. 


Dy الجلال تلورقات‎ 
© Qe ces rates م‎ 


((فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم) , بحيث لا بحسن عقلا تخلفه عنها. 
كقباس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم؛ لعلة الإيذاء]. 


الشرح والإيضاح 

any‏ الأول: قياس العلة: 

السالة الاولی قوله : فقیاس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم . 

العلة لا توجب الحكم إلا إذا كانت لا تتخلف. وهي نوعان: قياس الأولى؛ 
والقياس في معنى الأصل . 

١‏ ) فأما قياس الأولى: فهو ما كان الحكم فيه أولى من الأصلء کالنهی عن 

التأفيف يلزم قطعا النهي عن الضرب. 

فالعلة موجبة للحکم ولايحسن عقلا أن يقال يجوز الضرب ويحرم التأفيف. وعبر 
بقوله ويحسن عقلاء حتى يبين أنها في الاحتمال العقلي قد لا توجب لكن لا يحسن ذلك؛ 
وذلك لأن الاستحالة العقلية هي ما لاايمكن للعقل أن يفرضه أو يتصوره مجرد تصور. 
مثاله: إن الثلائة شفع أو تساوي واحدا. 

المسالة الثانية: اقتصر المصنف #3 قياس العلة على هذا النوع فقط . 

ولكن غيره من أهل الأصول ذكروا أن «قياس العلة يكون الجامع فيه وصفا مناسبا 
كالإسكار بين الخمر والنبيذ» فان فساد العقل مناسب للتحریم لعظم الفسدة»") وآن 
(۱ الفروق للقرافی (7/ ۲۱۳) وانظر اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص: 44) الإحكام في أصول 

الأحكام للآمدي )٤ /٤(‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (5/ )١176‏ البحر المحيط في أصول 


الفقه /٤(‏ ۲ التقریر والتحبیر علل تحریر الکال ابن ایام (۳/ ۲۲۱) التحبير شر ح التحریر (۷/ (YET:‏ 
تشنیف المسامع بجمع الجوامع A860 fT)‏ 





كرع: التعقيقات على شرح الجلال تورقرح 


«كل وصف ظهر كونه مناطًا للحكم فاتباعه من قبیل قیاس العلة»(). 

وبناء على هذا فيكون المصنف atl 5 Ulla‏ على نوع واحد تخفيفا على المبندئ. 

المسالة الثالثة: قياس العلة بحسب اسنقراء کلام أهل الاصول راجع الی اربعة آنواع, 

مقطوع» وجلي وظاهر. وخفی"". 

# آما القطوع فهو نوعان هما: 

١‏ ) أعلاها ما كانت العلة فيه أولى: كقياس الضرب على التأفيف. وإلحاق 
العمياء بالعوراء؛ لأن العمى عور مرتين. 

۲ ) يليه عدم الفارق وهو القياس في معنى الأصل: كموت الحيوان في السمن 
وهذان النوعان قال قوم لیس من القیاس بل دلالتهما من اللفظ وقد جعلهما 
العلماء من المقطوع به. آما ما لیس مقطوعا به فهو آنواع بعضها آقوی من 
بعض. فمنه الجلي والظاهر والخفي. 

* ) أما الجلی وقد يسمى ظاهراء فهو ما كانت العلة فيه ثابتة بالنص أو بإجماع. 
كقوله تعالى: وک لا یک دول بن الام نک € [الحشر: dv‏ آما وتا 
بالنص فهو قسمان: 

~ الأول: ما هو صريح في التعليل. 

- الثانی: ما یستفاد فیه التعلیل بالتنبیه وال یماء. 


(۱) تحفة المسؤول في شرح ختصر متهی السول (8/ ۱۲۲) روضة الناظر وجنة الناظر (۲/ ۲1۳) 
(۲) روضة الناظر وجنة الناظر (۲/ ۲:۳) 





Ve ۰‏ 
ميات على شرح الجلال للورقات یھ 


نمثال ما هو صریح نی التعلیل: وگ لا یک دول € امسر ۷ AEST D‏ 


والحديد: ۲۳ > ذلك fe. nak‏ له و رم 64,235 [الانفال: ۰۲۱۳۴ من جل ذلك كف کیت 
نکی HALES‏ [المائدة: ۰]۳۲ « عم من ء 9 تم سول 4 [القرة: ۰]۱6۳ لہ ۱ لدو َال 
ا ¢ [المائدة: .]٩*‏ 

وقول النبي نوس : (انیا جعل الاستتذان من أجل البصر)"" و(إنما نہیتکم 
7 أجل الدافة)". 


وأما مثال النوع الثانی: وهو التنبيه والاییاء» وهو أقسام إلا آن حاصلها ما یقتر 
في الحكم بوصف: كقوله تعالى: #قُلْ هُوَ أدى فَأعَمَرلُو آلآ فى الْمَحِيِضٍ € [لبقر:: ۰1۲۲۲ 

ناکم هو اعتزال احانضص والعلة الأذی و والسارق وألسًا 45123 2 فأقط_عوا آید : کے يهما # 
[المائدة: ۳۸]ء فا حکم القطعء والعلة السر قة. 

وقول النيي صا الله عَلي سار : (من بدل دینه فافتلوه)(۳ فاحکم القتل والعله الر دق 
و(من آحیا آرضا ميتة فهي له6 فالحكم تمليك الأرض. والعلة إحياء الموات. 

وقوله Cad Le) scales‏ بنجس إنہا من الطوافین)!“ احکم لیست اطرة 

٤‏ ) آما الظاهر: فهو ما حصلت العلة فیه بطریق الاستنباط» ولیس فيها من جهة 


() متفق عليه آخرجه البخاري ی صحیحه برقم (1۲۱) واللفظ له ومسلم ی صحیحه برقم (۲۱۵۰). 

(1) أخرجه ملم في صحيحه يرقم .)١91/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحبحه؛ برقم (0۹۳۲). 

(4) آخرجه البخاري معلقاً بصيفة التضعمیف قبل حدیث (۲۳۳۵): وأخرجه موصولا الترمذي في سننه برقم: 
(۱۳۷۹) واللفظ له. وأخرجه مطولاً النسائي في الستن الکبری: برقم: (۵۷۵۷) بتحوه وآأحد في مسنده 
برقم: (۰)۱۶۱۳ و صححه الالباني في ارواء الغلیل برقم: (۱۵۵۰). 

(۵) آخرجه آبو داود في صحیحه برقم (۷۵) وقال الالباني حسن صحیح. 


€ النحقيقات على شرح الجلال للورقان 





اللفظ تنبیه آولوي؛ ولا مساو ولا نص: ولا مجمع عليه مثاله: علة الرباء 
وبعضها قد یلحق بالظاهر وبعضها بالخفی وقد ألحق الشيرازي هذا النوع 
بالخفي ومثل له بعلة الربا ۱. 
طرق اسننباط العله: 
واستنباط العلة: بنص آو اجماع آو استنباط آما الاولان فتقدماء وأما استنباط 
العلة فیکون بثلاث طرق: طريق المناسبة أو السبر والتقسيم أو الدوران. 
١‏ ) المناسبة تنقسم: إلى مؤثرء وملائم» وغریب» ومرسل”". 
مؤثر: وهو ما أثر عين العلة في عين الحكمء وهو ما ثبتت فيه العلة بنص أو إجماع. 
فمثال ما ثبت بالنص. قوله صََنَمعلموَسَل: (كل مسکر حرام) "» فعين العلة وهي 
الإسكار أثرت في عين الحكم وهو التحريم. 
ومثال ما ثبت بالاجماع: إثبات الولاية المالية على الصغيرء فعين العلة الصغرء وعين 
الحكم الولاية المالية. 
ملائم: وهو ما أثر جنس العلة في عين الحكم, أو أثر عين العلة في جنس الحكم؛ 
فمثال الأول: تأثير دفع الحرج في جواز جمع الصلاة في المطرء فدفع الحرج جنس علهة؛ 
ومثال الثاني: تأثير السفر في التخفيف. فالسفر عين علة» والتخفيف جنس حکم؛ 
)١(‏ اللمع فی أصول الفقه للشبرازي (ص: ۹۹) 
(۲) الستصفی (ص: ۳۱۰) روضة الناظر وجنة الناظر (۲/ ۲۱۰)مفتاح الوصول للتلمساني ۷۱۳ !جابة السائل 


شرح بقية الامل (ص: ۲۰۲) 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۰۰۲). 


smote ncn‏ هي 


ری شامل لعدد من التخفیفات: کقصر الصلاء والفطر أو تأثير الغرر في تحريم التأمين 
461 
غریب: وهو ما أثر جنس العلة في جنس الحكم» مثاله: تأثير جنس الصالح في 
إلأحكامء وبعضهم جعل الغريب ما ليس فيه تأثير. 
مرسل: وهو المصالح المرسلة وها مراتب في القوة محلها مطولات الفن.. 
١‏ ) أما السبر والتقسیم: فهو تتبع کل ما یحتمل صلوحه للتعلیل» ثم غربلتها 
للوصول إلى العلة؛ مثاله: تحریم الميتة ما علتها؟ 
فیقال التحریم یکون إما لکونہا محترمة أو لكونها ضارة أو لنجاستها. 
ثم يقال: ليست محترمة» وليس للضرر لأنها قد لا تضرء فبقي آن التحریم هو 
للنجاسة» فالميتة نجس. 
۳) أما معرفة العلة بالدوران فمعناه: كون الحكم يدور معها وجودا وعدماء وهو 
ما يسمى عند البعض كابن الحاجب والامدي: الطرد والعكس. 
فکلیا وجد الاسکار وجد التحریم. وذا انعدم انعدم والجمهور على العمل به. 
HEH‏ 


( ۸( مھا التعقيقاة على شرع الال ورور 
((وقياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وهو أن تكون الم 
دالةً علی ا حکم ولا تکون موجبة للحكم). 


کقیاس مال الصبي على مال البالغ نی وجوب الزکاۃ فیە؛ بجامع أنه مال نام: ويهور 
أن يقال: لا يجب في مال الصبيء كما قال به آبو حنيفة فیه). 


الشرح والإيضاح 


النوع الٹائی: قياس الد لاله : 

# هذا هو النوع الثاني من أنواع القياس وفيه مسائل”": 

الأولى: هذا النوع من القياس ملحق بالخمي . 

قال الشيرازي: وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من فياس العلة في 
الاحتمالء إلا أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلٍ في نقض الحكم ag‏ 

الثانية: قوله 4 تعریقه هو الاسندلال یاحد النظيرين على الأخر. 

النظر هو الثل وقد جاء في القرآن هذا النوع من القياس فأخبرنا الله سبحانه أنه 
el ot‏ ونظيره إحياء الموتى. وأخيرنا أنه خلقنا أول مره ود لت الاعادة الرة 
الأخرى. وأخيرنا al‏ خلق السی‌اوات والأرض» وقال سحانه: 37 
ع الوق > [القيامة: .]4١‏ 


(۱) تشنیف السامع بجمم ابلوامع (۳/ 4۰۵) اللمع قي آصول الفقه للشيرازي (ص: ۱۰۰) المعونة في الجدل 
للشبرازي(ص: ۳۷) الم‌هان نی أصول الفقه (۲/ ۵1) الحصول لابن العري (ص: ۱۲۲) 
(۲) اللمع ی أصول الفقه للشيرازي (ص: ۱۰۰) 


(6) رت‎ om ote a, 


وكذلك استدل الفقهاء على أن وجوب الزكاة في مال الصبي إلحاقا له بمال البالغ؛ 
أن مال نام وهذا مال نام فهذا نظیر هذا. 

أو نقول وجبت الزكاة في زرع الصبي فنلحق به وجوب زكاة ماله؛ لأنه إذا وجب 
زمشر في المال وجب ربع العشر. 

والحاصل أن قياس الدلالة ليس استدلالا بالعلة بل بأثرهاء فنستدل بوجوده على 
رجودها وبعدمه على عدمها "۰ وقدی| قالت العرب: البعرة تدل علی البعير. 

مثال آخر: من کان علیه دین» وعنده مال نقدی آو تجارة فان الشافعية قالوا بأنه 
بزكيء ولا يؤثر الدين» والدليل على هذا أن زكاة الحيوان والزرع تجب عليه فاستدلوا 
بالنظير على النظير؛ لانه لما لم يؤثر الدين في منع زكاة الحيوان والزرع فكيف يؤثر في 

المسألة الثالثة: وهناك نوع آخر من قياس الدلالة: وهو الاستدلال بالحكم على العلة: 

مثاله: أن الحنفية قالوا إن الوتر واجب. فقال هم الفقهاء: هل يجوز أن يصلى على 
الراحلة فقالوا نعمء فقالوا لو كان واجبا لما صح على الراحلةء فجواز صلاته على 
الراحلة دل على علة الجواز وهو كونه نفلا. 

المسألة الرابعة: قوله أن تكون العلة دالة على الحكم: 

معنى كلامه أن العلة ليست موجبة له بل محتملة بأن تكون دالة في نظر يجتهد على 
الحكم» وغير دالة في نظر آخر. 

المسالة الخامسة: قوله كما قال أيو حنيطة: 

علة قوله: إنه تكليف عبادي لا يجب إلا على البالغ» وانما قال ب زكاة الزرع في مال 
الصغير؛ لأنه حق متعلق بالأرض. 


() الحصول للرازي (۵/ *۳۶).. 


ف اق عل powcr‏ 


((وقياس الشبّه: هو الفرع المرَدّد بين أصلين» فيلحق ASL‏ هما شبها به). 

كما في العبد إذا أنلف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آرم , 
وبين البهيمة من حيث إنه مال. وهو بالمال أكثر شبها من ا حر؛ بدليل أنه يباع ویوزن 
ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته). 


الشرح والایضاح 
النوغ الثالث : قياس الشيه: 


هذا النوع من القياس لا يستند إلى قياس أولوي» ولا مساو ولا يرجع إلى علة 
لا بالنص ولا بالإجماع؛ ولا بالاستنباط بمناسب؛ أو بالسبر والتقسيم أو الاطراد 
والانعکاس. وهذا كله قياس العلة. 

كما أنه ليس بقياس أحد النظيرين على الآخر ولا بمعرفة أثر العلة فيكون قياس 
دلالة» وقد أمر الله في القرآن بالحكم في جزاء الصيد بالمثل» ولما كان الصيد لا مثل له 
تحقيقا؛ اعتبر الصحابة الشبه الصوري والشبه العنوي فمثاله إذا اجتمع الشبه الصوري 
والمعنوي: من صاد غزالا ففيه شاة للشبه من الجهتينء أما إذا كان الشبه المعنوي أقرب 
عمل به مثاله: لو صاد نعامة فشبهها الصوري هو الدجاج؛ لکن شبهها الأقرب إلى 
تحقيق الماثئلة في الجزاء هو الجمل. 

فقياس الشبه قريب من هذا النوع إلا أن ما يقصد في الأصول تحديدا هو أن يكون 
فرع يشبه أصلا في عدة أوصاف. ولكنه يشبه أصلا آخر كذلك في أخرىء وهذا النوع 
من القياس الخفي لذلك اختلفوا في العمل بهء وللشافعي قولان.''' 


)٠١١ اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص:‎ )1١ 5 /5( تشتيف المسامع بجمع الجوامع‎ )١( 





yo الجلال للورقات‎ Colle Sia 


وقد حرر إمام الحرمين في البرهان قیاس الشبه» و أبان مراتبه» وكيفية معرفة القوي 
ی والضعیف. وجعله شاملا کثبراً من أنواع القياس وبين (©: 
١‏ ) آن منه ما یفید العلم» وهو ما يسمى القياس في معنى الأصل. 
۲) وأدنی منه ما آفاد غلبة الظن وهو مراتب ومنه قياس الشافعي الزبيب على 
التمر. 
١‏ ) ثم يأتي بعده قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية؛ حتى قال الشافعي: 
طهارتان فكيف تفترقان. 
٤‏ ) ثم ذكر مثال العبد الذي ذكره الشارح» فهذه كلها عند إمام الحرمين من قياس 
الشبه. 
والحاصل أن قياس الشبه احتج به الشافعي في مواضع» وعليه أكثر أصحابه خلافا 
aad sy‏ 
ولكن كما قال الغزالي: لعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليهاء إذ يعسر إظهار تأثير 
العلل بالنص والإجماع والمناسبة المصلحية"". 
ثم ضرب أمثلة كثيرة على استعمال الفقهاء من مختلف المذاهب هذا النوع؛ مثاله 
قول أبي حنيفة: لا يتكرر مسح الرأس تشبيها له بالخف والتيمم. وقال الشافعي: أصل 
طهارته بالاء آشبه الوجه فی التکرار وإنما قال (أصل) احترازا عن الخف لأنه بدل. 
Se HE‏ 


)۲۱۷ /۲( البرھان فی أصول الفقه‎ ١( 
)١714 البرھان فی أصول الفقه (۲/ ۴۱۷) قواطع الأدل فی الأصول (؟/‎ )١( 
)۳۱۷ الستصفی (ص:‎ )۳( 


5 59 2 قیقات على تمرح الجلال للورقان 


[(ومن شرط الفرع آن یکون مناسبا للأصل) فيم يجمع به بينهما للحكم؛ أي: أن 


(ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين اخصمين)؛ ليكون القياس 
حجة على الخصم. 
فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القيّاس]. 
الشرح والإيضاح 
شروط الفرغ والاصل") 
السالة الاولی: ما تشترط سل القرع: 


قوله: اومن شرط الفرع ...*: نیا ذکر من الدالة على التبعيض؛ لأن هناك شر 
اواو ا ریو 

١‏ ) أن تكون العلة التي في الأصل موجودة في الفرع» فإن كانت عين علة في 
الأصل كانت عين علة في الفرع» مثاله: الزيادة في الدين على ر اس المال ربا 
محرم؛ وهذه الزيادة موجودة في رد زيادة على الدين إذا تضخمت العملة 
فهي ربا محرم. 

١‏ ) ومثالها كذلك: قياس عظم الميتة علی لحمها في النجاسة عند المالكية 
والشافعية» وقال الحنفية: ليس العلة التي في الأصل موجودة في الفرع وهي 
الحياة؛ لأن العظام لا تحلها الحياة”". 
والجواب أن فیھا حیاۃ بدلیل قولە تعالی: فلامَن یی الفظام هی ری € (یس:۷۸]. 


(۱) البحر الحیط فی أصول الفقه (۷/ )۱۳١‏ 
(۲) التلمساني وشرحه ص: 007 واليحر المحیط فی أُصول الفقه (۷/ )۱۳١‏ 


cay,‏ دش لد ot‏ ریو 


۳ ) كذلك إن كانت العلة في الأصل جنس علة فيجب أن تكون في الفرع جنس 
علة» كقولهم العلة في وجوب القصاص في الأطراف هي الجناية» وهي نفس 
العلة في الأصل وهو القتلء والحكم هو القصاص فيهماء والجناية جنس 
علة؛ لأنها تشمل الجناية على الأطراف وعلى النقسر . 
٤‏ ) ومن الشروط قي الفرع أن لا يكون قبل الأصل OP‏ مثاله: الوضوء شرع قبل 
التيمم» فقاس الجمهور -خلافا للحنفية- الوضوء على التيمم في وجوب 
التيمم» فيقال: كيف يقاس الوضوء وهو متقدم على المتأخر؟ 
وجوابه أنه استدلال على وجود العلة؛ لأن وجوب النية في الفرع وهو التیمم کان» 
لأنه عبادة محضة وهذه في الوضوء بت‌امها. 

الثانية: قوله أن يجمع بينهما بمناسب للحكم . 

بين أن شرط الفرع أن يكون الجامع بينه وبین الاصل مناسبا للحکم. فلو لم تكن 
العلة مناسبة للحكم كانت خطأ. 

ومعنی مناسبتها آن یظهر فیها الصلحة أو الحكمة التي لأجلها شرع الحكمء 
فالعلة في تحريم الخمر هي الاسكار وهي علة مناسبة للتحريم؛ لأن الخمر يذهب العقل 
الذي هو مناط التكليف. وبه تستقيم الحياة”". 

الثالثة: وجود العلة 2 الفرع ثلاثة أقسام . 

١‏ )أعلى: وهو قياس الأولى, مثاله قياس الضرب على التأفيف في الحرمة؛ فان 
الضرب أشد حرمة وأولى بالتحريم. 

(1) الإحكام في أصول الاحکام للامدي (۸۳ ۸ التلمساني وشرحه ۰۵۷ والبحر الحیط في أصول الفقه 

۱۳۰۱ ۷( 


)۱۳۰ /۷( التلمساني وشرحه ۵۵۷ والبحر الحیط في آصول الفقه‎ )٢( 


sg Decode an $B» (4) 


۲ ) مساو: وهو لحن الخطاب. كأن يقاس إحراق مال اليتيم على أكله في الحرمة, 
۳ ) آدنی: وهو القیاس الظنی: «ویسمی قیاس الأدون» (. كقياس التفاح على 
البر في أنه لا يباع إلا يدا بيدء ونحو ذلك بجامع الطعم» وإنما سمي آدنی 
لاحتمال أن تكون العلة هي الطعم أو الكيل أو القوت على الخلاف 
المعروف في المفروع. 
وظهر بذلك أنه ليس المراد بالأدون ألا يوجد فيه المعنى بتامه» بل أن تكون العلة 
في الأصل ظنية. 
الرابعة: شروط الاصل(۳: 
[- الشرط الاول: آن یکون ثابتا؛ لآن ما لا ثبوت له لا یبنی علیه ویثبت بأمرین: 
- بالنص عليه كتعليل تقسيم الفيء؛ بقوله: وک LV pd CDSS‏ 
- أو اتفاق بين الخصمينء كأن اتفقا على أن العلة في الربا هي كونه مكيلاً موزونا. 
وقوله: «فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس 
بتشدید الباعی والقصود دو القیاس» آي: القائسر . 
ب- الشرط الثاني: أن يكون أصلاً مستقلا لا أنه أثبته بالقیاس علی محل آخر؛ 


مثاله: أن يقيس الذرة على الأرز المقیس على البر فلا يصح لأنه تطويل» قال 
السبكي: وهذا الشرط معتير عند الجماهير من أصحابنا والحنفية» وخالف 


.57 التحبير شرح التحرير للمرداوي ص49‎ )١( 

() الرجم السایی ص۲۹۹ ۳. 

(۳) الابهاج نی شرح النهاج (۱5/۳) شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۰۰) مقتاح الوصول للتلمساني ۰11٩‏ 
)٤(‏ حاشية السنوسي علی شرح اعطاب للورقات ص ۱۷۳. 





ت على شرح الجلال للورقات ME‏ 
جنب“ ; 2 


فيه بعض المعتزلة والحنابلة وأبو عبد الله البصري'''. 
وعدم كونه شرطا هو مذهب المالكية" ولأن هذا الشرط قد يحصل فيه خلاف 
ی مس سی و راهم فإ انعا عل جم کی 
| خصمین ذلك. ومن آمثلتها: قیاس زکاة الأسهم عل زکاة الستغلات» وقیاس 
التغلات على الأرض. 
ج- الشرط الثالث: آلا يكون منسوخا؛ لأن القياس على المنسوخ لا يجوز"» 
وقد انبنى على هذا الشرط خلاف في بعض الفروع: 
وسبب الخلاف هل الحل القیس عليه منسوخ أم لا؟ 
مثاله: حكم تبيبت النية» ذهب الشافعية إلى وجوب تبييت النية في صوم الفريضة» 
وذهب الحنفية إلى عدم وجوب التبييت. 
قاس الحنفية ذلك على صيام عاشوراء أول وجوبه؛ فالتبييت لم يكن واجبا وهو 
واجب. قال الشافعية هذا منسوخ. 
احواب: النسوخ هو وجوب عاشوراء» ولا یلزم من نسخ حکم الوجوب نسخ 
التبييت» فمسألة التببيت من عدمها لم تنسخ فتبقى على ماهي عليه. 


.)۱۵۷ /۳( الامهاج في شرح التهاج‎ )١( 

0 مفتاح الو صول للتلمساني ۱۸۱ 

)٣(‏ مفتاح الوصول للتلمساني 17٩‏ ومنها آن الظهار کان طلاقا للزوجة لا الامة لان الامة لا ینعقد فیها طلاق 
ولكنه نسخ الى تحريم الاستمتاع.. 
فهل تلحق الامة في الظهار؟ 
خلاف ... قمن قال لا تلحق قال نعم آن الظهار کان خصوصا بالزوجة فنسخ و يعد طلاقا لكن لم ينسخ 
الحل وهو الزوجه 
وجوابه: آنه لما نسخ الحكم من ظهار بمعنى الطلاق الى ظهار بمعتی الاستمتاع صار آعم فدخلت الامة فبه. 
وأما المحل فهو الزوجة وم يطرا عليه نسخ بل زيادة محل آخر هو الامة. 





و التحقیقات علی شرح الجلال لاورؤن 


[(ومن شرط العلة آن تطرد نی معلولاتباه فلا تتقض لفظا ولامعنی). 

فمتى انتقضت لفظا: بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون امرك . 
أو معنی: بأن وجد العنی العلل بە فی صورة بدون احکم. فسد القیاس. 

الأول: كأن يقال في القتل بالمثقل: إنه قتل عمد عدوان» فيجب به القصاص, 
کالقتل بالحدد. فینتقض لك بقتل الوالد ولده؛ فإنه لا يجب به قصاص. 

والثاني: كأن يقال: تجب الزكاة في المواشي؛ لدفع حاجة الفقيرء فیقال: ینتقض ذلك 
بوجوده في الجواهر. ولا زكاة فيها]. 


الشرح والإيضاح 

شروط العلف")۱ 

¥ الکلام J‏ العلة فبه مسائل : 

الاولی؛ اطلاقاتها . 

للعله أسام 3 الا صطلاح؛ وهي . السبب؛ والأمارة. والداعي والمستدعي» 
والباعث: والحامل. والمناط والدليل» والمقتضي. والمو جب والموثر. 

الثانية: شروطها: 

تقدم أن تعريف العلة: وصف ظاهر منضبط يدور معه الحكم وجودا وعدماء 
وهذا التعریف جامع لشروطها وهي آن تکون مطردة ظاهرة غير خفية» يوجد معها 


)١(‏ تحفة المسؤول في شرح ختصر منتهی السول (4/ ۵۲) تیسبر الوصول ال منهاج الأصول لابن امام الكام 
(۱/ 1۳) العتمد (۲/ ۲۸۹) الستصفی (ص: ۳۱۵) الاحکام فی آصول الاحکام للامدي (۸۹/4) شرع 
تنقيح الفصول في علم الاصول للقراني (۲/ ۳۵).. البحر الحیط في آصول الفقه (۷/ ۱3۸). 

. للطوق نقله عن البزدوي‎ ٠ شرح مختصر الروضة (؟/‎ (Y) 


0 على شرح الجلال للورقات لل‎ ota, 


- الشرط الأول: أن تکون وصفا ظاهرا؛ oY‏ غير الظاهر يخفى تعلق الحكم 
به» مثاله: آن الله جعل الرضى مناطا للبيع» ولما كان الرضى أمرا قلبيا جعلت 
علاماته دلیلا عليه وهذه العلامات هي ما آقوال آو آفعال فالاقوال: آن 
یقول بعت واشتریت وهو ما یسمی بالایجاب والقبول والافعال هو آن یدفع 
الثشمن والاخر یقبضه السلعة. 
وقد علق الشافعية البیم علی الایجاب والقبول. وأجاز غیرهم التعاطي؛ 
وفصل الحنفية بان جعلوا التعاطي لما تجري به العادات فالبیوع الصغيرة 
بالمعاطاة وبیوع الامور ذي الشأن لابد فیه من الألفاظ . ”) 

- الشرط الثانی: الانضباط فلا یعلل بما لا ینضبط فلا يقال في علة القصر في 
السفر علته المشقة؛ لانها تختلف من شخص لأخر ومن سفر لاآخر فالعلة 
هي السفر» 6 ودفع المشقة هي الحکمة. 

وهل يجوز كون الحكمة هي العلة؟ وهي الحاجة إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة؟ 


آجاز جماعة كالرازي ومنع آخرون. وشرط الآمدي والهندي للجواز كونبها ظاهرة 
منضبطة بنفسهاء وعن الشافعي الجواز وأن اعتبارها هو الأصلء وإنما اعتبرت المظنة 
للتسهيل» ومنعها أبو حنيفة. 

ولهذا اختلفوافي Gill‏ مها تعطى حكم البكر أو الثيب في اعتبار السكوت. فالحكمة 
هي أن البكر تستحيء والعلة هي البكارة. وعكس ذلك الثيب» فإن جعلنا الحكمة قلنا 
الزن بها لا تستحي کالبکر بل تلحق بالثیب؛ وإن اعتبرنا العلة وهي الثيوبة الشرعية 
قلنا ها حکم البکر؛ لان ٹیوبتھا غير شرعية. 


.)88 /1( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)١74 /۷( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )( 


(n)‏ 8 مد © على شرح الجلال تلورقون 


ومن المسائل التي هي تعبد محض: عدة الصغيرة» مع أن العدة شرعت استرا, 
للرحم والصغيرة لا تحمل”'". 

- الشرط الثالث: الاطراد: وهو ما ذكره المصنف واكتفى به» والاطراد ز 

معلولاتها هو أنها إذا وجدت وجد الحکم وعکسء''' وبعضهم يقول مطردة 

والعكس هو أن العلة إذا انتفت انتفى الحكم. إلا إذا كان الحكم معللا بعلتين وفى 
هذه المسألة خلاف مثاله: أن نقض الوضوء علته خروج البول أو الغائط أو المس ونحو 
ذلك وهذه علل. 

وقد أجاب القرافي عن هذا بأن علل الشرع معرفات للحكم ويجوز تعدد 
المعرفات“ فادا وحدت العله ds‏ یو جد الحكم كان دليلا عل نقضهاء وهدذا ما بيه 
الصنف. 

- الشرط الرابع: آلا یعارضها ما هو آقوی منها من العلل.۲۳ 

- الشرط الخامس: ألا يعارضها نص أو (جماع.) 

الثالثة: اننقاض العلة . 

قوله: «فمتی انتقضت لفظاً بان صدقت الأوصاف المعبر مها عنها في صورة بدون 
الحكم». 

يعني: وجدت العلة ولم يوجد الحكم. 
)١(‏ الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي (4/ 88). 
(۲) البحر المحيط في أصول الفقه (۷/ ١۱۷).تحفة‏ المسؤول في شرح ختصر منتهى الول .)٥١ /٤(‏ 
(۳) شرح تنقيح الفصول في علم الأصول (۲/ ۳۹5). 


(6) البحر الحیط فی آصول الفقه (۷/ ۱۷۱). 
)٥(‏ الصدر نقسه (۷/ ۱۷۱). 


مد شون رت سس )9( 


مثل أن يقال: العلة في الربا الوزن» ثم لا يجري الربا في احدید وهو موزون فنقول: 
یله غير صحيحة. 

ومثل آن یقال: العلة من قصر الصلاء نی السفر وجود الشقة» فنقول المشقة في 
عال الحفريات والبناء والناجم آشد ولا جوز شم قصر الصلاة. 


وقوله: «فمتی انتقضت لفظا آو معنی». 
التقسیم لتساویها وعدم الفرق بینهم|. 


والذي يظهر- والله أعلم - أن بينهما فرقاً وذلك أن الانتقاض اللفظي للعلة خاص 
بنوع من العلل هو ما يعرف عندهم بعين العلة» وهي التي لا تشترك فيها معانٍ كثيرة بل 
ما معنی واحد معين»ء بخلاف العلة المعنوية وهی ما تعرف بجنس العلة مثل: الشقه 
ودفع احرجء والو لایه. 

فإن هذه العلل أجناس تشمل معاني متفاوتة فالولایة مثلاً: تشمل الولاية عل 
عدوان) فانه لفظ واحد معين لا یعر عنه بغره» ولا مختلف من حیث آنه ٍزهاق. 

بخلاف حاجه الق فان احاجات متعددة ختلفه. 

وقد يعبر عنها برفع ا حرج أو الشقه آو الکفاية آو الاغناء» ونحو ذلك فالقصود 
هنا المعنى لا اللفظ وهناك اللفظ والمعنى. هذا ما يقتضيه كلامه والله أعلم. 

# ومادکره الصنف فیه: 

١‏ )أن شرط العلة هو أنه كلما وجدت وج الحكم» وهذا هو الاطراد کما سبق. 


(۱) انظر شرح ابن قاسم الطبوع بحاشية [رشاد الفحول ۲۲۰ -۲۲۱. 


rr)‏ ےھ سی 


؟ ) ویتیین من کلامه آنا لو وجدت ولم يوجد الحكم فهي منتقضة؛ والنقض مر 
قوادح العلةء فقد پین هنا شرطها وأحد آهم قوادحهاه وقد اختلف فیه آمز 
الاصول علی آربعة مذاهب :۱۱) 
- الأول: آن هذا ینقض العله. 
- الثاني: لا ينقضها مطلقا بل یجعل من باب تخصیص العلة كما أن تخصيص 
فیقال مثلا: خروج البول علة في نقض الحدث. فیقال قد وجدت العلة ولم 
مع خروح الحدث. 
وجوابه ان هذا مخصص للعله بالتص وتخصیص العله جائز. 
- الثالث: إن كان النقض في العلة لمانع فهذا لا يقتضي أنها باطلة» أن من قتل 
شخصا عمدا وعدوانا قتل به قصاصاء والعلة هى كونه عمدا وعدواناء ولكن 
قد يقوم مانع هو العفو من الأولياء» وليس في هذا إبطال للعلةء وكذلك قد 
يقال هذا في قتل الوالد لولده؛ لأن مانع الوالدية يمنع تأثير العلة. 
- الرابع: إن الوصف إذا ثبت كونه علة بالنص فلا ينقضها معترض في صورة 
من الصور أما إذا كانت العلة غير منصوصة فيجوز نقضها. 
الرابعة: نمثيل المصنف القتل بالمتقل وبيانه : والجواب على النقض بجوایین ؛ 
القتل بالمثقل العلة فيه موجودة» وهو إزهاق نفس عمدا وعدواناء فيجب فيه 
القصاص فيقول المانع وهو الحنفي: قد وجد هذا الوصف وهو القتل عمدا وعدوانا 
ولم يوجد الحكم وذلك في مسألة قتل الوالد لولده. 


(۱) شرح تنفيح الفصول في علم الأصول للقرافي» رسالة ماجستير (۲/ .)۳٩‏ 


رك 
پتبقات على شرح الجلال للورقات 


* والجواب على النقض يكون بأحد أمرين: 

۱ ) أن يقال بعدم وجود العلة في صورة النقض . 
ففی قتل الوالد لولده لا يمكن عادة أن يقتله عمدا وعدوانا لما في قلبه من 
الرحمة والحنوء فالعلة ليست تامة حتى يتم النقض. 

١‏ ) أو يقال بالفرق أو وجود المانع» فالمانع مثلاً هنا: قیام الوالدية وهي شبهت 
والحد يدرأ بالشبهة. 

مسألة: قوادح العلة راجعة الى خمسة قو اد ح(۱) 

١‏ ) النقض وقد ذكرناه وجوابه. 

١‏ ) والعكس هو أن يوجد الحكم بدون العلة» وجوابه بإثبات علة أخرى على 
القول يتعدد العلل وهو الصحيح. فإذا وجد نقض الوضوء بدون أن يخرج 
البول فلابد من علة آخری کالنوم مثلا. 
- عدم التأثير: وهو من الأول أو قريب منه» كمن قال إن العلة في الخمر هي 
لونه» فهذه العلة يوجد الحكم معها وقد تنتفي ولا ينتفي الحكم» فتبين أن 

) ادعاء الفارق» فمثلا: من قال لا تجوز الهبة مع الغرر لأنها عقد ينقل به 
الملك كالبيع» فالجواب إبداء الفارق بأن البيع عقد مكايسة بخلاف الهبة 
فهي إحسان. 

٤‏ ) القول بالموجب بفتح الجيم. ومعناه: التسليم للحكم لكن عدم التسليم 
بالعلة» كمن يقول في الخيل الزكاة» بدليل (ولم ينس حق الله في رقابها) 
والحق الزكاة؛ لأنها سائمة قياسا على الإبل» فيقال نسلم الزكاة في الخيل 


.)۳۸۹ /۲( شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقراني؛ رسالة ماجستیر‎ )١( 


اا وو میٹ پر ہےر 


ولکن العلة التجارة. 

أو التسلیم بالدلیل لکنه لا یتناول محل النزاع» کالاستدلال بان المحرم زو 

عاك ل [حرامه اه لا بسن طب ایی ام یکرت نمیو از 

رجل وقصته ناقته وهو محرم فمات Apacer MB‏ ر ولا تحط وا 

تخمروا رأسه فانه یبعث یوم القيامة ملییا)۳" فیقول المعارض نا اسلم 

بالدلیل وبما يقتضيه الدلیل؛ لکن لا آسلم آنه ني کل محرم بل في هذا الحرم 
ه ) ومن القوادح القلب» وهو أن تثٍ تثبت بنفس علته عكسهاء كقولهم الاعتكاف 

هو مكث في مكان مخصوص فيشترط له الصوم» فيقال: الاعتكاف مكث 

في محل مخصوص فلا يشترط له الصوم كعرفة . 

با جا جات 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري؛ برقم (۱۲۵) واللفظ له ومسلم برقم .)١١١5(‏ 


مت هش ان رت سس (؟) 


((ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والاثبات) آي: تابعا ها في ذلك 


3 “ و ۰ ان Py‏ أنه 
ن وجدت وجد ون شعت اشفى . 


(والعلة: هي الجالبة للحكم) بمناسبتها له» (والحكم: هو المجلوب للعلة) لا ذكر). 


الشرح والإيضاح 
شروط العکم ۱۲ 

١‏ ) سبق أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء وهذا ما ذکره المولف هناء فان 
تخلف الحکم عن العلة کانت علة منقوضة ون وجد بدونها فهي علة غیر 
مؤئرة. 

١‏ ) ومن شروطه آن یکون حکم الفرع مساوی) لحكم الأصل: نحو قياس بيع 
الغائب على زواج الغائب بجامع أنه عقد لغائب فيصح فهذا مساو لهذا في 
الحكم. 

RR‏ ا ا 

یثبت القياس؛ لأنها قطعية لا تثبت بالظنيات. إلا إذا كانت الظنیات أخبارا 
فعلی خلاف مشهور. وكذلك إن كان iC‏ إثبات القياس فيه اختلاف. 

٤‏ ) من شروط الحکم آلا یکون خاصا بمحله» کخصائص النبي ضرع 

۵ ) ولا يكون معدولاً به عن سنن القياسء كشهادة خزيمة؛ وأعداد الرکعات؛ 
ومقادیر الحدود» والكفارات. 


(۱) بیان الختصر شرح ختصر اين ا حاجب (۳/ ۱۷) الانجم الزاهرات عل حل ألفاظ الورقات (ص: ۲۳۰) 
روضة الناظر ۲/ ۳۱۰/ ۳۱۳ قواطع الأدلة في الأصول (۲/ ۱8۳) اجابة السائل شرح بغية الامل (ص: 
NVA‏ 


رہی۔۔۔۔۔۔۔ يف لتقا على شع الال ورور 


قال ابن الأمير في منظومته الأصولية: 

َ1ا وارکان الْقَيَاس ازع اصل فرع حکمه والجاس 

فشرطحکمتابعداأاصلا أن لا يكون التسخ فِيهِ حلا 

ولا يكون خَارِجاعَن السّتّن ‏ كشفعةالججارعلىمَافِيالسئّن 

ولا یکون الحکم بِالْقِيَاسٍ قال بهذا جلة الأكيساس 

* قوله: والعلة هي الحالبة للحكم بمناسبتها له. 

فيه مسالتان: 

- الأولى: آن العلة هي الجالبة للحکم بمعنی المقتضية للحکم؛ أو يقال هي 
المثيرة للحکم وهذه التعبیرات متقاربه؛ واٍنما هي جالبة للحکم بنصب الشرع 
لها إما نصا آو دلالة. فالتص: بأن ينص عليها صراحة أو بترتيب حكم عليها 
وقد تقدم. 
آو دلالة: وهو ما یرجع الی نظر المجتهد. 

- الثافي: قوله «بمناسبتها له" تنبیه هام من المصنف آن العلة یتعلق الحکم با 
بناء علی وصف مناسب. وهذه المناسبة هي الحکمة الکامنة في العلة وهي 
روحها التی لأاجلها وضعت العلل فالعلل خادمة للحکم فإن لم يكن مناسبة 
فإما أن الناظر لم يدركها أو أن تعليله خطأء وقد تقدم الكلام قبل قليل على 
الحكمة. 

قوله «والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر» أي: لما ذكر من أن العلة مناسبة في اقتضاء 

الحكم وجلبه. 


* وفي العلة ما هي خمسة أقوال: 


Ds ۲‏ 
ct,‏ شرح الجلال لورقات 


واعلم آن قول الصنف هي االبة هو اختیار جماعة منهم الاوردي» وابن آبي 
وريرة» وابن السمعاني والامدي وابن الحاجب وغيرهم. وذلك آنها الوصف الباعث 
على التشريع لمصلحة ومناسبة. 

الثاني: آنها موجبة للحکم. وهولاء اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

- أنها موجبة للحكم بإيجاب الله لها. 

- أنها موجبة بذاتهاء وهو قول المعتزلة. 

- آنها موجبة للحکم dale‏ وهو قول الرازي. 

فهذه أربعة أقوال. 

والخامس: أنها المعرف للحكم وهذا موافق لقول الأشعري المنسوب له عدم 
التعليل بمعنى الجلب والاثارة والتأثر. 


2 2 


)۱( راجع البحر الحیط ی آصول الفقه (۷/ ۶ فقد سرد الاقوال وناقشها وکذلك ابن السمعاني في القواطع 


تقدم . 
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تدش ان رت سس و 


((وأما ا حظر: 

٭ فمن الناس من یقول: إن الأشیاء) بعد البعثة (علی الحظر) أي على صفة 
هي الحظر (إلا ما آباحته الشريعة. فان لم یوجد في الشريعة ما یدل علی 
الإباحة؛ فيستمسك بالأصل وهو الحظر. 

٭ ومن الناس من يقول بضده. وهو: أن الأصل في الأشياء) بعد بعد البعثة أنها على 
(الاباحت الا ما حظره الشرع). 

* والصحیح التفصیل, وهو آن المضار علی التحریم. والمنافع علی الحل. 

٭ آما قبل البعثة فلا حکم یتعلق بأحد؛ لانتفاء الرسول الموصل الیه). 


الشرح والایضاح 
الحظر والاباحة: 
السألة الاولی: بیان آن الاصل الاباحة وآأن العرام محصور مفصل 23 الشرع . 
اعلم أن هناك اضطرابا في تحرير هذه المسألة» وبعضهم خلط بينها وبين الأخرى 
ون ال اما ات بو e‏ #وقّد 
e‏ ْهِ ک4 [الأنمام: ۱۱۹]ء فما حرمه من الاشیاء فصّله 
ina 3 EE‏ بے یر 0020 ا 
ڈیٹررٹھُرکے ye ay EEG a RE PAG Les‏ بد الْمَرِيصَةٍ إن أمّه 
کان USS ae‏ € [التساء: 4؟]. 
فأباح ما سوی الحرمات التصوصات. والاباحة عن طریق الزواج الشرعي لا الزناء 


( ۰ مق مت مش ابا وریږ 


wane s 


Alike peth Se 05S وف المطعومات قال تعالی: « قل لا مدق ما آوی ال‎ ٢ 
رجش أو قا أل لتر‎ 255 pie SHCA C5 MLS BOSS AV 
.]١ 45 ولا عاد فان ريلك عَهُورٌ يحم © [الأنعام:‎ AO ne و فَمِنِ أضطرٌ‎ ay الله‎ 
فما كان سوى هذه فهو حل سوی ما نصت عليه السنن؛ کتحریم کل ذي‎ 
ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطير.‎ 

۳) وف عموم الشرع؛ قال تعالى: EP‏ تالا آتل ما عم ریم عم الا 
را ب © [الأنعام: ۰۱ ففصلها تفصیلا إلى ١‏ خر الایات. 

2 وفي اللباس والزينةء قال تعالى:‎ ) ٤ 


رص 2 TIE‏ وا ع كه سس م 
yy‏ یه و و .5 ألدنيا خالِصة يوم ا 
ھے۔ سے 3 vA‏ نم سے 

نمل ال لا ۔ یت لفوم وت 7 قل 


CAG IAS SCL oy ا ا مم‎ 
[rr تعامونَ © [الأعراف:؟*-‎ 


PM AE KIZE AAD وف المخلوقات على الأرضء قال تعالى:‎ )٥ 
O14 323 € 


Arve 325 $1 SoM pes esa ۱ وي المعاملات. قال تعالی واحل‎ ) ٣ 


ر ر سم 


۷) وفی عموم مالم ینزل فیه تحریم قال تعالى: عَمًا الد عنام [المائدة: ..]٠٠١‏ 
۸) وی ضبط ما لیس فيه نص على التحریم» قال تعالی: NAAT LAS‏ 


“eo و‎ 


.]١ لاه‎ ie] € C535 Aye poe 
9 وی المشروبات حرم المسكر. قال تعالی: اما ات منوا اتا‎ C4 
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فتحصّل من تنبع النصوص أن ما م ينص على التحریم فهو مباح. 

ومن الأدلة قوله صَأَلتعيِهِوَار: (ا حلال بین وا حرام بین وبینھما أمور مشتبهة)”". 

فالحرام بین واضح وما سواہ حلال واضح: وا حرام حصور بالنصّ وا حلال غیرہ 
وهو غير حصور وهو الذي الأصل فيه الإباحة. 

آما المشتبهات فهي محل نظرء وهي ما يمكن أن تتجاذيها أصول التحريم وأصول 
اخل» والتجاذب واضح. Lb Lily‏ وضوح التجاذب؛ لآن ما لا وضوح 2 تجاذيه 
مشمول بأدلة الاباحة لأن ارام مفصل بالنص» والحلال ما سواه. وهذا فالأصل في 
الأشياء الا باحة هذا ما لا مناص عنه. 

المسألة الثانية؛ تعرير ما نسب إلى أبي حنيفة من أن الأصل التحريم: وبيان الخطاظٍ النقل . 

الأصل في الأشياء الإباحة ذهب إليه الشافعيء وجمهور الحتفية» والجمهور من 

وآما من ذهب إلى آن الأصل التحريم ونسبه إلى أبي حنيفة فقد أخطأء فكتب مذهبه 
تنص على أن من نسبه إليه هم الشافعية. 

قال ابن نجيم في الأشباه: «الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم 
الإباحة» وهو مذهب الشافعي ails‏ أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة 


م م ہے بمو 


ونسبه الشافعية إلى أبى حنيفة رم ة أله 9 


وعلق عليه الحموي بقوله: «قوله: الأصل في الأشياء الإباحة إلخ ذكر العلامة 
قاسم بن قطلوبغا في بعض تعاليقه أن المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا»”". 
)١(‏ متفق علیه: آخرجه البخاري؛ برقم (۵۲) ومسلم برقم: (۱۵۹۹) 


( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر /١(‏ ۲۲۳). 
(۳) الصدر نفسه (۱/ ۲۲۴). 


ہہ وب ge‏ شیر رو 


ثم نقل صاحب الاشباه القول بالتوقف والقول بالاباحة عن البعض» ونقل عر 
اهداية [ن الاباحة أاصل وهكذا تجد اضطرابا في تحرير المذهب عند الحنفية فمن أطلق 
القول عن أبي حنيفة فلم يصب. 

ومن ثم نقل صاحب التحرير من الحنفية الإجماع عن البزدوي الحنفي؛ على أن 
الأصل في الأموال الإباحة مالم يظهر de dt plo‏ ومعلوم أن الأموال ما عدا الإنسان 
ما یمکن تموله وهذا يعني كل مطعوم وملبوس ومشروب ومركوب ومسكون وهلم 
جرا... وهذا نص كلامه. 

هذا ونقل البيضاوي أن من يقول الأصل في الأشياء الإباحة يعني في المنافع» وأما 
نی الضار فالاصل فیها التحريم وقال الاسنوي: #هذا بعد ورود الشرع بمقتضی آدلته. 
وآما قبله فالختار الوقف» وی صول البزدوي بعد ورود الشرع الاموال علی الاباحة 
بالإجماع ما م یظهر دلیل احرمة؛ لأن الله تعالى آباحها بقوله: BAT GE ST GED‏ 
Ore aN GS‏ 


السالة الثالثك: فروع تتعلق بقاعدة الاصل .2 الأشیاء الاباحه . 


قال الزرکشی: وعلی هذه القاعدة یتخرج کثیر من السائل الشکل حاضا وبه یظهر 
وهم من خرجها على أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة. 

ومنها الحيوان المشكل أمره وفيه وجهان أصحههما الحل» وذكر الرافعي في كتاب 
الاطعمة آن في موضع الاشکال یمیل الشافعي رم إلى الإباحة» ويميل أبو حنيفة 
soe pel J} alles‏ 


)\( تیسبر التحریر (۲/ ¥( 


ررقبقات علی شرح الجلال للورقات ۶ب( 


افق للمحكي عن الشافعي رة في التي قبلهاء والذي قاله المتولي يشبه المحكي 
يها عن أب حنيفة رمه اده 
ومنها إذالم يعرف حال (النهر) هل هو مباح أو تملوك؛ هل يجري عليه حكم الإياحة 
أو الملك» حكى الماوردي فيه وجهين (مبنيين) على أن الأصل الحظر ALY gh‏ 
قوله: الصحيح التفصيل وهو أن المضار. الخ. هذا هو الصحيح في جمع الجوامء". 
He‏ 2 


() ال ٹور ف القواعد الفقھیة (۲/ ۷۲) 
(۲) الایات الیتات ٤‏ / ۱۹۴. 
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يفت على شن الال اورقا () 


((ومعنى استصحاب الحال) الذي يحتج به كما سيأي: (أن يُستصححب الأصل) 
, أى: العدم الأصلى (عند عدم الدلیل Ce past‏ بأن J‏ يجده المجتهد بعد البحث 
ود عنه بقدر الطاقة کأن لم یجد دلیلا علی وجوب صوم رجب. فيقول: لا یجب؛ 
باستصحاب الحال. أي: العدم الأصلي. 

وهو حجة جزمّا. 

آما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول؛ 
فحجة عندناء دون الحنفية» فلا زكاة عندنا في عشرين دینارا ناقصة تروج رواج الكاملة؛ 
بالاستصحاب]. 


الشرح والإيضاح 

* الاستصحاب وبيان أنواعه, وما يحتجٌ بها بإجماع واختلاف. 

المسألة الأولى: بيان أتواعه . 

١‏ ) استصحاب العدم الأصلي: كنفي وجوب صلاة سادسة؛ ونفى وجوب صيام 
شوال. فالعقل یدل علی العدم؛ لان الشرع لم ينص عليه قال الزركشي: 
وأصحابنا مطبقون على أنه حجة وفيه حلاف لغیرهم. وهذا هو الذي عناه 
یستصحب الاصل: آي العدم الاصلي عند عدم الدلیل الشرعي بأن لم 
يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة». 
وقوله: «الذي یحتح به»» آي: جمیع العلماء کما سيأتي. 

١‏ ) استصحاب مايدل عليه العموم أو النص إلى أن يردا لمخصص آو الناسخ. قال 
الزركشي: ولم يختلف أصحابنا في أنه حجة. ومنع ابن السمعانی من تسميته 


(۲۸ )بلقت مش الا رو 


بالاستصحاب. قال: لأن ثبوت الحکم فیه من ناحية اللفظ لا الاستصحان 
۳ ) استصحاب الحکم الثابت: فالاصل بقاء الملك والاصل بقاء الزوجن 
فالشرع دل علی ثبوت الملكك حتی یثبت بالحجه ما یزیله ودل علی ثبوت 
وهو الذي عرفه العلماء بأنه ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول؛ لفقدان ما يصلم 
0- )20 
المسألة الثانية: الاحنجاج يه . 
قال الزرکشی: ولا نعرف في الثلاثة خلافاً عندناء ونقل ابن إمام الكاملية أن 
الاولن حجة جزماء والثالث حجه کذلك؛ لانه عمل بدلاله التصوص"". 
ونقل القاضي أبو يعلى الاجماع فقال: استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتی 
يدل دلیل شرعي علیه. وهذا صحیح بالاجماع من أهل العلم'". 
أما ما نقل عن الحنفية من الخلاف في النوع الثالث: فالمنقول عنهم أنه حجة للدفع 
لا للرفع. والمالكية يوافقون الشافعية في القول بالاستصحاب". 
قلت: ولا ينبغي أن يكون خلاف في النوع الثاني كذلك؛ لأن دلالته من لفظه. 
المسألة الثالثة: استصحاب الاجماع وبيان الخلاف فيه . 
1 ) استصحاب ال جماع السابق هو النوع الرابع من الاستصحاب؛ و هدا النوع لا 
یکاد یسلم؛ لان المخالف یعارضه باستصحاب آخر ولذلك قال الشافعية 


(۱) تشتیف السامع بجمم ابوامع (۳/ )٦٢٢‏ تحفة المسؤول فی شرح ختصر متهی السول (4/ ۲۲۵. 
(۲) تیسیر الوصول لل منهاج الااصول (1/ ۱۰۵). 

(۳) العدة نی أصول الفقه .)۱۲٦١ /٤(‏ 

. ٠٦۳ ومفتاح ابن التلمسای‎ )۲۲٢ /٤( تحفة المسؤول فی شرح ختصر منتھی السول‎ )٤( 


oct‏ شا رت سس یں 


فيمن رأى الماء في الصلاة وهو متیمم یستصحب الصحه؛ لأنه دخل صلاته 
بإجماع. 
وقوبل أن ذمّته مشغولة بالفرض بالإجماع ولا تخرج منه إلا بالإجماع؛ لهذا فأكثر 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة على عدم الاحتجاج به» واحتج به الآمدي. 
وابن سريج» والمزني» والصیرفی'''. 
با با با 


)\( الإحكام في أصول الأحكام للامدي /t)‏ ۷) تشنیف المسامع بجمع الجوامع (۳/ ۵( البرهان في 
آصول الفقه (۲/ ۱۷۱) الستصفی (ص: ۱۵۹). الحصول لابن العريي (ص: ۱۳۰) کشف الاسرار شرح 
آصول البزدوي (۳/ ct (PAA‏ المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (4/ ° ومفتاح اين التلمساني 
UV‏ 
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مت مش نف Ci)‏ 


((وأما الأدلة: 
- فیقدم الجلى منها على الخفي)» وذلك كالظاهر والمؤولء فيقدم اللفظ في المعنى 
ا حقیقی على معناه الجازي. 


- (والوجب للعلم علی الوجب للظن) وذلك کالتواتر والآحاد, فيقدم الأولء إلا أن 
يكون عامًا؛ فيُخص بالثاني» كما تقدم من تخصیص الکتاب بالستة. 

- (والنطق) من کتاب وسنة (عل القیاس) الا آن یکون النطق عاما؛ نیخص 
بالقياس كما تقدم. 

- (والقیاس ا لی على الخفي)ء وذلك كقياس العلة على قياس الشبه. 

J A> 4 ols) =‏ النطق) من كتاب أو ستة (ما يغير الأصل). أي : العدم الأصلى 
الذي يعير عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق, (وإلا) 
-أي: وإن لم يوجد ذلك- (فيستصحب الحال) اي: العدم الاصلی آي: يعمل 
به]. 


الشرح والإيضاح 
ترتيب الادلة مبحث هام بذکره الاصولیون لضبط مراتب الادلف؛ حتى لا يستدل 
العا م بدلیل مع وجود الاقوی منه في الترتیب والتقدیم» والادلة هي: الکتاب؛ والسنة 
والاجماع والقیاس۔''' 
السالة الاولی: بيان قاعدة هامة وأصل كل في الباب» ذکره الصنف وشرحه Olay‏ 
دخوله في كل أبواب الأصول. 
() الستصفی (ص: ۳۷) شرح ختصر الروضة (۳/ ۱۷۳) الحصول لابن العريي (ص: ۱۳) نهاية الو صول 


في دراية الاصول (۸/ ۳۹۵۱) التحبیر شرح التحریر (۸/ ۷ مذکرة ی آصول الفقه للشنقيطي (ص: 
5 ۳۰ 


تت تت مر 


قوله: «وآما الأدلة فيقدم الحلي منها على الخفي»» هذه قاعدة كلية جامعة مازى: 
تدخل في كل باب» إذ لابد للمجتهد من معرفة الجلي من الخفي في كل الأدلة. 

والأدلة هي: القرآن والسنة والإجاع والقياس» وهذه القاعدة تدخل في جميعها. 
ففي القرآن الكريم يقدم الدليل الجلي على الخفي. 

وا لی: شامل للنص والظاهرء والنص مقدم على الظاهر. 

والخفي: كالمؤول بأنواع التأويل» من صرف عن الحقيقة إلى المجاز أو دعوى 
الا ضار أو التركيب آو دعوى التأكيد أو التقدیم والتآخبر آو دعوی ا خصوص آو 
التقييد. 

وقد قدمنا لك في بابها جميعها مع أمثلتها. 

وجميع ماتقدم من الأبواب: J‏ الأحكام السبعة واللغات» والأمر والنهي. والعام 
والخاصء والجمل والمبين» والنصء وأفعال النبي صَِإّْلنََكهوَسٌَ وتقريراته وأقواله. 
وال جاع والقیاس» والاستصحاب؛: والحظر والاباحت کلها فها جلي وخحمي؛ فيقدم 
ا لی الواضح الدلالة علی ما خفیت دلالته. 

ففی الأحكام الخمسة: قدم الحظر على البقية؛ لأنه دفع مفسدة. وهي مقدمة على 
جلب مصلحة في الجملة» وقدم الندب على الإباحة؛ لأنه ناقل. وقدم الواجب على 
الندب. وقدمت الكراهة على الندب. 

وقي اللغات: يقدم ما له معنى واحد على ما احتمل معاني بالاشتراك وتقدم 
الحقيقة على المجاز ویقدم القتضی علل الاییاء والتنبیه» ويقدم الإيماء والتنبيه على 
المفھومء ويقدم المنطوق على المفهوم. وھکذا.. 

ويقدم مثبت من الأخبار على النافي إلا في الحدود فيقدم الدرء على الاثبات. 






رنحقیقات علی شرح الجلال تلورقات Ge‏ 


وفي الأمر والنهي: يقدم النهي على الأمر؛ لانه صریح مفید للتکرار والدوام» 
ولأنه دفع مفسدة. 

وی العام: یقدم بعض الألفاظ على بعضء فيقدم العام بأدوات الشرط: كمن؛ 
وماء وأي» fe‏ العام بنفي الجنس؛ لأن الشرطي نص على التعليل. ويقدم العام على 
الخاص الا عند التعارض فیقدم الخاص. 

أما الإجماع: فبعض الأصوليين قدمه على الکتاب والسنة وهذا غلط وقد حمله 
صاحب المذكرة على الا جماع القطعي الستند لنصء '' وهذا مخالف لما صرّحوا به من أن 
الإجماع مقدم على الكتاب والسنة سواء القطعي القولي أو الآحادي القولي أو السكوتي 
التواتر آو الاحادي. 

جاء فی ختصر التحریر: وهو آنواع» آحدها: الاجماع النطقي التواتر وهو آعلاها؛ 
ثم یلیه الا جماع النطقي الثابت بالاحاده ثم یلیه الا جماع السكوتي التواتر» ثم یلیه الا جماع 
السكوتي الثابت بالاحاد. فهذه الأنواع الأربعة كلها مقدمة على باقي الأدلة. © 

وهكذا يقدم الإجماع القولي القاطع على غيره من السكوتي. 

وأما في القياس: فيقدم الجلي على الخفي في جمیع القیاسات: وقد تقدم بیان ا لی 
والخفى في محله من القیاس. 

وأما في الاستصحاب: فيقدم الجل وهو المجمع عليه وهو النوع الأول من 
الاستصحاب وقد قدمناه في بابه. 

فوله: «وذلك کالظاهر والژول؛ فیقدم اللفظ ی معناه الحقيقي على معناه المجازي». 


() مذکرة ی آصول الفقه للشنقيطي (ص: ۳۰). 
(۲) شرح الکو کب النیر (8/ ۱۰۱). 





© التعقيقات على شرح الجلال للورقن 


الإشارة في قوله «ذلك» راجعة إلى الجلي على الخفي. أي: وذلك التقدیم مثال 
کالظاهر والژول وتقديم الحقيقة على المجازء وقد ضرب مثالين متعلقين بالألفاظ. 

السالة الثانی: خس قواعد مستخلصة من كلام المصنف في ترتيب الأدلة. 

٭ القاعدۃ الأولى: يبدأ النظر في الكتاب والسنة. 

وأغفل المصنف تقديم الإجماع على الكتاب والسنة کما فعل جمع من الأصولین؛ 
لانه مسلك ضعیف إذ كيف يقدم الإجماع على نص الكتاب والسنة. 

* القاعدة الثانية: يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن. 

فعل الجتهد البدء بالتواتر ان وجد. والا فالاحاد. 

الا نی حالة آن یکون التواتر عاما والاحاد خاصا فيخص به كما تقدم في تخصيص 
المتواتر بالاحاد. 

* القاعدة الثالثة: ويقدم النطق من الكتاب والسنة على الدليل الرابع في الرتبة 

وهو القياس. 

فلا يلجأ إلى القياس مع الكتاب والسنن» أما إذا حصل تعارض بين القياس 
والتقول من کتاب وسته فالقياس يرد ويسمى فاسد الاعتبار. 

* القاعدة الرابعة: يقدم القياس الجحلى على الخفي. 

٭ القاعدة الخامسة: يقدم النطق من كتاب أو سنة على الاستصحاب. 

وما تقدم في هذا الباب هو خاص بترتيب الأدلة؛ أما حاها عند التعارض فهو 
مبحث آخر تقدم في باب مستقل وقد تقدم في بابه. 

وقد قسم الأصوليون ذلك إلى: ما كان التعارض بين منقولين أو معقولين أو منقول 
ومعقول. 
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آما النقولین: فالترجیح بینه| یکون بالسند» والتن؛ وا خارج. 

وأما المعقولين وهو القياس: فالترجيح راجع إلى الأصلء والفرع» والخارج. 

وأما بين منقول ومعقول: أي بين الکتاب والسنة والقیاس فالقدم هو النطق من 
کاب آوستة. الا آن یکون النطق عاما کما قال الصنف. 

* قوله القياس الحلى على الخفي. 

القياس الجلى: منه ما قطع فيه بإلغاء الفارق» و کان احتمال الفارق ضعيفاء 
وتقدمت أنواعه. 

والقياس الخفي: منه ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويأء ومنه تفريق أبي حنيفة بين 
القتل بالتقل والحدد» فأوجب القصاص في الثاني دون الأول. 

والفرق أن المثقل أصل وضعه للتأديب. لا للقتل وهذه شبهة تدرأ الحد. 

ورد هذا بأن احتمال قوة الفرق لا يمنع إلغاءه لاعتبار آخر كما هناء فإن إزهاق 
المهجة هو المعتبر مع ما يقتل غالبا. 

قوله: «فإن وجد في النطق من OLS‏ وسنة» أي: وما هو راجع إليها: كالإجماع 
والقیاس والفهوم فإن هذه إذا وجدت ل يلجأ إلى الاستصحاب. 
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[(ومن شرط الفتي) وهو الجتهد: 

۱- (آن یکون عالما بالفقه: أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا) آی: بمسائل الفقه 
وقواعده وفروعه. وبما فیها من الخلاف؛ ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه 
بأن یحیٍث قولا آخر؛ لاستلزام اتفاق من قبله يعدم ذهابهم إليه على نفيه. 

١‏ - (وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام: 
أ ) من النحو واللغة 


ب) ومعرفة الرجال) الراوين للأخبار؛ ليأخذ برواية المقبول منهم دون 


المجروح. 
ت) (وتفسير الآيات الواردة في الأحكام. والأخبار الواردة فيها) ؛ ليوافق 
ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. 
وما ذكره من قوله «عارفا ٠...‏ إلخء من جملة آلة الاجتهاد. ومنها معرفته بقواعد 
الأصول وغير ذلك. 


# (ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا)؛ فان 
لم يكن الشخص من أهل التقليد -بأن كان من أهل الاجتهاد- فليس له أن 
(وليس للعالم) أي: المجتهد (أن يقلد) لتمكنه من الاجتهاد. 

* (والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة) يذكرهاء (فعلى هذا: قبول قول النبي 
صَإَلتَعَلَهوَسَلْر) فيما ذكره من الأحكام (يسمى تقليداء ومنهم من قال: التقليد: 
قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله) أي: لا تعلم مأخذه ني ذلك. 

(فان قلن: زنالنبي مر کان بقول بالقیاس) بأن يجتهد (فيجوز أن يسمى 

قبول قوله تقلیدا)؛ لاحتمال آن یکون عن اجتهاد. 
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وإن قلنا: إنه لا يجتهد. وإنها يقول عن وحي + وَمَا بطق SAAC MG‏ 
يو ۰۹6127 فلا یسمی قبول قوله تقليدا؛ لاستناده إلى الوحي). 


الشرح والإيضاح 
قوله , ومن شرط الممني وهو المجنهد . 
آتی بمن التبعیضية؛ لأنه م یتقص شروط الفتي:") ونیا ذکر هنا شرطاً واحداً وهو 


(۱) وللنووي هنا کلام نفیس آنقله بکاله لاهمیته قال: 
LL,‏ حصل أهلة الاجتهاد لن علم آمورا آحدها کتاب الثه تعالی» ولا یشترط العلم بجمیعه» بل مما يتعلق 
بالاحکام ولا یشترط حفظه عن ظهر القلب» ومن الااصحاب من ینازج ظاهر کلامه فیه. الثاني: سنة رسول 
الله میور لا جیعهاه بل ما یتعلق منها بالاحکام» ویشترط آن یعرف منها العام والخاصء والمطلق 
والقید والجمل والبین؛ والناسخ والنسوخ, ومن السنة التواتر والاأحاد» والرسل والتصل» وحال الرواة 
جرحا وتعدیلا. الثالث: آقاویل علاء الصحابة ومن بعدهم روكت إجماعا واختلافا. الرایم: القیاس فیعرف 
جلیه وخفیه» وتمسيز الصحيح من الفاسد. الخامس: لسان العرب لغة وإعرايا؛ لان الشرع ورد بالعريية وہذہ 
الجهة يعرف عموم اللفظ وخصوصه واطلاقه وتقیده وإجماله وبيانه. قال أصحابتا: ولا يشترط التبحر في 
هذه العلوم» بل يكفي معرفة جمل منها؛ وزاد الغزالي تخفيفات ذكرها في أصول الفقه منها: أنه لا حاجة إل 
نتب الأحاديث على تفرقها وانتشارهاء بل يكفي أن يكون له أصل مصحح وقعت العناية فيه بجميع أحاديث 
الأحكام كسنن أي داودء ويكفي أن يعرف مواقع كل باب» فيراجعه إذا احتاج إلى العمل بذلك الباب. 
قلت: لا يصح التمثيل بسنن أب داود فإنه لى یستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه؛ وذلك 
ظاهی بل معرفته ضرورية لمن له أدنى اطلاع. وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس 
في سنن أبي داود. وأما ما في كتابي الترمذي والنسائي وغيرهما من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن 
التصريح بها. - والله أعلم -. 
ومنها: أنه لا يشترط ضبط جميع مواضع الإجماع والاختلاف بل يكفي أن يعرف في المسألة التي 
يغتي فيها أن قوله لا خالف الإجماع: Ob‏ يعلم أنه وافق بعض ال تقدمین: أو يغلب على ظنه أن المسألة لم يتكلم 
فيها الأولون بل تولدت في عصره وعل قیاس معرفة الناسخ والنسوخ. ومنها: آن کل حديث أجمع السلف 
على قبوله آو تواترت عدالة رواته فلا حاجة إلى البحث عن عدالة رواته» وما عدا ذلك ينبغي أن يكتفي لي 
عدالة رواته بتعدیل امام مشهور عرفت صحة مذهیه في احرح والتعدیل. 
قلت: مذه الساألة ما آطبق جهور الاصحاب علیه وشذ من شرط نی التعدیل ائنین» وقوله: تواترت عداله 
رواته يمني مم ضبطهم. ولو قال: آهلية رواته کان آول لیشمل العدالة والضبط. وقوله: Se‏ 
قبوله يعني على العمل به ولا يكفي عملهم عل وفقه فقد یعملون عل وفقه بغیرہ. - والل أعلم -. ررض“ 
الطالبين وعمدة الفتن (۱۱/ ۹۵) 
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الاجتهاد ثم بين أن هذا الشرط يشتمل على: العلم بالفقه ولابد آن یکون علمه بالفقه 
أصلا وفرعاء خلافا ومذها. 

وأصلا هنا تشمل الأول: علمه باصول الفقه وقواعده» وعلمه بأصول السائل 
الفقهية من الکتاب والسنة والاجماع والقیاس وعلمه بمسائل الفقه الكبرى في كل 
باب؛ لاغجا اصول الابواب. 

وآما قوله: *وفرعا» فمعناه علمه بفروع السائل. 

وأما قوله: «وخلافا»» فمعناه اطلاعه على GL!‏ الفقهي وله وبالضرورة عل 
الاجماع؛ لان من اطلع عل محلات الخلاف علم مواطن الإجماع. 

ومعتی قوله: «مذهبا»» علمه بفقه المذهب. 

وانا شرط فیه ذلك؛ لآن معرفته بالخلاف تطلعه على آدلة كل Gud‏ ومناهجهم 
في الاستدلال وتقرير المسائل» وهذا يفيده في تحرير المسألة وحل النزاع فيهاء ومعرفة 
الحق فيها. 

ويستفيد معرفة مواطن الإجماع فيعمل به ولا يخرقه إن كان صحيحا. 

* هل يجوز الخروج عن الخلاف السايق المستقر وإحداث قول آخر. 

قوله: اليذهب إلى قول منه ولا يخالفه» بان يحدث قولاً آخر؛ لاستلزام اتفاق من 
قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه». 

المسألة من حيث هي أعني هل يجوز إحداث قول ثالث بعد القولين أو قول آخر 
بعد انحصار ا خلاف فی أقوالء وبتتبع كلام أهل الأصول فيها تبين أن هذه المسألة فيها 


۷ مذاھب: )0 


)١(‏ انظر قواطع الادلة فی الأصول (۱/ ۸۸]) البحر المحیط فی أصول الفقه /٦(‏ ۵۱۸) التحبیر شرح التحریر< 
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الأول: المنع مطلقا؛ لانه خرق للاجماع علی عدم قول آخر. 


قال في البحر: وهذا هو قول الجمهورء وقال إلكيا: ٍنه الصحیح وبه الفتوی» وقال 
ابن برهان: إنه مذهبناء وجزم به القفال الشاشي في كتابه؛ والقاضي أبو الطيب» وکزا 
iby J‏ والصيرق» ...وهو مذهب عامة المقهاء. ونص عليه الشافعى. 


القول الثاني: الجواز مطلقاء وهو قول لبعض الحنفية» كذا نقلوا عن ا حنفیة لکن 
بالرجوع إلى مصادر الحنفية تبين أنهم متفقون على المنع من إحداث قول ثالث بعد 
اختلاف الصحابة أما غير الصحابة فذهب البعض إلى المنع» والآخرون إلى الجواز 
والجواز منقول WAS‏ عن داود. وأنكر ذلك النقل ابن حزم. 

القول الثالث: التفصيل» وهو إحداث قول فيه اشتراك مع القولين» قال في البحر 
المحيط: «وهو الحق عند المتأخرين أن الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه لم يجز 
إحداثه» وإلا جازء وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه». 

قلت: ودليل الجواز فعل التابعین مع الصحابة ومثال هذه المسألة مسألة احرای 
وهي: إذا قال لزوجته آنت عل حرام» فإن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على خمسة 
أقاويل» وأحدث مسروق قولاً سادساء وقال لا آبالی آحرم امرأي أم قصعة من ثرید. 
يعني أنه ليس بشيء. 


-(4/ 1117) تحفة السزول في شرح ختصر منتهی السول (۲/ ۲۷۳) تشنیف ا مسامع بجمع ا حوامع (۳/ 
۷) الفائق فی أصول الفقه (۲/ ۱۲۲) تیسیر الوصول لل منهاج الاصول لابن مام الكاملية )٩۱/۰(‏ 
المعتمد (7/ 55) العدة فی آصول الفقه (4/ ۱۱۱۳) التبصرة فی آصول الفقه للشمرازي (ص: ۳۸۷) 
التلخیص فى أصول الفقه (۳/ )٩۰‏ الستصفی (ص: ۱۵۶) الحصول لابن العري (ص: ۱۲۳) الحصول 
للرازی (۶/ ۱۲۸) روضة الناظر وجنة الناظر (۱/ ١‏ )الا حکام قي صول الاحکام لا مدي (۱/ (YVA‏ 
السودة في أصول الفقه (ص: ۳۲۱) شرح ختصر الروضة (۳/ )۸٩‏ کشف الامرار شرح آصول البزدوي 
(۳/ ۲۳۵) نشر البنود علی مراقي السمود (۲/ .)٩۲‏ 
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وكذلك أحدث ابن سيرين قولاً ثالثاً نی مسألة زوجة وأبوين. وزوج وآبوین 
فذهب ابن عباس إلى أن ها ثلث الجميع في المسألتين» وذهب الصحابة إلى أن لها ثلث 
الباقى في المسألتينء وفصل ابن سيرين. فقال: بثلث المال للأم في مسألة زوجة وأبوين. 
وقال: بثلث الباقي للأم في مسألة زوج وأبوين» ولم ينكر عليه أحد. 
وكذلك قال الصحابة: أن الجد مع الأخوة إما يسقطهم أو يقاسمهم وجاء ابن 
حزم فقال: الجد ساقط بالأخوة. 
وقال أحمد في مسألة قراءة الجنب للقرآن: بأن له أن يقرأ بعض الآية» مع أن 
الصحابة قالوا بقولين فقط هو المنع مطلقاء والجواز مطلقاء وهكذا فعل مالك؛ ومنهم 
من آجاز للحائض لا للجنب. وم ينكر عليهم. 
مسائل مشابهة لهذه السالة ندکرها تتمیما للفاند 2) 
۱ ) آما !حداث تفصیل بعد قولین تقدماء أحدهما نفيا والآخر إثباتاء فهذا جاتز 
عند الأكثر من العلماء. 
” ) وكذلك إحداث دليل آخر جائز عند الأكثر؛ لأن من سبق غير متعبد باستيعاب 
الأدلة في المسألة» بل یکتفی بواحد. 
۳ ) وکذلك |حداث تأويل آخر ليس فيه إبطال ما تقدم» جوزه الجمهور. 
٤‏ ) أما الاجماع من المتأخرین على أحد القولين أو الأقوال المتقدمة فليس 
إجماعا عند الجمهور؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها كما قال 
الشافعي. وقال أكثر الحنفية إنه إجماعء وثع آقوال آخری. 


قوله: وأن یکون کامل الالة في الاجتهاد» عارفاً بها يحتاج إليه في استنباط الأحكام. 


)\( انظر التحبیر شرح التحریر (4/ 7 وغره ما سبق. 
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ومنها: 
۱) معرفة بما یحتاج له من النحو. 
۲) معرفة ما یحتاج له من اللغة. 
۳) معر فة الر جال. 
٤‏ ) معرفة آیات الاحکام وتفسیرها. 
7 ) قواعد الاصول. 
قوله: عارفاً با حتاج الیه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. 
معرفة لغة العرب؛ لأن الشرع نزل مها فمن لم يعرفها لا يكون مجتهداء والناس هنا 
فساد: 
¥ قسم لا یعرف لسان العرب نطق فضلاً عن معرفة بلاغته» ونحوه» وصرفه 
ومفرداته» فهذا الواجب الأول عليه تعلم نطقهاء ومن ثم معرفة ألفاظها 
* وقسم عارف بها كونه من أهلها أو تعلمهاء فواجب عليه للاجتهاد معرفة 
أساليب لغة العربء وبلاغتهاء وتصاریفها ونحوها. 
ولا یشترط کونه کسیبویه والخليل» وأضاربهم كما قال الشاطبي؛ لأن هذا غير 
متوفر حتى في الائمة الاربعة؛ لأن سيبويه عال بها يحتاج إليه في الاستنباط وما لا يحتاج 
إليه البتة. 
بل المراد معرفة ما يحتاجه من اللغة للاستنباط. ولا يمكن هذا إلا يكثرة المطالعة 
والبحث فيها Gla‏ بالعاني والبیان والبدیع» وأسالیب اللغة» وتصاریفها؛ ومفرداتها؛ 


عقيقات على شرح الجلال ورات 


وأضدادهاء وإعرامہا لا أن يقتصر على مختصر من المختصرات في ذلك. 

قال الإمام الشافعي: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه 
جهده في أداء فرضه. وقال الماوردي: ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من 
مجتھد وغیرہ.''' 

قوله: ومعرفة الرجال الراوین للأخبار لیأخذ برواية القبول منهم دون الجروح. 

هذا من آهم شروط الجتهد؛ لیتمکن من معرفة الصحیح من السقیم. وعلیه آن 
يقرأ في علم الصطلح کتباً کثبرة: کمقدمة ابن الصلاح وشروحها؛ وتقییدات العراقي 
ونكت ابن حجر. وحتصراتها: کمختصر النووي وشرحه تدریب الراوي للسيوطي» 
وشروح نظمها للعراقي والسيوطي ويدمن على قراءة علم العلل: كعلل ابن أبي حاتم 
وعلل الدارقطني» وعلل الترمذي وشرحها لابن رجب. فهو نافع جدا خاصه ما آضافه 
ابن رجب عليها من الأبواب» ذكر فیها کثیرا من مهیات علم العلل. 

وقد نظمت كثيرا من هذه العلل أثناء تدريس هذا السفر العظيم. 
الاختلاط أو بعده. 

وقد نظمت جميع المدلسين في ليلة في مثتي بيت. ثم شرحتها في التنفيس عما تضمّنه 
احوهر النفیس. ثم اختصر نها فنظمتها ی جلسة واحدة زهاء خمسين بيتا. 

وعليه أن يعلم كيف يصل إلى رجال الإسناد ويميزهم» ويعرف طبقاتهم. وهذا 
كله لازم للمجتهد ليكمل نظره وعلمه. 

قوله: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في 
اجتهاده ولا خالفه. 


.)۲۰۹ /۲( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الا صول‎ )١( 


a‏ عل شرع الجلال رو 


العلم بتصوص الکتاب والستت ومعنى العلم بهما: هو المعرفة إما ا حفظ وإما 
معرفة مظانها. ولایشترط معرفة جمیع نصوص القرآن والسنن, بل ما يتعلق بالأحكام. 


وحصرها البعض بنحو خسمثة آيق وبین الاوردي آن هذا اخحصر [نما هو لانهم 
رأوا مقاتل بن سلییان آفرد آیات الأحکام فی تصنیف وجعلھا خمسہائة آیة. 

أما السنة فمنهم من قال خس مثة حدیث. ومنهم من قال ثلائة آلاف حدیت, 
وشدد أحمد لما سئل: کم يكفي الرجل من احدیث حتی یمکنه آن يفتي» یکفیه مائة 
آلف؟ قال: لا. قلت: مائتا آلف؟ قال: لا. فلت ثلاثائة آلف؟ قال: لا. قلت: آربع‌انة 
آلف؟ قال: لا. فلت: خسائة آلف؟ قال: آرجو. 

وهذا محمول على أكمل العلاء". 

قوله: ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك. 

وعليه أن يعرف فيه المواضع التي تتعلق بالاستنباط» وهي الأحكام الخمسة. 
ودلالات الألفاظ من عموم وخصوص. وأمر ونبي» ومطلق ومقید. ونص وظاهر 
ومجمل ومبين ومؤول» وصحه وضعف. وناسخ ومنسوخ. 


(۷) قال الشوکاني : 

ولا بخفاك أن کلام أهل العلم في هذا الباب بعضه من قبیل الافراط ویعضه من قبیل التفریط. 

والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عاما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها 
أهل الفنء كالأمهات الست وما يلتحق بها: مشرفا عل ما اشتملت علیه السانید: والستخرجات» والكتب 
التي التزم مصتفوها الصحة ولا بشترط في هذا آن تکون محفوظة له مستحضرة في ذهنه» بل آن یکون من 
یتمکن من استخراجها من مواضعها؛ بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك وأن يكون ممن له تمييز بين الصمحيح 
منهاء والحسن؛ والضعيف» بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم عل الحديث بأحد 
الأوصاف المذكورة» وليس من شرط ذلك أن يكون حافظا حال الررجال عن ظهر قلب» بل المعتبر أن يتمكن 
بالحث في کتب ابحرح والتعدیل من معرفة حال الرجال» مع كونه تمن له معرفة تامة با يوجب الجرح» وما 
يوجبه من الأسباب» وما هو مقبول منهاء وما هو مردودء وما هو قادح من العلل؛ وما هو غير قادح. إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول (۲/ ۲۰۸). 


۰ جب 
اتقات على شرح الال ورات 


وأن يعلم الأدلة التي يبنى عليها الفقه» وهي الكتاب والسنة وما هو راجع إليها 
من إجماع وقياس» ولا بد آن یعرف القیاس معرفة تامة ما له وما عليه» ويعرف ترتيب 
الادلت والتعارضص cer Aly‏ 

* متى تتعین الفتوی علی الفتي. 

قال النووي: ومتی لم يكن في الموضع إلا واحد يصلح للفتوى تعين عليه أن يفتي»› 
وان Ska ols‏ غبره فهو من فروض الکفایات ومع هذا فلا محل التسارع إليه» فقد 
ويحترزون عن استعمال الرأي والقياس ما أمكن.9) 

قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. 

فيقلد المفتي في الفتياء فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد: بأن كان من أهل 
الاجتهاد. فليس له أن يستفتي كما قال» وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد؛ لتمكنه من 
الاجتهاد إلخ. 

والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة يذكرهاء وفيه أمور: 

Whe آن الستفتي لا بد آن یکون مقلدا لا‎ ) ١ 

وبيّن الشارح أن المراد بقوله: «ليس للعالم» أنه يقصد العام المجتهد, وهذا يفيد أن 
العا هو من عرف الأحكام الشرعية بالاستنباط أما من عرفها بالتقلید فلیس بعال 
لکن یدخل فیهم نی الاطلاق العرنی؛ لآن من وقف عل العلیاء دخل القلد. ومن کان 
عالا فلا یستفتی لانه یعرف ا حکم بنظرہ. 

؟ ) العالم إن ذهب إلى قول باجتهاد فهو ما يعتقد أنه الحق. 


)\( راجع روضة الطالبين وعمدة المفتين /١١(‏ 4 ). 
CY)‏ الصدر السایق . 


oh‏ التعقیقات علی شرح الجلال 





للورقان 


وإن ضاق الوقت ولا يحضره في المسألة حکم. جاز له الأخذ بقول غيره أو 
اسعمتا ژه؛ لعموم قوله تعالی: پت تلوا ال الد 5 إن تر لا امون 4 (انسل: Ltt:‏ 


۳ ) تعريف التقليد: هو أخذ قول القائل بلا ححة يبينها أو بدون معرفة مأخذه. 


م بني على هذا التعريف مسألة من فضول الكلام ولا تعلق لها بالأصول من 
قريب ولا ee‏ والصحیح آن الاخذ بقول النبي صعِ هس اتباع؛ یہی 
فكيف يقال إنك لا تدري مأخذه أو بلا حجة یوردها. 


هذا ع عجب. قال الزر کشي: واختار ابن السمعاني آنه لا یسمی تقلیدا» بل هو اتباع 
شخص لان الدليل قد قام في آن له حجة فلا یکون قبول قوله قبول قول في الدین من 
قائله بلا حجة. وأغرب القاضي في التقريب ١‏ فنقل الاجماع عل آن ال خذ بقول النبي 
لاله وال اجع إليه ليس بمقلد. بل هو صائر ال دلیل وعلم یقین»(. 


خانفة فیها آمور هامة تتعلق بالفتي والافتاء . 
لا كان #الحق دقيقاً غامضاً لا یدر که لا الأقلون ویعجز عنه الاکترون؛ لانه محتاج 
ی شروط کثيرة من المارست والتفرغ للنظرء ونفاذ القريحة» والخلو عن الشواغل* ۳ 
بین العلماء من يجوز استفتاؤه ومن لا يجوزء ونحن نذكر أهم ذلك بإيجاز كما يلي: 
١‏ ) لايستفتى إلا من عرف بالعلم والعدالة» أما من عرف بالجهل أو الفسقء فلا 
يسأل اتفاقاء فلا يُستفتى إلا من استفاضت آهلیته. وعلمت عدالته”". بل 
نص العلماء آن المجهول الذی لا یعرف علمه ولا جهله لا یجوز استفتاژه» 


(۱) البحر الحیط فی آصول الفقه (۸/ ۳۱۷) 

(1) تيسير التحریر ۳۸/6 والاحکام للامدي ۰۳۱۱/6 وشرح الک وکب النبر للفتوحي 48/4 ۰۵ ونر الورد؛ 
شرح مراقي السعود للشتقيطي ۲/ ۰144 والغاية للحسین بن الفاسم ۰۱۷۸/۲ 

۳( الروضه للتووي ۰۳۹۰/۱۱ 


النحقيقات على شرح الجلال تلورقات 
© 


فضلاً عمن عرف بعدم العلم"). 

۲ ) «ویحرم الحکم والفتیا بقول آو وجه من غیر نظر فی الترجیح إجماع)) '' 
فلا يجوز ف الشرع الإفتاء بلا جزم بالراجح. «فإن لم یظهر له الراجح انتظر 
ظهوره أو امتنع من المسألة كما فعله كثير" من آهل العلم. 

۳) «ولا تصح الفتیا من فاسق لغیرہ وإن کان مجتھداء ... ولا يسأله غيره لعدم 
حصول المقصود والوئوق به». )٩‏ 

4 ) یحرم استفتاء من عرف بالتساهل» وتتبع الرّخص وهو فاسق لا ثقة به. نص 
العلماء آنه «لا يجوز للمفتي أن يتساهل في فتواه» فمن عرف بذلك لم یجز 
أن 

© ) وأنه يجب عليه التحري» وتكرار النظرء وعدم التسرعء وينبغي له أن يشاور من 
يثق بعلمه. وأن يلجأ إلى الله تعالى» أما أن «تحمله أغراض فاسدة على تتبع 
الحيل المحرمة أو المكروهة؛ والتمسك بالشبهة طلب) للترخيص على من 
يروم نفعه؛ أو التغليط على من يروم ضره» ”» فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر 
العظیمة» ومن فعل هذا فلا وثوق به " وقد «فسق وحرم استفتاؤه». 

١‏ ) حرمة إفتاء العامي غيره ولو علم المسألة بدليلهاء قال النووي: «ويشترط 
فيه -أي المفتي- أهلية الاجتهاد» فلو عرف العامي مسألة آو مسائل بدلیلها 

.۳۹۰/۱۱ الصدر السایق‎ )١( 

۱ کشاف القناع عن متن الاقناع ۰۲۹۱/۱ 

(۳) الروضة للنووي ۱۱۰/۱۱. 

.۳۰۰ /1 الصدر السایق ۱۱/ ۰۱۱۰-۱۰۰ وکشاف القناع‎ (٤) 
۱٠۰ /۱۱ الصدر نفضه‎ )٥( 

۱۱۰/۱۱ الروضۃ للنووی‎ )٦( 


(۷) الصدر نقسه ۰۱۱۰/۱۱ 
(A)‏ کشاف القناع ج. 


& , 
ری وو «تعقهقن على شع الال تورور 


لم يكن له أن يفتي cle‏ ولا لغيره أن يقلده ويأخذ OU) ge‏ 

۷ لو آفتی المقلد مفت واحد؛ وعمل به المقلد لزمه قطعاء وليس له الرجوع 
عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماع)". 

۸ ) المقلد غير المجتهد إذا كان فقيه النفس» يجوز له أن يخر عن مذهب مجتي 
في المسألة «ولا يكون مفتيا في تلك الحالة وإنما هو مخبرء فيحتاج أن 
يجيء عن رجل بعينه من هل الاجتهاد فیکون معمولا بخبره لا بفتیاه»۳۱ 
لانه لا یجوز الاختیار لا لعالم بکتاب وسنة. وقال أكثر العلماء: يجوز لغير 
المجتهد أن يفتي إن كان مطلعا على المأخذ أهلاً للنظر ». 


«ودونهم في الرتبة: أن يكون فقيه النفس حافظاً للمذهب» قادراً على التخريج 
والترجیح؛ فهل له الافتاء TAU‏ آقوال: أصحها جوره cel GUI;‏ والثالث عند عدم 
الجتهد». (۶) 


قال النووي: والعام الذي / یبلغ غاية الاجتهاد كالعامي في آنه لا جوز تقلیده‌عل 


(۹) الصحیح.‎ 
KEE 


(۱) الروضة للنووي .44/١١‏ 

)۲( نقله اين احاجب» واهندي وغبر هما انظرالتحبیر شرح التحریر للمرداوي ۸/ ۰4۰۹۵ کال مدي في الاحکام 
٤۹ء‏ والأاصفھانی فی شرح ختصر این اماجب ۰۱۲۳۱۱ والأسنوي في نهاية السول ۳/ ۰.۸۷۸ وابن 
ایام ي تیسیر التحریر 4/ ۰۲۵۳ ونقل عن الزرکشی آن فیه خلافا ولو بعد العملء ورجح المرداوي في التحبير 
شرح التحرير أنه إن وفع في نفسه صحته وأنه احق لزمه ۹۱/۸ 4؛ لانه يزدي لٍل التلاعب بالشرع والتشهي 
وافوی وهو خحلاف مقصد الشر یعه.. 

(۳) التحبیر شرح التحریر۸/ ۰8۰۷۲ 

(8) الصدر تفه ۰۷۲/۸. 

(۵) الصدر نفسه. ۰۷۳/۸ .والقول باطواز هو قول الاکثر كالامدي وابن احاجب کا فی الغیث امامع شرع 
مع ا حوامع ۹۰۱/۴ لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي . 

(7) روضة الطالین و عمدة الفتی (۱۱/ ۹۹). 
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لتعقيقات على شرح الجلال للورفات 


((وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض) المقصود من العلم؛ لیحصإ 


alo}, على احتهاده‎ (otal als whol 

(وان احتهد فيها last,‏ فله آجر (aml,‏ على اجتهاده. وسيأق دلیل دلك. 

(ومنھم من قال: کل مجتھد فی الفروع مصیب)؛ بناء على أن حكم الله في حقه 
وحق مقلده ما آدی إليه احتهاده. 

(ولا يجوز أن یقال: کل مجتھد J‏ الأصول الکلامیة). اي: العقائد. (مصیب؛ لان 
ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النتصارى) في قوهم بالتثليث» (والحوس) 
في قوطم بالأصلين للعالح: النور والظلمة» (والكفار) في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل 
والمعاد في الاخرة (والملحدين) في نفيهم صفاته تعالى کالکلام: وخلقه أفعال العباد 
وكونه مرئيًا في الآخرة. وغبر دلك. 

(ودلیل من قال: لیس کل جتھد J‏ الفروع مصیا قو له صاله موسر امن 
احتهد فأصاب فله آجران ومن اجتهد وأخطأ فله اجر واحد». 4 >4 الدليل: أن النيي 
موه ths‏ الجتهد تارٌ وضوبه آخری)؛ واحدیث رواه الشیخان؛ ولفظ 
البخاري: «ذا اجتهد احاکم فخکم فأصاب فله آجران وإذا حكم فأخطأ فله آجر ». 

(والله اعلم). 


والحمد لله عل نعیائه» وصلٍ الله على سیدنا محمد خبر رسله وأنبيائه 


اتيت على شر الال لور 


الشرح والإيضاح 


الاجنهاد وما ینعلق بنصویب الجنهدین ۰ 
٭ فیه مسائل: 
الأول: قوله: «کامل الال»؛ احتراز عن جتهد الذهب والفتوی؛ لآن للعلماء مراتب(۱. 
۱ ) مرتبة الجتهد الستقل . 
وهو: من کان فقیه) بمعرفة أدلة الاحکام الشرعية من الکتاب؛ والسنق 
والاجماع» والقیاس؛ وما التحق بهما علی التفصیل. عالما بما يشترط في الأدلة 
ووجوہ دلالتهاء عارفا من علوم ol all‏ والحدیث» والناسخ والمنسوخ. واننحو 
واللغة والتصريف. واختلااف العلماء واتفافهم بالقدر الذي یتمکن معه من الو فاء 
بشروط الأدلة والاقتباس منهاء ذا دراية وارتياض في استعمال ذلكء عالما بالفقه 
Cals‏ لأمهات مسائله وتفاریعه فمن جمع هذه الاوصاف فهو المجتهد. والمفتی 
المستقل الذي يتأدى به فرض الكماية. 
۲ ) المنتسب الى مذهب» وهو أريمة: 
مجتهد مستقل إلا أنه ينسب إلى هذا الإمام لسلوكه طريقه في الاجتهاد. 
ب- مجتهد مقید. وهو: من فیّد بمذهب إمامه مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل؛ 
غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده وشرط كونه عالما بالفقه 
وأصوله وأدلة الأحكام Seti‏ جا بمسالك الأقيسة والمعانی تام 


(۱) انظر: مقدمة الجموع لاممام النووي: ۱ ۶۲ وما بعدها. وانظر : الانصاف للمرداوي: ۱ ۳ وتشنیت 
السامع للزرکشي: ۳4۸/۲ . 


عبت مقر اوقت nv J‏ ا 


لامامه J pol‏ 
ولا یعری عن شوب تقلید له؛ لا خلاله ببعض آدوات المستقل بأن یخل 
بالحدیث آو العريية. 


ج- فقیه النفس حافظ لمذهب إمامه» عارف بأدلته» فائم بتفریره» یصور ویقرر 
ويحررء ويمهد ويزيف ويرجح» لکنه لیس کأهل المرتبة السابقة في حفظ 
د- حافظ المذهب pl‏ له فاهم لو اضحاته ومشکلاته» لکن عنده ضعف في 
تقرير أدلته وتحرير أقيسته» فهذا يعتمد في نقله وفتواه بالمذهبء و صنف 
یشترط فیه حفظ المذهب وفقه النفس, فمن تصدی للفتیا ولیس ذه 
واعلم أنه لا يخلو عصر من مجتهد . 
وما قاله الغزالي من خلو العصر عن الجتهد الستقل رده العلیاء وزیفوه» بل بالغ 
البعض فادعی الاتفاق وقد تعجب الزرکشی من نقل الاجماع؛ لآن السألة خلافیت 
وقد خالف فی ذلك ا ناہلة وبعض آئمة الشافعية. 
ونقل الاتفاق عجيبء والمسألة خلافية بيننا وبين الحنابلة» وساعدهم بعض أئمتنا 
فقالوا: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد. وبه جزم الاستاذ آبو إسحاقء والزبيري» ونسبه أبو 
إسحاق إلى الفقهاء» قال ومعناه: أن الله تعالى لو أخلى زمانا من قائم بحجة زال التكليف”". 
)١(‏ انظر البحر المحيط في أصول الفقه (4/ )514١‏ قال الزركشي : 
وأما قول الغزللي: وفد خلا العصر عن الجتهد الستقل فقد سبقه [لیه القفال شیخ التراسانیین, فقيل: المراد 
عجتهد قانم بالقضاء فان الحققین من العلیاه کانوا برغبون عنهء ولا يلي في زمانهم غالبا الا من هو دون ذلك 
وکیف یمکن القضاء عل الاعصار بخلوها عن مجتهد والقفال نفسه كان يقول للسائل في مسألة الصبرة: 


تسأل عن مذهب الشافعي آم ما عندي؟ وقال: هو والشیخ أبو علي والقاضي الحسين: لسنا مقلدين للشافعي» 
بل وافق رأينا رأيه فهاذا كلام من يدعي رتبة الاجتهاد ولم بختلف ائنان أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد- 


( يو دش سر 


والحاصل أن من ادعى خلو عصره عن مجتهد أو اقفال باب الاجتهاد؛ وهو بذل 
الوسع في الاستنباط من الكتاب والسنة يلزمه أن التعبد بالكتاب والسنة قد انقطع. ور 


يبق سوى التعبد بأقوال الخلق وفهومهم. 


ومن قال قد انقطع الاجتهاد: إن کان هو مقلدا فقوله باطل حتی يأي بقول جتهد 
قال مبذاء 


وان کان هو مجتهدا فقد نقض نفسه؛ لأنه قال هذا بالاجتهاد وهذا آبضا خالف 
لأقوال الائمة في عدم تقلیدهم والاخذ من حیث آخذوا. 


أما الحذلقة في تأويل صريح كلامهم فهو هوى أو تعصب أو تقليد. 

أما تقسيم المجتهدين إلى: مستقل وهو متعذر وإلى مطلق ومقید فهي نفحة من 
نفحات التقلید وآثر من آثاره. کیف والنووي بین آن الستقل غیر متعذر کم| تقدم النقل 
عنه» ومن قال ان الستقل من له صول مستقلة عن الغیر فقد کذب؛ وراجع ما نقلناه 
عن النووي قبل قليل. 


> وكذلك ابن دقيق العيد. وانظر الإمام أبو العياس ابن سريج المتوفي سنة 707 ه وآراؤه الأصولية (ص: 
۰ )قواتح الر مهوت بهامش الستصفی ۲/ 777 ط الأميرية - بولاق إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من 
علم الأصول (7/ )5١0‏ وكيا رد هذه الدعوى الزركشي وكثير من العلماء وقد أطال الشوكاني الجواب على 
ذلك وألف السيوطي رسالة في الرد والصنعاني: قال الشوكاني: 

ومن حصر فضل الله عل بعض خلقه» وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدم عصره» فقد تجرأ على اف 
Sage‏ ثم على شريعته ال موضوعة لكل عباده؛ ثم على عباده الذين تعبدهم الله بالكتاب والسنة. 

ويا لله العجب من مقالات هي جهالات. وضلالات. فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنة؛ 
وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبدون بالكتاب والسنة؛ كتعبد من جاء بعدهم على حد سواء؛ فإن 
كان التعبد يالكتاب والسنة مختصا يمن كانوا في العصور السابقة؛ ولم يق مؤلاء إلا التقلبد لمن تقدمهم؛ ولا 
يتمكنون من معرفة أحكام الله. من كتاب الله وسنة رسوله. فا الدلیل عل هذه التفرقة الباطلة» والمقالة الزائفة؛ 
وهل النسخ إلا هذا «سْبَحَنتَكَ هََذًا بن عَظِيمٌ (4)5 [النور: .]١7‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول (۲/ ۲۱۵) 


التعقيقات على شرح الجلال للورقات OS‏ ۳۸۹ 


فاللأصول واحدة» هي GEST‏ والسنة والإجماع والقياسء آما ما فیها اختلاف من 
عمل أهل المدينة» وإجماع أهل الكوفةء وفتوى الصحابي» والمصلحة المرسلة» والعرف؛ 
والاستحسان. فلا تلزم مطلقا ولا ترد مطلقا. 

Ul,‏ دلالات الألفاظ فمرجعها العربية» ومعرفة الصحيح والضعيف فمرجعها 
كتب الحديث» أما منهجية التعارض أو تقديم بعض الأدلة على بعض فأغلبه متفق 
cate‏ والمختلف فيه ينظر في ترجيح بعضه على بعض. 

وأما كون مذهب معين له أصل مستقل فلا تجد هذا إلا في!| يمكن الاختلاف عليه 
أما الأصول المتفق عليها فهی معلومت وعلیها مدار الاجتهاد. 

والشروط التي لا تلزم للاجتهاد لم يقل أحد من الناس أنه يشترط اتباع أصل 
ختلف فیه» بل هي علمه بالکتاب والسنة والاصول واللغة وعلم الحديث ومواطن 
الاماع هذه هي آصول الاجتهاد الستقل. 

أما قوههم إن أي مجتهد لا يمكنه أن يأتي بقول جديد في المسألة بل يرجح» ومذا 
ليس اجتهادا مستقلا؛ فجوابه: أن أبا حنیفة ومالکاء والشافعي وأحمد كلهم سبقوا 
بمسائل الفقه من الطبقات التي قبلهم الى الصحابة فقد یوافق آحد الائمة ما تقدم وقد 
خالفه» ولیس معنی هذا أنه جتهد غبر مستقل بل السألة لا تحتمل سوی هذه الاقوال. 

فتقسيم المجتهدين إلى: مستقلین. ومطلقین. ومقیدین؛ اصطلاح تقليدي مذهبي 
فقط. آما الشروط الطلوبة للمجتهد الستقل فأجم علیها آمل الاصول والفقهاء ی 
باب الاجتهادء فدع عنك تضبیق ما وسعه الله على خلقه. فإن كنت لا ترى نفسك أهلاً 
لهذه المنازل فالزم التقليد؛ لأنك عامي بلا خلاف كما تقدم نقل الاجماع عن النووي ولا 
تحاول دفع رحة الله التي یفتحها علی من یشاء من خلقه: AWE ERED‏ مِن GES‏ 
کا نیف کیت مایت له ین نیو rp (OB YI‏ 
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هل کل مجنهد مصیب. 

٭ السائل تنقسم الی: السائل العقائدیة والسائل غیر العقائدية کالفقه(). 

آما العقائد فالصیب فیها واحد. ونافي الاسلام خطئ آثم کافر وهم الیهود 
والنصارى» ولو كان الخلاف في العقائد التي هي آصول الشريعة سائغا؛ لادی إل 
احت‌ال تصویب قول النصارى في التثليث» وقول اليهود عزير ابن الله. 

أما المسائل غير العقدية وهي التي ليست أصلا من أصول الشرع المجمع عليه 
فتنقسم إلى: ما ليس عليه برهان» وإلى ما علیه برهان» فالتي عليها برهان: المصيب فیها 
واحد بالا جماع. 

آما المسألة التي لا قاطع فيهاء فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو 
بكرء والقاضي أبو يوسف. ومحمد بن الحسنء وابن سريج إلى أن كل مجتهد مصيب. 
وذهب غيرهم من العلماء إلى أن المصيب واحد وهو ما نقل عن الشافعي وجمهور العلماء. 

ویتفرع عن هذا الأصل ": 

أن من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصل ال جهة غلب على ظنه آنها جهة القبلف 
ثم بان له يقين الخطأ يلزمه القضاء عند الشافعي؛ لفوات الحق ا متعین والخطأ ينفي 
الائم دون القضاء كما ينفي التأثيم دون التضمين في باب الغرامات. 

وعندهم لا يلزمه القضاء؛ 1 يبه فيها مضى وإن بان أنه خطأ. 

والحمد لله رب العالمين على فضله ونعمته» وصلوات الله على محمد وآله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
(1) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (5/ 0087 (4/ 0417) البحر المحيط في أصول الفقه (۸/ ۲۸۰) تخریج الفروع 


عل الاصول للزنجاي (ص: ۸۰). 
(۲) تفریج الفروع عل الاصول للزنجاني (ص: ۸۰). 
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تم آخر هذا الشرح يوم الاثنين: الخامس من حادی chy VI‏ عام ألف و أریعمة 

وتسعة وثلاثين من هجرة النبی هر الوافق ۲۰۱۸/۱/۲۲م. بقلم الفقير إلى 
ربه ومولاه فضل بن عبد الّه مراد - الیمن. 
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* الشرح والایضاح و 
# قوله آصول الفقه: فیه مسألتان مہ ججمسٰہہ سس س ی ۱ 
# الأولى: تعريف الأصل لغة OE‏ 
# الثانية: تعريف الأصل اصطلاحا 70 0 8 0 00بت 
# بیان معنی الفقه DESO DSA Ss‏ 1 
* المسألة الاولى: قوله في تعريف الفقه لغة: الفهم کر ھوممہ مد ھا 
# المسألة الثانية: قولا الشيرازي والرازي في معنى الفقه وتحقيق ا مقام Ta‏ 
# تعريف الفقه اصطلاحاً E‏ 
# الاولى: الكلام عن المعرفة وبيان حقيقتها O cen:‏ 
® الثانیه: القرق بین العرفة والعلم ع تر تماد ات ل ل ا ۰۱۵( 
© المسألة الالثة: استعمال العلم» والظن کل واحد مکان الا خر ثابت لغة وشرعاً وعرفاً سی ی 
* المسألة الرابعة: هل يصلح المجاز في التعاريف؟ E‏ يا 
# المسألة الخامسة: قوله: #معرفة الأحكام» VA nes E va‏ 
# السألة السادسة: خرح «بالاحکام» 1 
# السألة السابعة: خرج بقوله الشرعية nts esate:‏ ۱ 
* المسألة الثامنة: قوله التي طريقها الاجتهاد حست E‏ 
# فائدة-من هو الخلافي؟ که و وه قوب ود ۴ ۲ ۲ 
# السالة التاسعة: لاذا آغفل الصنف قید «العملیة» في تعریف الفقه وتحقیق القام 

ہما لا تجده في غیره؟ جٗ"صصہ ا 0 
# تحقيق هام لمعنى «العملية» في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث Tey‏ 


# آما البحث الاول: فهو معنی العملية تسس سم صھ-صہص س۴٢‏ 


( ۷( يق لتعقيقات على شع اللا تور 


# منافشه بعض الایرادات ia ee ED ESE SO Re‏ 
٭ تحقیق کلام أھل الأاصول نی إدخال مسائل الاعتقاد فی الفقه چس E‏ 
# أ) النظر إلى مسائل الاعتقاد من جهتين رومیت o O‏ 
*# ب) اعیال القلب داخلة في قيد العملية وتحقيق المسألة 0O‏ 
# ج) والاعتقادات من حيث طرق استفادتها وثبوتها مقسمة إلى ثلاثة أقسام ا ۳۵ 
¥ البحث الثانی: ما محترز پذه اللفظه «العملیه» سی ممَص یل 00 0 
# البحت الثالث: من زادھا من Spo Welle‏ ومن أغفلھا ومن عدل عنها لغيرها ٣ص‏ 
# المسائل القطعیه لا تسمی فقها فیه ثلاث مسائل لسنپ و O‏ مت ۱۳۲ 
4# المسألة الأولى: الأمثلة التي ذكرها وهي كون النية شرطأ في صوم رمضان مسألة اجتهادية ا 
© المسألة الثانية: ما كان من المسائل لا يحتاج إلى نظر واستدلال فلا يسمى فقهاً في اصطلاح أهل 
الأصول وإن كان فقها في أصل الشرع سس E‏ 
# السأله الثالثة: قوله: «فالعرفة هنا العلم بمعنی الظن» مم ھت سد بد ہ 000000 
المسألة الاول: قوله: «والاحکام سبعة الواجب. والندوب والباح؛ والحضور؛ والکروه؟ ی ۳ 
* شرح كلامه وبيان الفرق بين الایجاب والوجوب ونحوه وتحقیق القام ecele‏ 
# علة ذلك آن احکم الشرعي ینظر فیه من ثلاث جهات و Ne‏ 
* ثمرةالمسألة سان ا لم ل A‏ 
# قوله: #والاحکام سبعة» ا ا ا 000000000 
١ #‏ ) لاذا لم يذكر الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع؟ سم سس CN‏ 
© ۲ ) لاذا خص الصحة. والفساد فی الاحکام بالذکر دون الرضعية والرخصة والعزيمة؟ مس (e‏ 
# بیان تعریف الواجب والابرادات علیه وردها وتوضیح حيثية التعلیل وحيثية التقیبد Tata:‏ 
* تنبيهات على الإيرادات الواردة ی 
¥ تتمة في أقسام الواجب --9-9999993999993٤0‏ ---ں 2یہ٢"‏ 
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* ۲ ) والمضيق ما لا يتسع وقته لغيره ڈدوو"”دھچ سس ا 1 
« ۳ ) أما العيني: فهو ما لزم کل فرد كالصلاة والصیام وبر الوالدین ؛ وصلة الرحم؛ والصدق » 
والاخلاص . سس سس ا 
# 5 ) أما الكفائي: فعلامته إن قام به البعض سقط عن الآخرين . سم سآکٛسست ۱ ۳ 
٭ الأول: تعریفه لغة ten‏ سس سح ا ٢٢‏ 
# الثانية: تعريقه شرعا CVE OES ON SO E‏ 
# الثالثة: أسائه ببب0000010-1 0 ا 
# الرابعة: قوله من حیث وصفه الندوب at fie een‏ 000000 
* الخامسة: فائدتان تتعلقان بالمندوب ا ERDE‏ ا ۱ 2 
# ۱) هل يترك الندوب |ذا صار شعارا للمبتدعة ؟ مسج CRE‏ 
* ۲) هل یترك المندوب خوف اعتقاد العامة وجوبه؟ N E‏ 
* السادسة: في قوله «المباح» ٢۹۷ E O‏ 
# السابعة سم مم امم اق توه نه شرو اا للستي ولا مماة واوا اا وه یمن تس 99 
* المسألة الاولى: تعريف المحضور tees‏ ا و ااه 
# لغة ی 
# السألة الثانیة: ذکر نی الحصول آسیاء» E RENEE‏ 
* المسألة الثالثة سس ا ا سس سس سمنوصْس ON sae‏ 
* المسألة الرابعة: تعريف المكروه مس ا O a‏ 
# بيان معنى الصحيح وتعاريقه OE eGR OES SES as OS‏ 
# الباطل وتعريفه» وهل یرادف الفاسد ؟ ص2 BO E E‏ 


* المسألة الاولى: تحقيق الصواب في إنبات لفظة الباطل في النسخ وبيان وهم البعض وذكر السر في ذلك . . 08 
* المسألة الثانية: الفاسد والباطل مترادفان كما سبق إلا في مسائل وبيان ذلك في المذاهب الاربعة .... 01 


( ۴ يق التعققات على شرح بل دورن 


* الجهل تعريفه وأقسامه وتعريف كل قسم وفيه مسائل . ees:‏ سسجت 
# المسألة الأولى: الجهل لغة نقيض العلم أو خلاف العلم . ila‏ 
# المسألة الثانية: الجهل اصطلاحاء له تعريفان ذكرهما الشارح: أحدهما تعريف الجهل المركب. 

والآخر البسيط . 1 ا اا مب mas ast‏ ال باحق دم و سح الس وي 
© المسألة الثالثة: قوله: «وعلى قول المصنف لا يسمى هذا جهلاً» . a‏ 
ل تقسيم العلم إلى ضروري ونظري ہس مم د و ا ate‏ هن 1 
* المسألة الأولى: ينقسم العلم إلى قسمين . 0 ا BY‏ 
# المسألة الثانية: في تمثيله با لحواس الخمس الظاهرة . O‏ 
# المسألة الثالثة: عبر بالباء ولم يعبر باللام . ا ا ا ا E‏ 
٭ السألة الرابعة: «قوله الظاهرة » خرج بها الباطنة» وهي خس. O‏ 
#* المسألة الخامسة: إنها قدم السمع على الجميع . O E‏ 
الكلام على ما یتعلی بالنظر» والاستدلال» والدليل؛ والظن» والشك. وشرح کلام الصنف 

شرحا وافیا سس یمموس مم أٗؤسی‌سٛسیبفمچو موس جموسوسسستة 
* المسألة الأولى: المقصود من كلامه تعريف خمسة أمور . ہہس ۱۱ 
# المسألة الثانية تعريفه للنظر بقوله: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى ا مطلوب ٢۷...‏ 
# المسألة الثالثة: ما هو الفكر الوارد في تعريف النظر؟ ہ مصحص 0 
* المسألة الرابعة: معنى حركة النفس في المعقولاات م a‏ ا 
# المسألة الخامسة: شرح قوله في التعريف اي حال النظور tad‏ ان 
* السألة السادسة: تعریفه للدلیل وشرحه سسسمسیمتکتکھکھ-ٗ‫ػَٗصيسستہد ٢‏ 
* المسألة السابعة: لم يذكر اللصنف تعریف الدلیل اصطلاحاء وتعریفه وشرحه رسہ۷ 
# بیان التعریف وشترزانه 70 1 9ئ 
* الاولى: تعريف اصول الفقه لقبا ا ا اااي ا ا ا 


٭ الثانية: احترز بقوله طرقه الا حالية بالطرق التفصیليه . جم N eS o‏ 


التحقيقات على شرح الجلال للورقات ی ۴ | 


* الثالثة: قوله وكيفية الاستدلال مها O‏ 
* الرابعة: عدّد المصنف أبواب أصول الفقه هنا ترغيبا للطالب . ie‏ ا 
8 أقسام الكلام أو المباحث اللفودة المتعلقة بعلم أصول الفقه اا 
* آقسام الکلام. ا ا 
# السألة الاول: تقسیم الکلام ال مفرد ومرکب وو وسووووےوچچوئچڑ 1 
* المسألة الثانية :المفرد يدل على المعاني من عدة جهات وتقسيمه إلى كلي وجزئي 7۶67 ۸۳ 
* المسألة الثالثة: المشترك وعلاقته بالمجمل وبيان راجح الدلالة وعلاقته بالظاهر والمؤول مس ۸۲ 
* المسألة الرابعة: تقسيم المركب ا a‏ الا RY‏ 
#2 انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز اج اناو اي لل ا وح با نمل لمع سلب A UE Oa‏ 
# مسألة وجوب العمل بالحقيقة utente:‏ ا A den Guanacaste‏ 
* آنواع الجاز وشرحه a‏ ل 
* المسألة الاول: آفسام الجاز RE O O O a‏ 
* السألة الثانية في قوله: بالزيادة..الخ.. وشرح التمثیل بقوله تعالی لیس کمثله شی+ ہس ۱ 
# المسألة الثالثة: المجاز بالحذف ۱ 
# المسألة الرابعة: كيف تدخل الزيادة والحذف في المجاز E‏ 
© المسألة الخامسة: المجاز بالنقل جس ا O‏ گا 
# المسألة السادسة: المجاز بالاستعارة ماس سذ E‏ 
الأمر والنهي الامو QOSER EEE SSS‏ 
* يتعلق بكلامه ررَيَمَالله عن الأمر مسائل مس سح 00000 
* المسألة الاولى: الامر وتعریفه وشرح التعریف وھ اص ۱۲ 
* المسألة الثانية: تحقیق آن (طلاق الا مر یشمل القول والفعل ۱ 


# المسألة الثالثة قاعدة: الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوب E a‏ 


ayy i شرح‎ datas! $Y ۸ ( 


* المسألة الرابعة: صيغة الامر م ا 
* المسألة الخامسة :اشتراط العلو ا ا ا E‏ 
* المسألة السادسة: هل یقتضی التکرار سس سے سے O‏ 
* السألة الاول: هل الامر بقتضی الفور وتحقیق نسبة الذاهب وییان وهم من نسب للحنفية الفور ... ۱۰۷ 
* المسألة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الامر الفور an eee‏ ا 
# قاعدة: اما لا یتم الواجب [لا به فهو واجب» م ا ل ا ا 
#* المسألة الأولى: إطلاقات الفقهاء على القاعدة منص O‏ 
* الثانية: تمثيل الشارح بالطهارة للصلاة؛ جرياً على عادة المصنفين بالتمثيل بالمشهور. ١‏ 


Sul ۶‏ قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؛ كتحصيل النصاب للزكاة والاستطاعة 


* الرابع: من الفروع البنية عل القاعدة مسوم ا و ۱۱۱۲ 
قوله: والساهي والصبي والجنون غبر داخلین فی ا خطاب لانتفاء التكليف ee ee‏ 
* المسألة الأولى: السهو الذهول عن المعلوم كذا عرفه الأقدمون a‏ 
* السألة الثانیة: قوله لانتفاء التکلیف عنهم و م 08م 
# المسألة الثالثة: في قوله: «الذي یدخل في الامر والنهي وما لایدخل ... » مہہ ۲۱۷ 
* الكلام على قاعدة الامر بالشىء نبي عن ضده ومحقيق المقام SORE So‏ 
٭ آین وقع خلاف من خالف من الأصوليين في قاعدة الأمر بالشيء نبي عن ضده 0ن 
# مسائل فقهية مبنية على قاعدة الأمر بالشيء نبي عن ضده ب با 
٭ فائدة: مذه القاعدة وهي الامر بالشيء نهی عن ضده مقيدة بقيدين: ا 
٭ خاقة لطیفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة رص 3 ۱۱۲۲ 
* تحقیق الکلام عل قاعدة النهي یقتضي الفساد وشرح کلام الصنف وتفصیله سس 1 
© المسألة الأولى: قوله: ويدل النهي المطلق شرعاً عل فساد النهي عنه 2ي ِ ِك.ِ ت"ئ" 


* المسألة الثانية: قوله: يفيد الفساد شرعا .. وبيان أدلة ذلك مو ٢ا‏ 


النحقیقات علی شرح الجلال للورقات 


* المسألة الثالثة: شرح ما ذكره المصئف من التفريق بين العبادات والمعاملات في قاعدة التهي 

وتحقیق ا مقام سم 0001111000 WY Arcee‏ 
* المسألة الرابعة: مذاهب العلماء في قاعدة النهي يدل على الفساد ہمد امس یہ ۱۳ 
# من معاني صيغة الامر سم س O‏ 
8 العام والخاص OD Gs‏ ا NYY iat‏ 
# المسألة الأولى: إن للعموم صيغة كا يدل عليه كلامه وفي هذه المسألة مذاهب E‏ 
٭ الثانیة: یستفاد من صیغ العموم أن مدلوها كلية ولیس (کل) سصصس مضہ ۱ 
# الثالثة: قوله آلفاظه احتراز عبا یستفاد به العموم من غبر هذه الطريق E ad‏ 
* الرابعة قوله: «الاسم - الواحد- العرف بالالف واللام» ہج ۱ ۹ 
الخامسة قوله: واسم الجمع المعرف باللام O‏ 9 ۱۱ 
* السادسة: فروع مبنية على مسألة المفرد المعرف والمفرد الضاف 07 EO‏ 
٭ السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف o‏ 
* الثامنة: من صیغ العموم الاسیاء البهمة وما یتعلق مها oy‏ ۷ ۱ 
# التاسعة: النكرات في سياق النفي أو النهي ا گا 
# العاشرة: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم a‏ ا 
# العموم من عوارض الالفاظ OE O O eet:‏ 
چ اخاص وتعریقه وشرح التعریف LESS ween‏ کیر اخشہت ۲۹۷ 
# القسم الاول: الخصصات ال تصلة “ہہس سس NP setae ee eee‏ 
# المسألة الاول: تعریف الاستثناه وشرحه te essere cones‏ یف ۱۱3 
* المسألة الثانية: شروط الاستثناء 1 
٭ المسألة الثالثة: يجوز تقدم المستثنى بلا خلاف ا اا 
# السألة الرابعة :الاستثناء من انس ومن غبره ا 1 


انیت یش بل بر 


# التخصیص بالشر ط انمو هت کت یٹ 
# تعریف الشر ط بوم ل هه سا ام وه وی یه ames‏ ۱۷ 
# آنواع الشرط والفرق بینه وبین الانع والسبب 720 A‏ 
# تقدم الشرط وتأخره ع-ض- تہ عسسمسسس شس لک 
# التخصیص بالصفة لاطو اواج باجح یاج وم ی OA SSG‏ 
# المسألة الأولى: اعلم أن لفظ رقبة وردت في القرآن في أربعة مواضع و اه رون ۱۱۹ 
* المسألة الثانية: إذا خرجت الصفة محرج الغالب» كانت للتوضيح لا للتخصيص ١‏ 
¥ فاتدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها سس ۹۷۶ 
# بیان مراتب التخصیص eee‏ ی ل SO‏ ۱۲ ۱۷ 
# الاول: تخصیص الکتاب بالکتاب چو ی ۱۱۲ 
٭ الثانية: تحصيص الكتاب بالسنة رت VT EGS OED‏ 
# الثالثه: تخصیص السته بالسنة ٌُٗٗ ا TG RE‏ 
# الرابعة: تخصیص السته بالکتاب NV RA a‏ 
# الخامسة: تخصيص النطق بالقياس. VEE LS SSS‏ 
ھا الجمل وا بین 0001100 ا 
# المسألة الأولى: المجمل في اللغة والاصطلاح وبيان أنواعه Nees‏ 
# المسألة الثانية: بيان أسباب الإجمال سی مم ا ا ا ا ا 
* المسألة الثالثة: في مسائل ظنت من المجمل وليست منه مط عا جور اماو ا 
# السألة الرابعة: حکم الجمل مات ا بع او لوكا ارو NAN acceso‏ 
# المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة اع ف وو ۱۸۹ 
# السألة السادسة: الیین سس ae ce encanto auentaadieceate ese caesueeeetee‏ ۱۱۱ 





التحقيقات على شرح الجلال للورقات 6< 


# المسألة الأولى: تعريف النص a‏ ا ا 
* السأْلة الثانیة: اطلاقات النص مه NAY‏ 
#* المسألة الثالئة: حكم النص اواك افون ف انع جو mt‏ امكف الوم ال cee‏ 
ك الظاهر والاول e eeaeanntacns tesa‏ 
* الظاهر والوول وبیان آسباپا beak‏ مک ۱۱ 
# وآسباب الظهور والتأویل جس ہہ O‏ 
ھا الافعال Me cosas etude eens doesnot‏ 
> آفعال الببی مهس TE E SRSA‏ 
# السألة الاول: آفعاله صَاعَهوَر قسیان کلیان: 20 سس 
و المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة آنواع ی ااا 
* المسألة الثالثة: حكم تركه عَلَنِهِاصَكَاءواَلمُ والوصول ال قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع 

السئن التركية ہے ضسس O O‏ 
* قوله «وإقرار صاحب الشريعة» فيه مسائل» پچ مهو هم 000000 اا 
* السألة الاول: تعریف الاقرار وحکمه 7 0 
#* المسألة الثانية: إقراره عليه الصلاة والسلام حجة ممتہم من[سٌمٌصہ ت۸٢٢‏ 
# المسألة الثالثة: شر وط حجية التقرير 0 
8 النسخ ی 
a‏ النسخ وما يتعلق به من المسائل وان CE CSRS ROS‏ 
* المسألة الأولى: في تعريفه لغة واصطلاحا A‏ 
#* المسألة الثانية: شرح التعريف وبیان حترزاته وقیوده ۴۳٢ acta sesoseed‏ 
* السألة الالثة: الفرق بین النسخ والتخصیص من ثانية آوجه ا ماطف U‏ 


المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين a‏ ۳۱ 


4 





WV A ولف ٰٗونْ سو مویسبی ہشیپ صص٘س‎ om حكمة ال‎ alt JL 


أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائل ااا 
السألة الأولى: قوله: ويجوز نسخ الرسم ويقاء الحكم جچسچھو ‏ 0 O‏ 
الثانية :قوله ونسخ الحكم ويقاء الرسم eee‏ 0 
الثالثة قوله: ونسخ الأمرين Lee‏ 0 
الرابعة :حکم مس الحدث لتسوخ التلاوة 010 ں9 9ھ" 
الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ. ve:‏ 
السادسة :أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه 0 0 
السابعة: النسخ بالكتاب والسنة TO E‏ 
الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرها 1 
8 التعارض وأحكامه متس سس مس دإسوسسس سس ۱۳۲۱ 
8 فصل ل النعارصض ا AS‏ ا 
التعارض وأقسامه وماذا يصنع المجتهد عنده وفيه مسائل EEE‏ 
المسألة الأولى: قوله: «تعارض الأدلة» أي في نظر المجتهد أما في نفس الأمر فلا 1 
المسألة الثانية: قوله: إذا تعارض نطقان. ا 
المسألة الثالئة: أنواع التعارض في النطق أربعة E‏ 
الرابعة قوله: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيههما إن لم يعلم التاريخ و 
تعارض ا خاصین و 
فمثال الجمع بين الخاصين ی ااه اس و ۲۶۹ 


تعارض العام مع الخاص نوعان 0 TON ESE‏ 


النوع الاول: وهو تعارض العام و الخاص الطلقین te‏ سد سس RE‏ 


التحقيقات على شرح الجلال للورقات 
گی 


= النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين وس یستھمجی موس وم CEN‏ 
* أولا: المرجحات من جهة الاسناد TO aD O Dy‏ 
#۶ ثانیاً: الر جحات الراجعة إلى المتن: وهي كثيرة منها E os‏ 
8 الاجماع aac‏ ی MOV‏ 
ی تعريف الاجماع وشرحه ومحترزاته في مسائل عشر مہ 000101 TOI‏ 
= الاول في تعريف ال جماع TO E E‏ 
& الثانیة: قوله اتفاق علاء العصر EES Es‏ 9 ۲ ۳۵ 
© الثالثة: يشترط فيمن يعتد بقوله في الا ماع مع الاجتهاد: العدالة عند الأكثر os‏ 
٭ الرابعة: قوله الاتفاق: خرج به ما ٍذا خالف الواحد. آو الائنان فلا یعتبر [جماعا. سس VV‏ 
© الخامسة: المقصود بالعصر لحظة الاتفاق؛ مسسسس سس شس س اتا 
٭ السادسة: فوله عل حکم ا حادثة ا سوه ل واج لور لبق ل ور ا ولاه اق ا ع ا سنہ ۳۹٣‏ 
# السابعة: وقوله نعني بالعلیاء الفقهاه: لم وس O‏ 
© الثامنة: ويؤخذ من قوله «علماء أهل العصر». eee aca:‏ و تس ۹ ۳۱۲ 
٭ التاسعة: شمل قوله «علاء آهل العصر » الذکور» والاناث سم مسےس 5 
© العاشرة: آما البلوغ فاشتراط العدالة مفن عن ذکره وہ سم سو مدق :2 ۲۱۲ 
© حجیه الاجماع وفیه مسائل : ی( 
© قوله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. ۱.90“ 
© المسألة الثانية: فالإجماع حجة شرعية ا 
© الثالثة: الإجماع حجة شرعية کان من الصحابة أم من بعدهم Tos‏ 
* مسألة انقراض العصر في الاجماع سس مسج ہتممجحصسم٘ہواصص ہ٢‏ 
# آماما احتج به من شرط انقراض العصر atiectarsesicea:‏ 0 000 


أقسام الإجماع مو مس ہد ۱۵3 ۲۱۲ 


اتتحقیقات علی شرح الجلال تلورقات 


* شروط الإجماع السكوتي عند القائلين به: لیہس م کہ ۲۷۲ 
* محترزات هذه الشروطء والغرض منها حا ھەدەس O O‏ 
٭ هل قول الصحاي حجة باطو عام اماج ا ومسا طمن ی باه هه دجم وت فک و NV‏ 
# فهل هو حجة؟ OSL OE‏ اا 
8 الأخبار ee‏ ا ا ا ا ۱۱۵ 
# الاخبار ویتعلق بپذا البحث مسائل E ee ee‏ 
* الأولى: الكلام نوعان إما إنشاءء وإما إخبار. سس سو دسج سلسستیھ ۷۷" 
* الثانية: في تعريف الخبر: وود اا ان نعط سوال ااه سوه مد ا ملم ی 
# الثالثة: الصدق هو: ما طابق الواقع فان خالفه فکذب. مان VARS e‏ 
٭ الرابعة: قوله: «لاحت‌اله میا من حیث أنه خر reece ett‏ ۱۵ ۱۲۱ 
٭ الخامسة: مورد الصدق والكذب في الخر. O‏ 
٭ تقسیم الأخبار من حیث التواتر وغیرہ وبيان شروط التواتر مسجم AS‏ 
# ۱- شروط ترجع ال الخبرین ا اب وا E‏ ۲۱۱ 
٭ ۲- آما الشروط التي ترجع ال ابر ی E‏ و م۱3 ۲۱۱۰ 
* ۳- آما شروطه التي ترجع ال التلقي مہ و ۲۱۱۲ 
٭ الفرق بین نقل الکتاب والسنة والاحکام الشرعية ونقل غیرها والتنبیه عل خطاً یم فيه من لم 

يحقق الأمر . aa‏ صحالسمسسھہ جم ۲۱۱۱ 
# الاحاد تعریفه وما یتعلق به من السائل nee‏ 001 ا 
المسألة الأولى: الآحاد هو مالم يبلغ حد التواتر وهو أقسام: een‏ ۲۱۱۵ 
# الثانية: المسند مسح سب اا اود ون اه مه تاس مم سسا MNO‏ 
# الثالثه: الرسل وتعریفه ESO‏ داق لاو اع WA Vie tak‏ 
* تعريفه لغة واصطلاحا هارمه و ہہس ٢۸٢‏ 


ری 


التحقیقات على شرح انجلال تلورقات AS‏ / ۳۸۵ 
# الرابعة: حکم العمل بالرسل وبیان مذاهب العلیاء فیه مہ س A‏ 
٭ الخامسة: عواضد الرسل ل ا 
٭ السادسة: مراسيل سعيد ابن المسيب عند الشافعي O‏ 
8 القياس اا ااا 0010101 0 ا 
# تعریف القیاس لغة واصطلاحا: وبيان أقسامه؛ و أركانه وشرط كل ركن بها يناسب الفام . ۰ ۲۹۷ 
© المسألة الأولى: تعريفه لغة واصطلاحا OE sercttenat‏ 
٭ الثانية: العلة sentence:‏ 10[ ز[ز[ |[ 1[ |[ 00 
٭ الثالثة قوله: کقیاس الارز على البر في الربا بجامع الطعم. Oa‏ 
٭ أقسام القياس باعتبارات عديدة وفيه مسائل E E a‏ 
© المسألة الاولى: تقسيمه من حیث إیجاب ا حکم سس سس مممہصدسہہ تک 
© المسألة الثانية: تقسيمه من حيث كون العلة جلية أو خفية 111 OV cease‏ 
٭ الثاكة: تقسیمه من حیث کون العلة آفوی أو مساوية أو أدنى مم سد مس ۴۶۲ 
٭ الرابعة: تقسيمه من حيث مناسبة العلة للحكم مہ سسسصسےسسمسس ىہ سا تا 
٭ الفامسة: تقسیمه من حیث طریق استخراج العلة sceatas:‏ ۱۳ 
# السادسة: تقسیمه من حیث افادته لحكم ممائل أو مناقض أو لا ممائل ولا متاقضص س۶ ْ س۹ 
© السابعة: رد التقاسيم إلى واحد 20 تم 
# النوع الأول: قياس العلة O ete:‏ اا 
# المسألة الأولى قوله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم . 97 ص ., سس 
#* المسألة الثانية: اقتصر المصنف في قياس العلة على هذا النوع فقط . 0000 0 
* المسألة الثالثة: قياس العلة بحسب استقراء كلام أهل الأصول راجع إلى أربعة أنواع ما 7 
# طرق استنباط العلة O‏ 





المسألة الأولى: هذا النوع من القياس ملحق بالخفي تہ شس ص۶۸٣‏ 


الثانية : قوله في تعريفه هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر 0 
السألة الثالثة: وهنالك نوع آخر من فياس الدلالة وهو الاستدلال بالحكم على العلة ہی۳۷۶۹ 
المسألة الرابعة: قوله أن تكون العلة دالة على الحكم . رس E a‏ 
المسألة الخامسة: قوله كما قال ابو حنيفة O O‏ 
النوع الثالث: قياس الشبه ees‏ عه بق ولح ا الما اا ا ا اع ل م مہہ ۱۳۲ ۳ 
شروط الفرع والأصل شش OT OA E‏ 
المسألة الأولى: ما يشترط في الفرع a‏ موم مھا TR‏ 
الثانية: قوله أن يجمع بينهما بمناسب للحكم mene‏ ا ا 1 
الثالئة: وجود العلة في المرع ثلاثة أقسام ہس O‏ 
الرابعة: شروط الاصل a‏ 00 0 و ۱۱2۵ ۲۳ 
شروط العلة a‏ سسسصضىیہ ٣١٢‏ 
المسألة الأولى: إطلاقاتها ee odessa reenter‏ ۱ ۲ 
الثانية شروطها مس 1 
وهل يجوز كون الحكمة هي العلة ete‏ 00 0 00 
الثالثة: انتقاض العلة سد ل و ا 
الرايعة :تمثيل المصنف القتل بالمثقل وبيانه والجواب على النقض بجوابين : 0 FES‏ 
مسألة: قوادح العلة راجعة خسة قوادح E E E a‏ 
شروط ا حکم سی سس یہہ سس صضٰيمہہ ۶۴ا 
قوله: والعلة ھی ا البة للحکم بمناسبتھا له ETE ae‏ 
المسألة الأولى: أن العلة هي الجالبة للحكم بمعنى المقتضية للحكم وسسسکم یت ۳۲۲۶ 


المسألة الثانية: قوله «بمتاسبتها له“ O‏ 


انحقبقات على شرح الال ررقت 


* وفي العلة ما هي خمسة أقوال 9 78 9 9 .2 ۶ ۲ ۳ 
8 الحظر والاباحة TO CSE GEO‏ 
# المسألة الأولى: بيان أن الأصل الإباحة وأن الحرام حصور مفصل في الشرع FFA‏ 
* المسألة الثانية: تحرير ما نسب إلى أبي حنيفة من أن الأصل التحريم وبيان الخطأ في النقل....١‏ ”77 
* المسألة الثالثة: فروع تتعلق بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة TSS aa‏ 
لگا الاسسصحاب و ا ا د وح نا وأ اا ال و وال م ا ا 1 
٭ الاستصحاب وبیان أنواعه وما بحتج بہا بإجماع واختلاف . ioc‏ سس ۱۲۱۰۲ 
# المسألة الأولى: بيان أنواعه مس ژو“؟ ؤي.ےجػ:ى ہہ سس سس تہ ۴۳۴۷ 
٭ السألة الثانية: الاحتجاج به . "سس MOA cist ose esa aac esa‏ 
# المسألة الثالثة: استصحاب الإجماع وبيان الخلاف فيه ما OAS‏ 
8 ترئيب الأدلة والترجيح بينها ہہ صسصٗص ا سس ہ٣٢٢‏ 
# ترتیب الادلة مبحث هام یذکره الااصولیون لضبط مراتب الادلة تن ۲۲۲ 
# المسألة الأولى: بيان قاعدة هامة وأصل كل في الباب ذکره الصنف وشرحه وبیان دخوله نی کل 

أبواب الاصول م ل eihacest estate O E O O‏ ۱۳۱۱۲ 
# المسألة الثانية: حس قواعد مستخلصة من كلام المصنف في ترتيب الأدلة E‏ 
8 شروط الفني و الستهني وسح VEO SE MSE O AON ASA‏ 
* قوله: ومن شرط المفتي وهو المجتهد ےم سس و وم FOTN A ORS‏ 
* هل يجوز الخروج عن الخلاف السابق المستقر وإحداث قول آخر ees‏ 9۱ ۳ 
# مسائل مشامة ذه السألة نذکرها تتمیما للفائدة وه من وم 30 ۲ 
* فوله: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بها يحتاج إليه في استتباط الأحكام Os‏ 
# قوله: عارفاً بها يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة 00000 ۸ا 


# قوله: ومعرفة الرجال الراوير للاخبار لیأخذ بر واية القبول منهم دون الجروح. FOV es‏ 
yy‏ وعجر بن بر ممهم 2 


ہی ۔ ..۔ ۔ ts Bj»‏ شرع الال تور 


* قوله: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والاخبار الواردة فیها لبوافق ذلك في اجتهاده ولا مخالفه .... ۳۵۷ 
٭ قوله: ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك 00000 ,رس 
© متى تتعين الفتوى على المفتي رہ ممسممسممسیسر٘کص-ص-صسحےَهَسص سس ہ٣۴۹۹‏ 
* قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد ااا 
* خاتمة فيها أمور هامة تتعلق بالمفتي والإفتاء . O‏ 
8 الاجنهاد ا O Do a O‏ ام سي وف و NV screed car‏ 
٭ الاجتهاد وما يتعلق بتصويب المجتهدين . اا TU ES RSE‏ 
* المسألة الأولى: قوله: «كامل الآلة ٠٠‏ احتراز عن جتهد المذهب والفتوى؛ لأن للعلماء مراتب) .... 777 
# ١)مرتبة‏ المجتهد المستقل. وص یہ ا ل ا ا ا ا 
* ۲ ) التسب ال مذهب. وهو اربعة. en acheter:‏ ا ل ا ا 1 
* واعلم أنه لا يخلو عصر من جتهد ا ا ا 1 
٭ عل کل حتھد مصیب SOS ES‏ واكك ومني و دجا وذ ره مد م PV‏ 
8 الفهارس سسودمجٗٗولپھجم ۸ 


هذا الكتات 


یقول آفقر العباد الی ریه ومولاه آبو زکریا فضل بن عبد 
الله مراد اليماني: 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الصادق 
الصدوق. آما بعد فهدذا ایضاح وشرح على شرح الجلال 
المحلي للورقات. 

جمعت تحقيقاته وفرائده من كتب الأصول؛ لينتفع بها 
المدرس للورقات وشرحه. وتبصرة للطالب النبيه على المباحث 
المتعلقة بالكتاب تعلقا قريبا. 

وقد نقلت المذاهب من الكتب الأصول بلا واسطة, 
وحققت مذاهب القوم ل المسائل التي نسب إليهم خلاف ما 
ذهبوا إليه. 

وينيت الفروع الفقهية على تلك الأصول؛ ليتضح للطالب 
بالمثال ما لا يتضح بالمقال. 

وأسآل الله أن يجعله خالصا لوجهه وينفع به قارئه 
والناظر فيه. طالبا الدعاء لي ولوالدي ومشايخي. موقنا أن 
الخلل وارد على الإنسان فمن رأى ذلك سدد وقارب. 

وبالله ثقتي وعلیه اعتمادي وتوكلي وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 


المؤلف 


(O) EJ ERR edarasatian FJ car acanrian @ www.daradannah.com 97 deradahriah@gmailcom. 


